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 تحولهـا شهدت الجزائر انفتاحا اقتصاديـا تميز بحركة دائمة يطبعها التغيير خاصة بعد

اق ، السوق ، فغززت السز و لالبئزائو مفت زس ا سزو دمن سياسة الاقتصاد الموجه إلى اقتصا

دهزـا لنمت الرغبة في التسابق نحو تحقيق الربح ل تعزيز المؤسسات بأنواعهزـا لفزرت تواج

جابيزة الت تداخل ا سواق في ظل القزو  التاافسزية ، لبتزل  لزع انعتاسزات بالاسزبة ل ممابسزا

ات لسائل تتاافى ل أعراف ل عزادفتحولت إلى أعمال غير مشرلعة نتيجة لجوء البعض إلى 

 .التجاب  

المؤسسات لاسيما  كمـا أن التحديات لالرهانات التي تفرضها العولمـة لتأثيراتهـا ع ى  

نحو الانئزما  ل ماممزة  بعد توقيو الجزائر ع ى اتفاق الشراكة مو الاتحاد ا لببي لتوجههـا

فزي الليزات لا دلات التزي مزن شأنهزـا  العالمية ل تجاب  ، ا مر الذي استدعى التفتيزر بعمزق 
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إلززى   تحصززين المؤسسززات لمحيطهززا مززن كززل ماافسززة غيززر مشرلعززـة ، نتيجززة لجززوء الززبعض

لسائل تتاافى لأعراف ل عادات تجابيزة لزذا تزولى المشزرظ تامزين الماافسزة التجابيزة تاميمزا 

يمززا بيززاهن لئززمان تززو ظ فيززه الحقززوق ل الالتزامززات بززين المتعززام ين تو يعززـا يحقززق التززوا ن ف

 استعمالهـا في الحدلد المشرلعـة . 

كما لن يتردد المشرظ في تامزين ل فزرت جززاءات ع زى مفالفزة أحتامهزا بمزا يئزمن   

مان تو يززو الحقززوق ل الالتزامززات بززين المتعززام ين تو يعززـا يحقززق التززوا ن فيمززا بيززاهن لئزز

ه لسززوق بززالرغن مززن أن هززذاستعمالهززـا فززي حدلدهززـا المشززرلعة ل تامززين المعززام ت داخززل ا

 القززوانين ضززرلبية ل لا مززة لئززبلا المعززام ت ، لمززو محاللززة تطبيقهززـا ظهززرت العديززد مززن

ين الصززعوبات لتاميمهززـا ، لززذا حززالل المشززرظ سززن قززوانين مراعيززـا بززذلع تحقيززق التززوا ن بزز

 حة المصزز حة العامززة الاقتصززادية بتتززريل مبززدأ الماافسززة الحززر  ل حمايتهززـا مززن جهززة ل مصزز

  عوان الاقتصاديين ل المسته تين . ا

ل الغرت من  لع تتريل استقراب ا لضاظ الاقتصادية ل إقامتهـا ع ى أسزل سز يمة  

مة ماية س ل نزيهة ل مشرلعـة           في إطاب الاما  الذي تتبعـه لع يه تدخل المشرظ لح

المسزززته ع مزززن  الصزززااعة لالتجزززاب  الداخ يزززة ل الفابجيزززة بهزززدف حمايزززة مصزززالح الجمهزززوب

ل في تعدي الاستغ ل ل التئ يل ل حماية الماافسة بتحرين كل ا فعال الغير مشرلعة كما جاء

لززع  المتع ززق بالممابسززات التجابيززة الززذي يرمززي إلززى تاميمهززا ل مراقبتهززا ل  04/02قززانون 

ل بهززدف عززد  المسززاة بقيمززة السزز عة ل جودتهززـا لعززد  هززز ثقززـة المسززته ع فززي البئززائو محززـ

 عرت. ال

ل بالامر لفطوب  هذه الممابسات بالامر إلى مساسهـا باستقراب المعزام ت التجابيزة  

مشزرظ ل مشرلعيتهـا ل كذا إلحاقها ضرب كبير بصحة المسزته ع ل مصالحزـه الماديزـة فزلن ال

ة تززدخل بماززو هززذه الممابسززات التجابيززة غيززر المشززرلعة ل بتززل ع ززى إتباعهززا عقوبززات ماليزز

وجيزا مزو بزرل  تتاولخاصزة التافيذيزة   نجل جم ة من القزوانين ل المراسزيصابمة ل  لع بمو

 . المع ومات لالاتصال لما توفره من إمتانيات في مجال التسجيل لالتفزين ل التسويق

لززذا تعززد مشززت ة الماافسززة لوليززات الوصززول إلززى تسززوية ا شززتالات القانونيززة المتع قززة  

صزبح المطرلحة ع ى مستوى الاستثماب حتى أنـه أبالممابسات التجابية من أهن المعئ ت 

ة مصززدبا ل مسالمززـات ممززا فززتح سززوق ل مئززاببة ترتبززت عاززه مشززاكل قانونيززة لتقايززة لإدابيزز

  سمحت بف ق سوق موا يـة لمئاببة ق صت من فرص ا قبال ع ى الاستثمابفي الجزائر .

 أهميةالموضوع .

لدللة كرست كثيرا من الجهد من أجل لغيرها أن ا صما ي حظ من خ ل هذه الاصو     

ماطقزة المواقو الصااعية لالتجابية داخل ال تترقية الاستثماب خاصة  في مجال توفير لعر

ن  متعزام يالحئرية لخابجها لهذه ا حتا  القانونيزة قزد تسزمح بت بيزة الاحتياجزات التجابيزة ل

لرقابزة الاقتصاديين العموميين لالفواص قصد تجسيد مشابيعهن الاستثمابية من أجل تأمين ا

 ينرظ عن طريزق صزياغة إطزـاب قزانوع ى المعام ت التجابية  لهذا ما استدعى تدخل المش

 جديـد لتامين الماافسة  .

تززابي   1990لنمززرا للاصزز حات الاقتصززادية التبززرى التززي عرفتهززا الجزائززر ماززذ   

نتيجزة لمزـا تئزماه مزن قواعزد  03/11الاقزد لالقزرت لالم غزى بموجزل ا مزر  نصدلب قانو
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العموميزززة صزززيغة جديزززد   تتع زززق بتشزززجيو لتسزززهيل الاسزززتثماب ل اقترحزززت السززز طات ةقانونيززز

لاسززتعمال الليززات القانونيززة التززي تئززمن تززدخل السزز طات العموميززة تامززين الماافسززة بالاسززبة 

ل متعام ين الاقتصاديين الذين يتولزون الاسزتثماب فزي مشزابيو صزااعية لهزا تأثيرهزـا الايجزابي 

 الوطاي . دع ى الاقتصا

 معالن تتسالى فيها جميزو ا طزرافة الـبقوانين لاضح الماافسةضرلب  تامين كما أن  

لا ة بمززا ياسززجن ليتجززالن مززو تاشززيـع ززى المعززام ت العقابيزز مززو ا قززدا  ع ززى بفززو القيززود

فسة في ظزل ل القئائية لحماية الماابتتريل الئمانات القانونية  الوطاي لا جابي الاستثماب

 السوق العقابيـة .

لقانونيزة المتع قزة بالماافسزة فقزد تعزرت للاشتاليات ا يأمـا فيما يفص التطهير القانون  

من المتئز 09/09/1993المزؤب  فزي  ةلهـا لبشتل نهائي الماشوب الصادب عن ل اب  المالي

ت المؤسسا ا موال العقابية بما فيها المواقو المشتغ ة من طرف ةإجراءات جديد  لتسوية حال

افة إلزى المااطق الصااعية إضزسواء كان  لع في  ةلالصااعية لالتجابي ةالعمومية الاقتصادي

لا  بسزيطة غيزر مشزجعة ممزـا قزد ل لع فقزد اسزتفاد المسزتثمرلن مزن تحويزل ل م تيزة للزو باسز

 يشجو ع ى ترقية الاستثماب إلى المستوى المط ون .

المعدل لالمتمن المتع ق بالممابسات التجابية غيزر المشزرلعة  04/02جاء ا مر بقن   

رف لكما يع ز  بها التجاب لالماتجون بمراعاتهـا لالامتثال  لهـاليئو مجموعة من القيود ي ت

د أحمززد محززر  الممابسززات التجابيززة غيززر المشززرلعة بأنهززا ت ززع ا نشززطة المفالفززة ل قواعزز

 لا جراءات الماصوص ع يها في الاصوص العامة لالفاصة لالتي يترتل المشرظ جزاءات

حززدد بقواعززد الحمايززة با ضززافة إلززى انززه يع ززى مفالفتهززا بززالامر إلززى خطوبتهززـا لمساسهززـا 

 جززراءات المترتبززة ع ززى مفالفتهززـا ل لززذا فززان موضززوظا ا نشززطة غيززر المشززرلعة ليحززدد 

اتزه ع زى الدباسة يستدعى تس يلا الئوء ع ى هذا الدلب القزانوني فزي تامزين الماافسزة ل تأثير

 ميادين الاسته ك .
 
 
 

 ثانيـا :دوافع اختيار الموضوع : 

ا  مزليست قئزية تزوفر الفئزاء بقزدب مزا هزي مسزألة ن الجزائرفي  الماافسة إشتالية إن 

 امززا البشززأن  أجريززتالمعاياززات التززي ل ع يززه فل ل تفعي هززـا  ل سززوق لتامززينقززانوني لتسززيير 

لزن يعزد د الاقتصادي تبر  لضعية غموت تتميز ع ى الفصوص بوجزود جهزا  قزانوني جامز

 الاما  القانوني ل سته ك . العميقة التي يشهدهايستجيل لمقتئيات التحولات 

 الدوافع الذاتيــة .

ه تتمثل الدلافو الذاتية التي حركت فئول البحث ل التحري حول هذا الموضوظ حداثت 

ق ل تصزاد السزول الاقتصادية باعتباب الجزائر دللة مقب ة ع ى اقلأهميته من الااحية القانونية 

ابلا فئزاءا ل ماافسزة يسزتوجل كشزس خ فياتزه لتاميمزه لفقزا لئزو الانفتاح التجابي مما خ زق

 قانونيـة تتماشى ل متط بات دللة القانون .  
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 الدوافع الموضوعية .
ين العم يززة لكززذا تعززدد المتززدخ  ا جززراءاتإن نقززص الانسززجا  المؤسسززاتي لعززد  دقززة  

لتزي مزن  ع القواعزد افي ت   لضعية بعيد  عن التحتن بتبت التي  عواملال من  هي العموميين

 بية سزممزا ترتزل عاهزـا وثزاب  نئزر  اقتصزادية عق نيزة  إطزابفزي الماافسزة تسير  أنالواجل 

 مست الفئاءات المتع قة بالحماية القانونية ل مسته ع .

إن عم يززة الفوصصززة  ل مؤسسززة  العموميززة الاقتصززادية تجعززل  ا صززول الماليززة لهززذه  

ة    لبسزاطالمؤسسات  في حالة تاا ل أل بيو  لإ ا  كانت  ا صول  الماقولة  لا تطزرح إشزتالا

جزراءات ل تدالل لهزذا باجزو لتعقيزد إإجراءات تداللهـا  فان ا صول المالية طرحت  مشاكل 

ة لمبدأ  عقد الم تية كساد لشرعية التصرف فيهزا لظهزرت هزذه المشزت  التصرف لخئوعهـا

وميزة " أساسـا من " عد  معرفزة الطبيعزة القانونيزة  صزل الحزق المزالي لهزذه المؤسسزات العم

تبعززه يلهزذا بسزبل تغيزر القزوانين التزي تفئززو لهزا المؤسسزة مزن الااحيزة الاقتصزادية دلن أن 

           قـة بالماافسة .بالموا ا  تغيير في قوانين المتع

أصبحت المعرفـة تشزتل نطاقزـا لاسعزـا مزن الاهتمزا  الزداخ ي ل الزدللي ل تحولزت فزي  

ر  لاحزد  ة تازت  مزالوقت  اته إلى س عة                   ل ماافسة ، ل لمـا كانت الس عة المعرفي

تدامة ا عمزال لاسز ل يتن تداللهـا بصفة مستمر  في سوق الس و ل الفدمات ، سعت  ماممات

 لمعرفة .ا بباح مما اثـر ع ى مشرلعية الماافسة لمن ثمة ع ى التفوق الفتري ل استه ك ا

 ميزة لذا تؤكد بعض القوانين ع ى ماح حقوق مادية لمعاوية  صحان الاكتشزافات الع 

تقاية ات الراعلالاختراعات التقاية لتامين التوجهات القانونية ل ماافسة من اجل استغ ل الاخت

لصزعوبات لبتزالي يزتن التغ زل ع زى ا ة الفتريزةالحديثة لتحسين لسائ هـا لحماية حقوق الم تي

 ما حزالل الفاية ليتن تصدير الفائض من ا نتاج مما يؤدي إلى تحسين الاقتصاد الوطاي لهذا

 المشرظ تجسيده من خ ل العديد من المراسين التشريعية.

المشرظ مجموعة من القواعد التزي تسزمح بتحقيزق التزوا ن للتدعين هذه الحماية لضو  

ات بززين المصزز حة العامززة الاقتصززادية بتتززريل مبززدأ الماافسززة الحززر  لحمايتززه مززن الممابسزز

حمايزة لتحقيقا لهذا الغزرت لتدعيمزـا  89/02التجابية غير المشرلعة لذا صدب القانون بقن 

 لاقتصادية .المسته ع ا مر الذي يؤدى الى تعميق ا ص حات ا

 89/12أدى إلى إلغاء القزانون بقزن  1989حرية التجاب  في ظل دستوب  أتتريل مبد  
ل مزر  ل المتع زق بالماافسزة الزذي كزرة  ل 95/06المتع ق با سعاب ل استبداله با مر بقزن 

هزو بصفة صريحة مبدأ الماافسة الحر  ل عمل المشرظ ع زى تحقيزق هزدف ث ثزي ا بعزاد ، ل

 لبزززين المصززز حة العامزززة الاقتصزززادية ل المصززز حة الفاصزززة ل عزززوان الاقتصزززاديين التوفيزززق 

 ح ل قيزا مص حة المسته تين، ممـا فتح الحرية لممابسة ا نشطة التجابية بقصد  تحقيق الرب

 .  التاجر باستعمال طرق للسائل لتشجيو العم ء تؤدي إلى احداث ماافسـة بين التجاب

يزة خاصزة ل تشزريعات الفاصزة باسزعاب السز و لالفزدمات يولى المشرظ الجزائري اهم

 لزى إخفزاءبقصد التأثير ع ى تامين الماافسة  لتفادي القيا  بتزل ممابسزة أل مازالب  ترمزي إ

 يززادات غيززر شززرعية فززي ا سززعاب ل لهززذا مززا ماعززه المشززرظ الجزائززري بززالامر إلززى عززد  

 . 04/02  شرعية الممابسة حيث لضو لهـا ضوابلا بمقتئى القانون بقن
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تبر  أهمية الموضوظ في تحديد الدلب الايجابي ل هياكل الادابية  في تامين الماافسة ،  

لة وال الدلإن تشتيل مج ل الماافسة أشفاص القانون العا  أسادت له مهمة الرقابة العامة  م

 ل مراقبة التسيير المالي للادابات ل ضبلا قواعد الماافسة  .

ب مززن الممابسززات التجابيززة غيززر الشززرعية هززو المسززته ع ل بززالامر إلززى أن المتئززر 

ة  ى الايابعفي الع قة التعاقدية ل ع يه فعلء ا ثبات يقو  بالتالي فهو يمثل الطرف الئعيس

طززرف العامززة باعتبابهززا تمثززل الحززق العززا  ل جمعيززات حمايززة المسززته ع باعتبابهززـا تمثززل ال

 الحماية.المئرلب ل  لع من أجل توسيو قاعد  

لضو قانون الماافسة مبزاد  تقزو  ع زى الحريزة لالشزفافية متفزذا إياهزا لسزي ة لتطزوير  

ل الماافسززة لتحقيززق حمايززة كافيززة لهززا فززاص ع ززى مبززدأ حريززة ا سززعاب بعززد أن كانززت فززي ظزز

  الاما  الاقتصادي السابق مقاازة لحمزر الممابسزات المقيزد  ل ماافسزة لنزص ع زى ضزرلب

لامزا  مبدأ جديد يتماشزى مزو ا 03/03من ا مر الجديد  04عت الماد  مراقبة ا سعاب.فوض

بزدأ مالجديد الزذي قزربت الدللزة انتهاجزه لهزو نمزا  اقتصزاد السزوق لالماافسزة الحزر  لهزو 

عية تحرير ا سعاب للن تجع ه مبدأ مط ق بل قيدتزه باسزتثااءات خاصزة ل محافمزة ع زى شزر

 المعام ة.

خاصززة تابعززة لززو اب  التجززاب  تتمثززل فززي المززديريات ل مززن أجززل  لززع أنشزز ت مصززالح   

 الولائيزززة ل ماافسزززة لا سزززعاب ك فزززت بالسزززهر ع زززى تطبيزززق الاصزززوص القانونيزززة ل القيزززا 

اط بالدباسززات المتع قززة بسياسززة تقاززين ا سززعاب ل مراقبززة تطوبهززا خزز ل كززل مراحززل الاشزز

 الاقتصادي .

تحديزد ا سزعاب لحريزة الماافسزة  استقبل قانون ا سعاب بأحتا  جديد  تزاص ع زى تزرك  

ا مزر  في السوق بتحديد أسعاب الس و لالفزدمات للزذلع فزان في ظل احترا  قواعد الماافسة

سعاب يفرت ع ى ا عوان الاقتصاديين احترا  ا سعاب  كما يماو ع يهن ممابسة أ 03/03

ف ان الهزدويق إ ا كزالبيو بشتل تعسفي ل مسته تين مقابنة بتتاليس ا نتاج ل التحويل لالتس

 زل بعزد استشزاب  مج  03/03من  لزع إبعزاد مؤسسزة أل عرق زة ماتجاتهزـا لفقزا ل مزر بقزن 

 الماافسة لتجسيد شفافية ا سعاب الذي يدخل ضمن الالتزا   ع   المسته ع 

لتطبق كل هذه ا حتا  ع ى جميو الماتجات أيا كانت الحالة التي تعرت ع يهزا مزادا   

البيو كما لو عرضت ع ى لاجهة المحل أل عرضت في المعابت سزواء تزن يراد بعرضها 

ه ، كما في المتان الذي تعرت في  ـاالتس ين في الحال أل كان مؤج  لالفدمات يع ن سعره

مزر أن احترا  نما  ا سزعاب يترتزل عازه تسز ين الفزاتوب  لحزدد شزت ها بمقتئزى مرسزو  ا 

        الذي يئمن تتريل مبدأ الشفافية .    

 ثالثـا: الإشكالية .

 تتمثل إشتالية الموضوظ فيما ي ي :

ل مزـا ماهية ا شتالات القانونية التي تطرحها مسألة التامزين القزانوني ل ماافسزة   

 ؟مدى فعالية الئمانات المترسة لحماية  المسته ع في ظل التشريو الجزائري 

 رابعـا: أهداس الدراسة .

ة ا غراق ماافية للاغرات الاتفاقيزة إ  يترتزل ع يهزا إضزراب ا هداف المتع قة بسياس 

ل الترابلا لالتتامل في صزاو السياسزة الوطايزة  لإدابتهزـا حيزث بسياسة التصايو في الجزائر 
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أن استقراب سزعر الصزرف المعتمزد فزي المزرلف الاقتصزادية لالماليزة الماممزة بدبجزة اكبزر 

الامزو لالتاميزة  تصزحيح التزوا ن المزالي فزي الوقزت يجل أن يسهن في توسيو التجاب  ل يزاد  

المااسل لإدباك أهمية الرلابلا بزين السياسزة التجابيزة لبقيزة السياسزات الاقتصزادية ا خزرى 

 با ضافة إلى ضرلب  تدعين التعالن تدعين إجراءات تامين الماافسة .

لباءه تامزين المتع زق با سزعاب الزذي تزوخي المشزرظ مزن  89/12إصداب القانون بقن  

ل تامزين السوق لالممابسات التجابية لبالتالي حماية المص حة الاقتصادية ل مسته ع من خ 

ن أن تززؤدي إلززى اسززتغ ل العززو اا سززعاب لماززو بعززض الممابسززات التجابيززة التززي مززن شأنهززـ

ادتزه فزي م 04/02الاقتصادي لمركزه القوي فزي ع قتزه مزو المسزته ع لفقزا لمزـا جزاء ا مزر 

 لى. ا ل

تقززو  الممابسززات التجابيززة غيززر الشززرعية ع ززى فتززر  عززد  المشززرلعية ل تتمثززل فززي  

تجززاب  ل اسززتفدا  العززون الاقتصززادي لوسززائل ماافيززة ل قززوانين ل العززادات التززي تقززو  ع يهززا ال

 زا  عقزديتتأسل من ثن ع ى فتر  الفطأ المرتل ل مسؤللية إ  يعتبر هذا ا خيزر إخز لا بزالت

بية ال التجاتزا  قانوني يترتل عاه ضرب ل غير ي ز   ثباته فالذي يمابة ا عمأل إخ لا بال

ممابسات من قانون ال 14غير الشرعية يجل أن تتون له الصفة القانونية كما جاء في الماد  

 .  04/02التجابية 
إن فتح السوق الجزائرية قزد سزمحت ل مسزته تين إيجزاد مجموعزة مزن المزواد لبأسزعاب  

ا أن ، غير أن هذا التفزتح صزاحبه مجموعزة مزن الممابسزات التجابيزة التزي يمتزن لهزتاافسية

حة تؤدي إلى إهداب الجانل ا يجابي لهذا الانفتاح بمزا يسزببه مزن ضزرب خاصزة ع زى مصز 

 المسززته ع الاقتصززادية مززن جززراء اسززتغ ل المهايززين لعززد  التززوا ن بززين مركزززهن لمركززز

 سيعـه .المسته تين لالعمل ع ى تعميقه لتو

أما  عجز الوسائل الفاية ل قانون المزدني فزي تحقيزق الحمايزة التافيزة ل مسزته ع ، تزدخل  

 المشرظ الجزائري من أجل لضو قواعزد خاصزة مزن شأنهزـا إعزاد  التزوا ن بزين المصزالح،

ة لما يمتن أن يحققه من مص حة عامة لقد لضو المشرظ فزي القزانون ا خيزر الصزادب سزا

 للممابسات التجابية مجموعة من الئمانات التزي تتفزل حمايزة خاصزة لالمتع ق با 2004

من فعالة لمص حة المسته ع الاقتصادية ، لتتمثل في لضو مجموعة مزن القواعزد التزي تئز

دأ تقريزر مبزشفافية الممابسات التي يقو  بها التجاب بصدد تعـام تهن مو المسته ع ، ل لع ب

لسز عة ياصل ع ى كل ما يتع ق بجوانل عم ية بيو ا ا ع   بما يقدمه من ضمانات، لالذي

 أل الفدمة ل المسؤلليـات الااش ة عاهـا.

ل بما أن إباد  المسته ع هي المسزتهدفة مزن خز ل الممابسزات التجابيزة غيزر شزرعية  

ا عمزل التي ي جأ إليها التجاب عمل المشرظ ع ى حمايتها من خ ل ماو هزذه الممابسزات كمز

ر مزن نوظ الحرية في تجسيد  هذه القواعد غير أنها  تصطد  فزي التثيز المشرظ ع ى إعطاء

حة الحالات مو  س طة التزدخل مزن اجزل معايازة بعزض المفالفزات التزي تتع زق أكثزر بالمصز 

 الفاصة ل عوان الاقتصاديين أل المسته تين .

كمززا أنززه مززاح ضززمانة أخززرى لمتابعززة الممابسززات التجابيززة غيززر الشززرعية حيززث سززمح  

لي الشأن ال جوء إلى بفو دعوى قئائية خاصة لأنه سمح ل جمعيزات المهايزة لجمعيزات لذ

حماية المسته ع ل قيا  بذلع با ضافة ل دلب الزدفاعي الزذي ت عبزه جمعيزات حمايزة المسزته ع 
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أمززا  المحززاكن ، فلنززه يمتززن لهززا أن ت عززل دلب لقززائي باشززر الززوعي الاسززته كي لالثقافززة 

د المسزته ع لحمايتزه مزن الممابسزات التجابيزة الغيزر شزرعية لإشزراك عاز ةالقانونية ال  مز

 الدللة في لضو سياسة استه كية لفقا ل اصوص القانونية .        

يتتفززل المج ززل الززوطاي ل سززته ك بمهمززة تسززهيل الاقاشززات لالتشززالب بززين ممث ززي 

العامزة  ين، لالمرافزقالمسزتعم ين لممث زي المهايز المصالح الجماعية ل مسزته تين لالمسزتفيدين

لالس طات العمومية حول كل مزا لزه ع قزة بمشزاكل الاسزته ك  ليعطزي بأيزه خصوصزا فزي 

 . مشابيو القوانين لالتاميمات المتع قة بالمسته تين

 29مرسزو  في المستوى ا دنى نجد ال جان المحافمة المتع قة بالاسزته ك التزي أنشزأت ب     

أل ممث ززه لتحتززوي ع ززى نصززس مززن ممث ززي  إمززا محززافظكززل لجاززة يرأسززها  1986ديسززمبر 

المسته تين لنصزس  مزن ممث زي الاشزاطات الاقتصزادية ، لتعطزي وباء للجهزات نمزر حزول 

 الاسته ك لالماافسة لتحديد ا سعاب .

لقززد أضززحت حمايززة المسززته تين مززن المهززا  ا للززى . لأصززبحت السزز طات تهززتن أكثززر  

المؤكزد  ا أل تستوبدها ل سته ك العزادي لمواطايهزا لمزنبص حية لس مة الس و التي تاتجه

 بةلالفدمات أن المسته ع قد تئرب من تطوب ظاهر  المئزاب الماتجاتأن في مجال نوعية 

ب  دي نفل هذا من جهة لمن جهة ثانية من الاقص الم حوظ في إطاب المراقبة لالقمو لأخيرا 

 . العرت بالاسبة ل ط ل المتزايد

جزالي  يعتبر التسزويق مزن ا قسزا  الحديثزة  نسزبيا التزي  صزابت تهزتن أكثزر  فزأكثر بم

اقززو للنمززرا   هميتززه  فززي  تتززوين لإنشززاء  الصززوب  الحقيقيززة  عززن  ،التجززاب  ل ا عمززال 

راءات ل ب زوب  ا جز  السوق من خ ل قيامه ببحوث التسويق  ل ترشزيد القزرابات  الرشزيد 

   ة . ني ل ماافسلتأثيراته ع ى الاما  القانو يتل  التاميمي  ل مؤسسةل هبالاسبة ا ستراتيجية 

إن تزايززد الاختراعززات أدى إلززى قيززا  نمززا  قززانوني جديززد تعبززر ل تحززدد حقززوق الم تيززة  

اعزات ل الصااعية لدى الدلل الصااعية التي ما لبثت تسن التشريعات الفاصة بحماية الاختر

ها ل انتشزاب الع مات التجابية ، لمو ا ديزاد التجزاب  الداخ يزةالرسو  ل الاما ج الصااعية ل 

ثزل ة . مـالسريو عبزر العزالن ترتزل ع زى  لزع ع قزات اقتصزادية جديزد  داخزل ل خزابج الدللز

الع قززة بززين صززاحل الاختززراظ ل أصززحان المشززرلعات الصززااعية أل التجابيززة ، ل ظهززرت 

قزات عزن فو هذه الدلل إلزى تامزين هزذه الع كذلع بافل التيفية ع ى نطاق دللي ا مر الذي د

فزي  طريق لضو التشريعات التي تؤكد حزق المفتزرظ ل حمايزة اختراعاتزه داخزل إق زين الدللزة

 . ظل ماافسة نزيهـة

 الدراسات السابقـة .: سادسا

بالامر إلى أهمية ا م ك العقابية سواء من الااحية الامرية أل العم ية ، فقد إسزتقطل  

ـا لبززاحثين ل المهتمززين بحركززة الاشززاط العقززابي لالتززي حاللززت أن  أسززتف ص ماهززإهتمززا   ا

 ا شتالات القانونية مثاب البحث . 

 الخةـة المعتمـدة :

 : ا طاب القانوني ل ماافسة في التشريو الجزائري . ال اب اذول

 الفصل ا لل : مـاهية الماافسـة .

 الجزائري .المبحث ا لل :ضوابلا الماافسة في التشريو 
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 المبحث الثاني: ع قة الماافسة بالاسته ك .
 الفصل الثاني :ضمانات حماية الماافسة في التشريو الجزائري .

 المبحث ا لل : الئمانات القانونية المقرب  لحماية الماافسة .
 المبحث الثاني:. الئمانات القئائية المقرب  لحماية الماافسة .  

 التاميمي ل ماافسة في التشريو الجزائري: ا طاب  ال اب الثاني

 .الرقابة المقرب  لحماية الماافسة :الفصل ا لل 

 المبحث ا لل : دلب مج ل الماافسة في تامين الماافسة .

 المبحث الثاني: دلب القاضـي في حمايـة الماافسـة  .
 الفصل الثاني :وثاب الماافسة غير المشرلعة ع ى عم ية الاسته ك .  

 بحث ا لل :وثابهـا من الااحية ا دابية .الم
 المبحث الثاني : وثابهـا من الااحية المدنية  .

 
 

 ال اب الاول
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 . الفصل اذول: النظام القانوني للمنافسة في التشريع الجزائري

 القائمة ع ى الاقتصادية ،الاما  القانوني ل ماافسة يرتبلا أساساً بحرية المعام ت  إن

مين لتا التبادل التجابي المباي ع ى الثقة لالائتمان، مما فرت تدخل المشرظ الجزائري

حيلا ل الميفعع ى تايجابيا مما ياعتل  اا مر الذي يئمن مشرلعيته ، الماافسة القانونية

ً لمتط بات القانوني  تهاتاساانعل ةالفاص بالاستثماب لوثابه ع ى ضبلا السوق التاافسية لفقا

 ا نتاجية.ع ى القدبات 

 الجزائري.الم حث اذول: ماهية المنافسة في التشريع 

ضبلا السوق الفاص بالمعام ت الاقتصادية، لضو المشرظ الجزائري  إطابفي 

لصادب  عة اقانون ل ماافسة لتشجيو الماافسة لتاميتها لحمايتها من الممابسات غير المشرل

حويل ي لتيين، التي يترتل ع يها عرق ة الاشاط الاقتصادعن المؤسسات لا عوان الاقتصاد

باً لعة دلاحتتاب يمل بشرعية المعام ت الفاصة، لذا ت عل الماافسة المشرإلى الماافسة 

ً ل توجيهات التي ي ً في تامين الفاع ية الاقتصادية لتأهي ها لفقا ا رسمهاستراتيجيا

ن ين مق ، لحماية ا عوان الاقتصاديالجزائري من اجل تامين الماافسة في السوالمشرع

 الممابسات التجابية غير المشرلعة .

 .المةل  اذول: مفهوم المنافسة في التشريع الجزائري

ابسة لمم، السوق  إلىحرية الماافسة تتيح ل عوان الاقتصاديين حرية الدخول  إن

ادي، قتصلاشاط الاحرية العرت دلن قيود باستثااء القواعد التي يفرضها المشرظ لتامين ا

ا حفزهتلالحصول ع ى أبباح  ، مما يسمح ل مؤسسات الاقتصادية بتافيذ سياسة الاستثماب

 ا سعاب ل مسته تين. خفضل، ع ى جود  الماتوجات 

 الفرع اذول: تعريف المنافسة في التشريع الجزائري 

ع ق المت 2008ديسمبر  25ي المؤب  ف08/12القواعد المقرب  في ا مر بقن  إن

بقصد حماية السوق التي  ، ر الممابسات غير المشرلعةمح إلىلالذي يرمي ، بالماافسة 

، لع يه 1بماو ممابسات تؤثر س باً في الماافسة ق عقواعد تت إلىتفعي ها لتقويتها في تحتاج 

 لظيفةل معام ت الاقتصادية للتاها  ممةما قوانينلابد من التأكيد أن الماافسة ليست 

                                                           
المتعلق بالمنافسة و يهدف هذا الأمر إلى تحديد شروط ممارسة المنافسة في السوق و  03/03هذا ما تؤكده المادة الأولى رقم  -1

تفادي كل الممارسات المقيدة للمنافسة ،و مراقبة التجميعات الاقتصادية ، قصد زيادة الفعالية الاقتصادية و تحسين ظروف معيشة 
 المستهلكين ". 
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، مااه  ايجابية  إلى إتباظبسة تتولد عاها ثقافة لقااعة، تدفو ا عوان الاقتصاديين لمما

 . في سوق الاشاط الاستثمابي ا نتاجيةقوامها احترا  مباد  الماافسة التي تعد قوا  الرلح 

حرية التجاب  لالماافسة بلذا لابد أن ترتبلا ممابسة الاشاط الاقتصادي بصفة عامة   

لجم ة من الئوابلا التشريعية لالتاميمية لف ق التوا ن في قانون  ل تفئو،  بصفة خاصة

ل ع ى هذا ا ساة تقئي القاعد  الفقهية أن حق كل ممابة ل اشاط ، العرضوالط ل 

بين المص حة لموا نة تحقيق الفي ،  ئوعه لقانون الماافسةخالاقتصادي في الماافسة يقاب ه 

 .1 مجتمولالمص حة العامة ل ردالشفصية ل ف

 .اولا : المفهوم الفقهي والقانوني للمنافسة 

تعرف الماافسة من الااحية القانونية ع ى أنها التاافل بين عد  متعام ين اقتصاديين في  

، ليرى لوبد 2نفل بغية الوصول إلى الزبائن قصد إشباظ حاجاتهن من الماتجات الفدمات

دين جان كل فرد في المجتمو مفول ل شتغال بأي عمل لبأي طريقة يعتقد أنها تحقق 

مص حته شريطة أن لا يتون مفالفة ل قانون ، باعتباب أن كل عقد يعيق حريته في التجاب  

يعتبر إعاقة ل ممابسات التجابية ، ل ي حظ أن هذا المفهو  لا يركز ع ى تعريس الماافسة 

تها ل إنما يبين ما يعرق ها ، ل تعس الماافسة بأنها التسابق إلى عرت الس و ل الفدمات في  ا

 .3، بغبة في الانفراد بالمسته تين 

 المفهوم الفقهي للمنافسة . -1

ابعة من اختيابات  ات ص ة بالسياسة الاقتصادية ايعد قانون الماافسة من القوانين ال 

سبل ما بكل الذي يطرح العديد من المشا ، اقتصاد السوق ل دللة بسبل انتهاج الجزائر نما 

ن ان مك لذاترتل عاه من مفاطر كرست تاوظ لتعقيد الس و لالفدمات المقدمة ل سته ك، 

عة الماافسة غير المشرل مساةيطالل بالحماية القانونية في حالة  نحق المسته ع أ

اليـة ل الم ف التوا نات الاقتصاديةفي ظل اخت  الاسته كية المعرلضة   بالفدمات لالس و

 ل سوق.

حيث أن  ، لع يه يتجسد التحا  قانون الماافسة لقانون حماية المسته ع في السوق

لالثاني يئو أسل ، ا لل يترة مبدأ حرية التجاب  لالصااعة عن طريق تامين الماافسة 

هذه الع قة تتج ى فيه ل ليؤثرللعل كل قانون يتأثر بالخر  ، ضمان حماية المسته ع

التداللية من خ ل الوظائس التي تؤديها القواعد القانونية الفاصة بتل نما ، فقواعد الماافسة 

تئمن لقاية المسته ع، لعادما لا تتفي القواعد الوقائية تتدخل قواعد الماافسة بالتاسيق مو 

 .4قواعد حماية المسته ع لردظ المفالفات

 فسة .المفهوم القانوني للمنا -2

                                                           
، منشورات البغدادي الجزائر ،  03/03تور محمد الشريف كتو ، قانون المنافسة  و الممارسات التجارية وفقا للأمر الدك -1

 . 08، ص  2008طبعة 
2- .                                 Yves Serra , concurrence déloyale , Dalloz , Septembre 1996 ,p 02

                                                
الدكتور احمد عبد الرحمان ، التقييد الأفقي للمنافسة مع التركيز على اتفاق تحديد الأسعار ، مجلة الحقوق الكويت ، العدد  -3

 . 15، ص  1995الرابع 
لك ، جامعة هجيرة دنوني ، قانون المنافسة وحماية المستهلك ، مداخلة ملقاة ضمن الملتقى الوطني حول حماية المسته - 4

 .  08، ص 2005، طبعة  39المجلة الجزائرية للعلوم القانونية و الاقتصادية ،العدد رقم  2002الجزائر، 
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يجرى في الامرية الاقتصادية التجاب موقعا استراتيجيا الماافسة في  تحتل ك مة 

أل هي نما  من الع قات  ، افتراضها لبيان كيفية تعيين أثمان الس و لالفدمات في السوق

عن   الاقتصادية ياطوي تحته عدد من المشترين لالبائعين لكل ماهن يتصرف مستق

لتفاعل قوى اقتصادية  ا سعابإلاالحد ا قصى للا تفئو  إلىبربحه الخرين ل ب وغ 

المتعام ين  من لجهة نمرالعرت لالط ل قانون متحرب من أي قيد يفرت ع يها، لهي فوق

 .1الاقتصاديين

لذا يقول الدكتوب محمد الشريس كتو فاناا نميل الى التعريس الذي قدمه مج ل  

ن لاعوال تامين الاجتماعي حيث تؤدي مبادب  االماافسة الفرنسي " الماافسة هي طريقة 

ي ب  فالاقتصاديين غير الممركز  الى ضمان الفعالية المث ى في تفصيص الموابد الااد

 م تهيالمجموعة حسل باياا  نامر الى الماافسة نمر  لاسعة ل شام ة تتجال  مجرد ما 

 ه فيه ل ماافسة غيرالعون الاقتصادي من حق في الاشتغال في العمل الذي يحقق مص حت

امين ل ت نفل العمل " ل تتع ق بالمجالات ل االهداف البعيد  ل ماافسة باعتبابها اساسا

 ل ل ستغالاقتصادي ل الاجتماعي ل دللة ، لماهاجا لاحداث التوا ن الئرلبي ل الفعال لا

 .عااصر الانتاج لتاميتها ل المحافمة ع يها لفقا لما تقربه الاصوص القانونية 

الا  ،فسة ل بالرجوظ الى التشريعا الجزائرية لن يعرف المشرظ الجزائري قانون الماا

نون ى من قالاللانه حدد الاهداف المتع قة بالاشاط التاافسي في السوق الجزائرية في الماد  ا

سات ممابالماافسة " يهدف هذا الامر الى تحديد شرلط الماافسة في السوق ل تفادي كل ال

سين ية ل تحتصاداافسة ل مراقبة التجميعات الاقتصادية ، قصد  ياد  الفعالية الاقالمقيد  ل م

 ،  . شرلط عد لمن ثمة يشترط ل ماافسةفي الاقتصاد الرأسمالي ظرلف المعيشة " 

ن عسته ع من س عة معياة في نمر الم ا نتاجالتجانل بين لحدات الس عة حيث لا يفت س  -

ً  ا نتاج ما وخر  ك ع ى الذي يقومبه مات  وخر من نفل الس عة لبهذا لا يفئل المسته ع ماتجا

 . يتعاقد مو المسته ع بذاتهل عامل أمتأن أي مات  لا يفئل أن 

الاسبة ية بأن يتون عدد المتعام ين في السوق غير محدد بحيث لا تتون س وك أي ماهن أهم -

ن ؤثر في الثمكل مات  أل مسته ع أن ي إمتانيتون في  السوق، بمعاى أنه لا ل ثمن السائد في

 لثمنالذي تباظ به أل تشترى به الس عة أل خدمة في السوق، الفهن بمرلف السوق أي ا

ع ى ، ليترتل ع ى تجانل لحدات الس عة لما السائد، لظرلف عرت الس عة لالط ل ع يه

سوق ال إلىحرية الدخول ة ع ى أسالجود المع ومات أن يتون هااك ثمن موحد في السوق 

  لجود فة لعدلالصااعات المفت  ا نتاجيةبين الوحدات  ا نتاجلنقل الس و، لانتقال عااصر 

 قيود ع ى ا سعاب.

لحدات متجانسة لتعتبر  إلىقاب ة ل نقسا   با نتاجأن تتون جميو العوامل المتع قة  -

في مجالات متع قة بالصااعة  إلاالماافسة بهذه الشرلط حالة نمرية قد لاتوجد في الحقيقة 

انتفى شرط من الشرلط السابقة كانت الماافسة  لإ انمراً لصعوبة قيا  بعض شرلطها 

ضوء ، لع ى 2انعدمت الشرلط كافة ترتل ع ى  لع الاحتتاب التا  ل سوق إ اناقصة، أما 

تعاي مجموعة من المعام ت بين  ا س مي لع فان الماافسة في التصوب 

                                                           
 . 55، ص  2006الدكتور احمد زكي بدوي ، معجم المصطلحات الاقتصادية ، دار المقدس ،طبعة  - 1
 . 114، ص  1986لمصرية ، طبعة الدكتور راشد البراوي ، الموسوعة الاقتصادية ، مكتبة النهضة ا -2
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 ً الماتجين يعم ون بطرق تتفق مو الحرية الاقتصادية قائما بين الماتجياوالمسته تين، لنماما

 .1لتل متعامل اقتصادي لكفاء  استفدا  الموابد

 لأدت السوق بواسطةلمن ثمة الفدمات ك ما كانت متعادلة حققت الغرت من الماافسة 

عم ية الائتمان مما يؤدي الى تو يو الس عو الفدمات لفقا لمباد  ل تقايات السوق الحديثة 

، لا ن المتعامل في ظل الماافسة يسعى الى تامين اتفاقية ليحصل ع ى اكبر مافعة ممتاة 

بعئهن لهذا يقول بن خ دلن " ... ان الرعايا متتاف ون متقاببون في اليساب ل مزاحمة 

 .2بعئا تاتهى إلى غاية موجودهن أل تقرن " 

 ثانيا:الحكمة من مشروعية المنافسة .

 يهتن المشرظ الجزائري بالماافسة ل تاميمها لمـا لها من مزايا تحققها  

فاء  الت اسفدا  الموابد الاقتصادية بافئل الطرق ل أكثرها كفاء  مما يؤدي الى ب وغ -

دها بلا حة المفت فة في كافة الانشطة الاقتصادية ، ل ضالاقتصادية ل وحدات ا نتاجي

 ا قصى الذي تقل عاده تتاليس ا نتاج .

اه اتج الحرية ل مسته ع في الاختياب بين ا صااف المفت فة بين الس و ل الفدمات ل -

  و لالماتجين لتحقيق بغباته  ل تفئي ته ، ع ل  ع ى حصول المسته تون ع ى الس

 تتسالى مو متوسلا تتاليس إنتاجها .الفدمات باسعاب 

 بباححرية الماتجين في الدخول إلى الصااعات ل خطوط ا نتاج التي تعطيهن اكبر أ -

 ممتاة.

 حرية اختباب قو  العمل  نسل ل المهن ل جهات العمل . -

ع ى  دبتهتااسل الماافسة ل ماو الاقتصادي ل  لع نمرا لمرلنة الاقتصاد التاافسي ل ق -

د التي لجمولمرلف المفت فة مما يجعل عد  الاستقراب فيه اقل ماه في حالة االتتيس مو ا

فسة في  ماالتصاحل الاحتتاب يجع ه يحقق التوا نت قائيا ، بالامر الى الاهمية التبير  

 س البيوتاليالاشاط الاقتصادي ل محافمة ع ى المعالن الاجتماعية ل السياسية ، مو خفض ت

فت فة الم سياد  الماافسة تعاي ان ماتجات الوحدات ا نتاجية الى اقل حد ممتن حيث ان

ير غتون يلافل الس عة متجانسة ، لذا فان أساليل ترلي  البيو  ات التتاليس العالية 

 ضرلبية .

ل من ثمة فان المتفحص لئوابلا الماافسة الايجابية ل الس بية ي حظ لضوح هذه  

اهتزا  الاسعاب من خ ل حرص المشرظ  الثاب بغرت تطهير السوق من الاضطران ل

ع ى حرية السوق ل إتاحة الفرص المتتاف ة ، ل تأثير الحصول ع ى امتيا  السوق   

الاقتصادي ، ل المتمل لتهي ة السوق ، ليقو  بدلبه الت قائي في تحديد ثمن الماتجات 

، ل غير  لع  الاقتصادية   ل تو يعها ع ى المسته تين ل تفصيص الموابد ل تو يو الدخل

.  3من الاثاب ل المزايـا التي تتئماها الاصوص التشريعية لتامين قواعد الماافسة ل ضبطها

 28من الدستوب المؤب  في  37من خ ل مبدا حرية التجاب  ل الصااعة الذي كرسته الماد  

ادي الا انها مقيد  بالئوابلا القانونية التي تترة بتقيين سوق الاعمال لتف 1996نوفمبر 

تعابت المصالح ، لذا تاشا بياهن الماافسة المشرلعة لالتي تعاي ضبلا السوق الاقتصادية 
                                                           

 . 59ابن ماجة ، التجارات من كره أن يسعر ، المرجع السابق ، ص  -1
 . 41، ص  2007عبد الله بن خلدون ، مقدمة بن خلدون ، دار الفكر بيروت لبنان ، طبعة  -2
 .  66، ص  2003جامعة دمشق  –دراسة فقهية مقارنة  –محمد تيسير احمد سندة ، ضوابط المنافسة في التنمية المالية  -3
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التي يتواجه فيها اعوان اقتصاديون ، تؤدي الى تحديد الاسعاب ل تبادل الس و ل الفدمات في 

 .1اطاب سوق بسمية لها اطاب قانوني ل تاميمي ياشلا فيها اعوان اقتصاديين 

اكد المشرظ الجزائري ع ى تامين السوق التعامل الاقتصادي في لع ى هذا الاساة  

 مر ع ى المتع ق بالماافسة "  ل تطبيق احتا  هذا الا 08/12من القانون بقن  02الماد  

لاشفاص ها ابنشاطات الانتاج ل التو يو ل الفدمات بما هيها الاستيراد ل ت ع التي يقو   -

 المعايون العموميون

 ا اديات المهاية أيا كان قانونها الاساسي ل شت ها ال موضوعهلالجمعيات ل الاتح

ير غ صفقة، لالاهائي الماح غاية  إلىعن الماافسة  ا ع نالصفقات العمومية ابتداءً من 

 حياتمها  المرفق العا  أل ممابسة ص  أداءأنه يجل أن لا يعيق تطبيق هذه ا حتا  

ح ين مصالفسة بالحقوق لالالتزامات التي تتولد عن هذه الماا إلىلبالامر  " الس طة العمومية

ي ية من ألوقاا عوان الاقتصاديين لحماية الاما  الاقتصادي العا ، لتتدخل الدللة ل حد لا

 يعاتمساة بها بتوظيفها لوسائل قانونية لتأطير هذه الوضعية داخل السوق، بوضو تشر

 . ى ضمان احترامالاما  الاقتصادي بتتريل هي ات عمومية تسهر ع ل لتاميمات

طريق ماطقي لوضو  الحر انتهجت  الذكر أن أغ ل الدلل  ات الاقتصادلالجدير ب 

رظ فعتبابه سة بامما ترتل ع يه تجسيد قانون المااف تشريعاتها لتاميماتها المتع قة بالماافسة

شاطهن ن ونالاقتصادي قانوني حديث الاشأ  في ظل السوق المرجعية التي يزالل فيها ا عوان

 ح ة لضوي مرباعتماد ع ى معايير كمية لنوعية لتن بالاسبة ل جزائر ا مر يفت س ا  أناا ف

مرح ة   الالذي ترتل عاه خ ق العديد من المشاكل القانونية في ظل احتا الاما  التاافسي

  ىعير شريس بن ناجي جد صائل عادما بحث هذا ا خان ا ستا   للا شع الانتقالية ،

حتى  لجودا البحث في القانون الجزائري ل ماافسة الذي ليل له إباد في التزلد ضد الرغبة 

  طاتسلان كان كل الجها  القانوني من حيث الشتل نات  عن تصرفات قانونية صادب  عن 

 .عمومية جزائرية 

ة لبهدف خ ق التوا نات الاقتصادية داخل السوق الاقتصادي من طرف مصالح الدلل 

تحديث المرافق  للياتكرست التشريعات الدللية الماممة ل ماافسة قواعد تحدد تاميمها لفقا 

في المرح ة الحالية في الجزائرلن تتتمل لوضو هذا الاما  القانوني،  لذا  ه إلا أن2الاقتصادية 

يات الاقتصاديين، بل يامن كيف ا عوانفقانون الماافسة لا يقتصرع ى تامين المزاحمة بين 

 ا شفاصأحتامه، مما جع اا نميز بين  احترا قيا  بعض الهي ات ع ى لضو لضمان 

الفاضعة ل ماافسة لت ع القائمة ع ى لضو لضمان احترا  أحتا   هذا الفرظ القانوني الجديد 

للوي الذي تتح ى به الماافسة إلا أنه لالطابو ا  ا هميةالعمومية لبغن  الهي ات خاصة

                                                           
1- .                                 Ducos Ader , droit publique ; tome 1 , 4 edition , Sirey 1970 , p 143

        
لتعريفه   1995مارس  25المؤرخ في  95/06التشريع الجزائري الجديد و المرجعي الصادر في شكل الأمر رقم  يفتقد - 2

لمصطلح المنافسة في ظل التحولات الاقتصادية العالمية ، كما ان الفقه الجزائري بمختلف توجهاته لم يضبط هذا المفهوم الا انه 
و المزاحمة بين      مجموعة قواعد تشريعية ، تنظيمية ومبادئ منظمة للتنافس تم الاتفاق على ان قانون المنافسة عبارة عن

 الاعوان الاقتصاديين في البحث و الحفاظ عن مؤهلاتهم المعنوية في سوق التجارة و المنافسة .   
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العمومية التي تتصدب الساحةالاقتصادية سواء كانت أعوان  ا شفاص ي حظ بأن ف ة

 .1احترامه لضمان، أل هي ات قائمة ع ى لضو الاما  التاافسي ا سواقاقتصادية تاشلا في 

أحد الشرلط  ها الاشاط الاقتصادي خاصة حتى اتصفت بتون 2لمن ثمة لا مت الماافسة

أن الئرب الااشئ عن الماافسة يعتبر ضربا  "ال  مة لاحترافه لذلع يقول بعض الفقهاء 

الئرب  إلحاقمشرلعا لأن حالة الماافسة التجابيةمن الحالات التي يجيز فيها القانون 

 .3"بالغير طالما كانت التجاب  مشرلعة

 ثالثا: نةاق المنافسة في ظل المتغيرات الاقتصادية .
ن لقانواالتي تحتن نشاط السوق لن يواجه بجال  الاقتصاديةلبالامر إلى المتغيرات 

د عا تواجههنقواعد الماممة لماهر  معياة بقدب الصعوبة التي ن ل صعوبة عاد لضعه

ي صادية فلاقتاالقانون بالطابو المتغير ل مواهر  رتامين الاشاط التاافسي فقد تأث نمحاللته

 جأ لذلع ي ماافسةالتغير لفقا لمتط بات ال إلىتميل  الاقتصاديةالمجتمو الصااعي إ ا أن الامن 

لتي ا بات تاميمها عن طريق لسائل تشريعية لمن ثمة تتأثر هذه ا خير  بالتق إلىالمشرظ 

 . ت حق سياسة الدللة الاقتصادية

ً في الوقلمن ثم  راهن ت الة فان تأثير المواهر الاقتصادية في القانون يبدل لاضحا

 هاأثرتفذت ع ى احيث ترتل ع ى الثوب  الصااعية تغيرات في المفاهين الاقتصادية ل

ً جديد  ل ح ية لأصبتصادشتالاً حديثة بعد أن أصبح ل قانون غاية اقاالقواعد القانونية بلحا

  تيةاد فان التطوبات الاقتصادية أظهرت صوباً جديد  لمهامة من أدلات الاقتص أدا 

لاما ج   لاا موال بعد امتدادها لتشمل طائفة جديد  من ا موال كبراء  الاختراظ لالرسو

 .ابيةلالع مات التجابية لالاتصال بالعم ء مما يف ق مجالا لاسعاً ل ماافسة التج

و تو يلال ا نتاجلاقتصاد لتامين هذا الاطاق ترتل ع يه تدخل الدللة في مجال ا 

مزي   شتل لالاسته ك أل لوقاية ا سعاب أل لرعاية الماافسة الااش ة بين المشرلعات في

يمي تام بين قواعد القانون العا  لالفاص في شتل نمريات لمعطيات لاما  قانوني تشريعي

ترتل ي يك ا مر الذلرصد ضوابلا الماافسة لتقرير قواعد حمايتها من أجل تامين الاسته 

 لىلنشاءإرمي يع يه تقرير الاما  العا  لالفاص التاافسي لمحاللة التقابن نحو بااء قانوني 

 .قانون الماافسة 

 

 

 

لان كانت دباسته مرتبطة بالقيمة المالية باعتبابها أساة الماافسة  ن صاحل 

 ى الحقوق المالية المتع قة عمباي  ه حق يتونيجل أن  ، لذا  القين التاافسيةيرتبطبالمشرلظ 

                                                           
ن الاعمال  ، كلية الحقوق  مذكرة لنيل درجة  ماجستير في قانوياسين قايد ، قانون المنافسة و الأشخاص العمومية في الجزائر ، -1

 . 07، ص  2000/2001جامعة الجزائر ، 
المنافسة لغة معناها نزعة فطرية تدعو الى بذل الجهد في سبيل التفوق والمنافسة يحمل هذا المصطلح بين طياته اهداف ادبية  -2

 . 80،  1980عة الاولى و رموز معنوية و غايات سياسية ، المعجم الوجيز ، اصدار مجمع اللغة العربية ، الطب
3-  Fernend Charles Jentel , lesprit du doit nouveau droit de la concurrence , la semaine 

juridique de doctrine 1987 , Paris,  p 34 .  
 



16 
 

حتى للو اخت س الئمان الاقتصادي باعتباب أن هذا الحق في طبيعته يعتبر 1بالذمة المالية 

من بين الحقوق الفابجة عن الذمة المالية لباعتبابه نتاج تطوب نشاط اقتصادي ل مشرلظ 

محل الماافسة في  حق ع ى القينه يرتبلا بفتر  الاستغ ل التي تعطي ل قائن ب إ الماافل 

 ةحمايةالمص ح إلىالسوق التي لا يمتن أن تتون بمعزل عن الماافسة الماممة لالتي ترمي 

 .العامة

هذه القين لهو قانونها العا  ع ى مجموظ لان كان قانون الماافسة يمثل سياد  تاميمية 

ابة للسائل ع ى الرغن من التغيرات الجذبية ل سبان الفاية المتميز ،لالتاميمات لالرق

ً ل ماد  2لالتو يو  ا نتاجالتشجيو ع ى  " كل المتع ق بالماافسة  08/12من القانون  02لفقا

تقيين لضمان توا ن  إلىأياً كانت طبيعته صادب عن هي ة عمومية يهدف بالفصوص  إجراء

ن لسيرها المر إليهاعرق ة الدخول  بلمتانهاقوى السوق لحرية الماافسة لبفو القيود التي 

ذا السماح بالتو يو الاقتصادي ا مثل لموابد السوق بين مفت س أعوانها ل لع طبقاً كل

 .ا  هذا ا مر"ت ح

 . الة يعة القانونية للمنافسة في التشريع الجزائريرابعا: 

الماافسة أدا  ضبلا ، يقصد بها حماية الحرية الاقتصادية  شريعات حماية تتعتبرها 

لالماافسة الحر  ، تحقيقا لفتر  الاما  العا  الاقتصادي ، سواء في ظل الاقتصاد الرأسمالي  

الذي يقو  ع ى مبدأ أساسي هو حرية الماافسة التي تهدف إلى جود  الماتجات مو الحد من 

، من  3الموجه الذي لا يزال في جوهره اقتصادا حرا ابتفاظ ا سعاب ، أل في ظل الاقتصاد

خ ل تقييد الاتفاقات الاقتصادية التي تماو حرية الماافسة ل تعتبر بقابة الاتفاقات الاقتصادية 

ل مراكز السيطر  أهن مماهر التامين القانوني ل ماافسة مما يترتل ع يه  ياد  الانتاج ل 

دي ، ل المحافمة ع ى مستوى ا سعاب لان هدف تحسياه ، ل ضمان تقد  الامو الاقتصا

الماافسة المحافمة ع ى العم ء ، لان الاتفاقات غير المشرلعة يترتل ع يها اضطران ت ع 

 الاتفاقات التعاقدية حياما تتئمن نصوصا تقيد الماافسة .

غير أن الرقابة ا دابية ل القئائية يصعل ع يها لضو معياب جامو مانو ،  يطبق  

العديد من الاتفاقيات الاقتصادية ، فئ  عن ان المتاافسين يعم ون في ماا  اقتصادي  ع ى

، ل حتى يباشر المشرلظ لظيفته التاافسية باعتبابه لحد  اقتصادية  4لا يسوده الاستقراب 

مستق ة لها غايتها ، يجل ان يستفد  لسائل خاصة يتونالغرت ماها ضمان التميز اما  

 .5جة في تامين ، فانها في مجموعها تاشأ  لتتون القينالعم ء فهي مادم

                                                           
1-    Durand , la connaissance du phenomene juridique et les taches de la doctrine modern 

de droit prive  , édition  Cheronique   1956 , p 73 .                                                                 
                                                                                            

الدكتور احمد محرز ، الحق في المنافسة المشروعة في مجالات النشاط الاقتصادي ، الصناعة ، التجارة ، الخدمات ،   - 2
   45، ص  1998الديوان الوطني للطبوعات الجاعيةالجزائر ، طبعة 

3- Savatier , la necessite de l'enseignement d'un droit économique , Dalloz , édition 1961, 
p 119 .                              

4-  Krasser Rudolf , la reprssion de la concurrence dans les Etats , Toulouse , édition 1972
, p 45 .                                 

القيم هي مجموعة العوامل التي تكون قيمة المشروع ، فهي عبارة عن اموال ظهرت و تنوعت طبيعتها في النشاط التجاري و  -5
اصبحت هي الصفة الاساسية لاقتصاد يقوم على التجديد المستمر الذي لا يلزمه بحث دائم لتخطيط متواصل لانشاء مجتمع 

 في الاداء التنافسي الذي يضمن له استمرارية و تفوقه في الأسواق .المستهلكين ، من واقع استغلال قيمه 
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 نةاق الحق في المنافسة. الفرع الثاني : انواع المنافسة المشروعة في 

ل ع يه تعد الماافسةلسي ة لب وغ التقد  الاقتصادي ل التقاي بقيا  شرلط الماا  الم ئن  

ا لما ن لفقتقدين خدمات ل مسته تيالذي يترة فعاليتها في  ياد  المردلدية ل كفاءتها في 

 ن تحقيقجز عيت ء  ل متط باتهن في غيان هذه العااصر ، ل تفقد الماافسة مؤه تها ، ل تع

ثر ب ما يؤبقد ل ظائفها بحيث ان الواقو العم ي لفتر  الماافسة لا تؤثر فيه العوامل الفاصة

وق من الس ع استجابة لمتغيراتفيها قوى السوق ل الياته سواء من جانل المات  ال المسته 

 ابتفاظ   ال انففات في اسعاب  الماتجات .

 اولا :  انواع المنافسة في التشريعات المقارنة .

ان التغيرات في الاسعاب المتع قة بعااصر الانتاج ل ما يترتل عاه من  ياد  تت فتها ال  

ع كذا ت  لفسة ات مقيد  ل مااانففاضها ال ثباتها " كل سوق ل س و ل الفدمات المعاية بممابس

ستعمال الا التي يعتبرها المسته ع مماث ة ال تعويئية لاسيما بسبل مميزاتها ل اسعابها ل

 الذي خصصت له ل الماطقة الجغرافية التي تعرت المؤسسات فيها الس و ل الفدمات

ساة تقسن المتع ق بالماافسة ، ل ع ى هذا الا 08/12من الامر بقن  03المعاية " الماد  

 الماافسة الى قسمين

 المنافسة التامة. -1

تعد اسواق الجم ة لاغ ل الس و اسواقا تاافسية قريبة من الماافسة التامة ، لانها تتميز  

بوحد  الثمن ل استق ليته ل عد  المقدب  ع ى التحتن فيه بواسطة اطراف التبادل الاقتصادي 

ي الماافسة التامة من اية س طة ع ى السعر السائد ، ل بالتالي تتجرد س طة اطراف المبادلة ف

" كما يمتن اتفا  تدابير استثاائية ل حد من  08/12من الامر بقن  05في السوق لفقا ل ماد  

ابتفاظ الاسعاب ال تحديدها لا سيما في حالة ابتفاعها المفرط بسبل اضطربات السوق ال 

ين ال ماطقة جغرافية معياة في حالات كابثة ال صعوبات في التموين داخل قطاظ نشاط مع

 .1الاحتتاب الطبيعي "

ة تتر لابد من ان تتحقق شرلط طبقا ل صول القانونية حتى شروط المنافسة التامة : -

 مباد  الماافسة ال تام ة   ل تتمثل فيما ي ي :

عدد  بكة: بمعاى مشاوجود المتعاملين و الاعوان الاقتصاديين لتمثيل السلع و الخدمات -

ل تون افئسته كبير في السوق بالبيو ل الشراء بحرية كام ة ل بابادتهن ، ل ع يه سيفتاب الم

 ،السوق  ددهاالاسعاب التي تحقق مافعتهن ، ل ي تز  الاعوان الاقتصاديون بالاسعاب التي تح

 ل لا تتاثر الاسعاب بمجرد  ياد  الانتاج ال نقصانه .

يمتن ان تجد عااصر الانتاج ايا كانت قال عناصر الانتاج : توافر مناخ الحرية التامة لانت -

طبيعتها مادية كالمواد الاللية ل الطاقة ، بؤلة الاموال الاقدية ل المعاوية كبراءات 

الاخترظ ل الع مات التجابية ل الاما ج               الصااعية ... ، ل يترتل ع ى  لع انه في 

ل ع ى عااصر الانتاج التحول الى مجالات اقتصادية حالة حدلث تغييرات في السوق يسه

مفت فة تجابية ال صااعية ، ل ع يه يجل في ظل الماافسة التامة ان لا يتون هااك عوائق 

                                                           
المتعلق بالمنافسة " تحدد بصفة حرة اسعار السلع و الخدمات اعتمادا على  03/03من الامر رقم  04و هذا ماتؤكده المادة   -1

من قانون المنافسة  05لشروط المحددة في المادة قواعد المنافسة ، غير انه يمكن ان تقيد الدولة المبدا العام لحرية الاسعار وفقا ل
"... 
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حتى ل لو كانت لسي تها اصداب قوانين ال لوائح تاميمية تحد من حركة عوامل الانتاج ، الا 

دف تففيض تتاليفه لن يعد من العقبات التي ان التطوب الصااعي ل استفدا  لسائل الانتاج به

 . 1تقس اما  حركة انتقال الانتاج ، انما يعد لسي ة من لسائل الماافسة المشرلعة 

حتى تتن الماافسة يجل ان يتجه جميو الماتجين الى انتاج س و  تجانس السلع و الخدمات : -

توج ال الفدمة ، ل الاخذ بهذه ل/ال خدماتمتجانسة ، الامر الذي ي غي الفوابق بين هذا الما

الجمو بين الوحدات الماتجة للاعتبابها كمية لاحد  تعرت في السوق القاعد  يترتل ع يه 

لليساعد هذا 2اهداف الماافسة  هظ جزائري لما تحققللا  لو كان الاخت ف في متا  كل مشر

 .عدد الماتجين التجانل في لجود سعر موحد في السوق ل س و محل العرت ع ى الرغن من ت

 لعرضوق اامكانية الحصول على المعلومات و ال يانات المتعلقة بالسلع و الخدمات في س -

 باسةيسري ع ى طرفي المعام ة الاقتصادية الماتجين ل المسته تين للتمتياهن من د :

فئيل يل تسأعن السوق لالس عة من اجل تحديد الاختيابات الفاصة بت ع ومات البياناتو الم

 ى اي عصعل عد تحديد الشرلط الفاصة بالماافسة التامة ي حظ أنه يبلانتاج ال الس عة للا

 خل ل حدالتدالى و المشرظ دفتون ماافسة الامر الذي حتى تصااعة ان تستوفي هذه الشرلط 

 قة الع الماافسة بعد ان أثبت الواقو صعوبة تطبيقالماافسةالتامة بين اطراف ط قمن ا

 .التاافسية 

 .تامةالالمنافسة الغير  -2

بغبة الماتجين في  ل ياد ت في الصااعة آيترتل عاه ق ة عدد الماشان الماافسة غير التامة 

الصااعية الى بغبة الماتجين في  في تآحجن الانتاج لمما يترتل عاه ق ة عدد الماشتوسيو 

ل ع ى المالع لن يترتلو  ياد  ابباحهن من خ ل دم  بعض المشرلعات الماافسة حتى ل

 يل التتاليس لا  انه سيق ل من الماافسة في السوق لليزيد من امتانية التحتن في الانتاج ل قت

 لماي يل تاقسن  لفقا لهي مجموعة غير متجانسة من اشتال السوق ،  3الاسعاب

 .المنافسة الاحتكارية-أ

ع ى س عته لتاه  بالاحتتاتل مات  نوعا من لتتميز بق ة التجانل بين الوحدات لا  ان  

ع ته للذلماتجالون ماتوجات تتاد تتون بدي ة يبعي الماافسة من بقية الاعوان الاقتصاديين قي 

 ته عالمس تون له تأثير ع ى القين المعرلضة مادا يي تميز في السوق من احد الماتجين أف

 لمشترينايل ى دبجة تفئاستبدال الس عة بغيرها عادما يتغير السعر الاسبي بتوقفها ع  يمتاه

ة الى الس ع ت الماتجة لافلآليمتن ابجاظ الاخت ف بين ماتوجات الماشالمفت فة ل ماتوجات 

 . عاية ل الاع ن لطرق عرت الماتوجات ل بيوداخت ف اسال يل اليماي 

 

 .منافسة القلة-ب 

                                                           
 . 25الدكتور احمد محرز ، المرجع السابق ، ص  -1
المتعلق بالمنافسة  هذه الاحكام وفقا لما يلي "يهدف هذا الامر الى تحديد شروط  03/03عرفت المادة الاولى من الامر  -2

الممارسات المقيدة للمنافسة ,ومراقبة التجمعات الاقتصادية , قصد زيادة الفعالية ممارسة المنافسة في السوق العقارية وتفادي كل 
 الاقتصادية وتحسين ظروف معيشية المستهلكين "

وعلى هذا الاساس يؤكد الفقهاء ان منافسة القلة تتم على اعتبار القلة التامة ، بحيث  تتميز بالتجانس التام بين منتجات السلعة  -3
هذه الحالة فان اي تغيير في سعر السلعة من قبل المنتجين سيترتب عليه تأثير كبير على الكميات التي يبيعها  الواحدة , وفي

المنافسون , اما منافسة القلة غير التامة تكون المنتجات غير متجانسة وليس لتغييرسعر احد المنتجين تاثير مباشر على انتاج غيره 
 سلع الاستهلاكية ومعظم تجار التجزئة هذا النوع من منافسة القلة.او تحديد أسعارهم , وتمثل صناعة ال
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عدد الاعوان الاقتصاديين لعد  استق لهن عن بعئهن  ق ةتتميز سوق ماافسة الق ة ب 

نه لااعة فتل مات  يفطلا سياسته الانتاجية ل السعرية ع ى اساة سياسة غيره في نفل الصا

ي لماافسة فحسل قواعد اتتغيرفان كمية مبيعاته  به ااسعهو المات  من كمية انتاجيغير ا ا 

يمتن  لا  ب ة الحاجة الى اساليل انتاجمتطوللببما ساعد ع ى لجود حالة ماافسة القالسوق 

لا ا ققتحفيض تتاليس الانتاج لا يا  ان تفاستفدامها في المشرلعات  ات الحجن التبير 

 .بزياد  حجن الانتاج 

 . التام الاحتكار -جـ 
خذ أته دلن ان يآالمات  المحتتر في السوق يصاو السياسة الانتاجية ل السعرية لماش 

سياسة الماتجين ع ى توجيه للمثال  لع ماشات الفدمات العامة بحيث  ثيرفي الاعتباب تأ

تتون في المات  ل البائو ل س عة ال الفدمة كشركات نقل المياه ل التهرباء للبالامر الى اهمية 

 حماية ل مسته تين من الاستغ للائس التي يقو  بها تفئو ل رقابة ل التامين الحتومي ظالو

تي تمتن مؤسسة من الحصول ع ى مركز قو  اقتصادية في السوق الهيماة اللضعية "

الى مافرد  صرفات المعاي من شانها عرق ة قيا  ماافسة فع ية فيه ل تعطيها امتانية القيا   بالت

المتع ق  03/03 من الامر بقن  03 الماد  1حد معتبر ا اء ماافسيها ال  بائاها ال ممونيها"

 .بالماافسة

 الت ادلي .الاحتكار -د
الاعوان الاقتصاديين في اتحاد يتعامل في السوق في مقابل  تليتحقق عم يا في في تت 

تتعامل بدلا عاهن في السوق ل يتوقس السعر الذي يتن به  تالمسته تين في شتل جمعيا

عوامل ماها قدب  كل كما يتحدد لفقا لكل ماهما ع ى المسالمة لل دب التعامل ع ى مدى ق

لية لطبيعة الس عة لمدى أهميتها لامتانية تفزياها للمدى توافر بدائل لمدى توافر ماهما الما

 . 2الذي ي غي الماافسة المشرلعةاب تتحالاة لهذه الوضعية يسري ع يها عبدائل لهذه س 

 . وضعية الت عية الاقتصادية -هـ

تون هي الع قة التجابية التي لا يانها " 03/03من الامر  03عرفتها الماد   

ا ها ع يهبفض التعاقد بالشرلط التي تفرضادت ا ا ابما حل بديل مقابن فيها لمؤسسة 

انون من ق 03/03من المرسو   03خرى سواء كانت  بونا ال ممونا" الماد  ومؤسسة 

 ة.الماافس
 ثانيا: محل الحق المنافسة في المعاملات الاقتصادية .

عوان الاقتصاديين للتفئو الالل ماتجين يتمثل اساة هذا الحق في القدب  الادابية  

فئ  عن الاداب   اتها لا بد ان ،التجابية  رافل قيود الااش ة عن الاصوص القانونية ل الاع

يتون لها ساد من القانون يحدد مئمونها ل ابعادهالع ى ان حق في الماافسة لايقس عاد دلب 

لقين است ثابا من شأنه موعة من اهبمجلماافل انما يتعداه الى است ثاباباد  ا

ممابسةنشاطهلليتسل من خ لها مركزا يفوله س طات لامتيا ات للهذا المركز القانوني 

المركز ل  هذا التي تحدد يالتزامات للاباد  الماافل هيقاب ها ل ماافل يات  حقوقا 

                                                           
 . 72محمد تيسير احمد سندة ، المرجع السابق ، ص  -1
2-   willy , lecons d histoire de la philosophie du droit , nouvelle edition , Dalloz 1962 , p 157
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مركزه التاافسي بالمحافمة ع ى القين ياشئ انتهائه لا  هو الذي هو استمراب

 لتاميتها.اباستثمره

 في اطار المنافسة . للحقوق الماليةالتقليدية التقسيمات  -1

عتماد ع ى ان في دخول نطاقها لبسالفردية ل ماافل الدلب الحا باد لبالتالي ت عل الا 

التاافسية التي يستأثر بها التاافل ل التي تحدد القين يتمثل في الذي الماافسة  في محل الحق

  مة لتافيذ سياسته التاافسية للمن المؤكد ان محل حق لل قين االعااصر الموضوعية 

ة لقدبته يعد قيمته تدخل في تي عاالماافل الا ان ف الشفص القانوني الماافسة مستقل عن

تعامل الاقتصادي الى المير الماافل ل قدبته ع ى السوق من ثماافسة حيث يفت س تأالمحل 

 .1صول نشاطهلاترافه خر بحسل ادائه المهاي ال احو

الشفصية ل ل حقوق المالية تاحصر في الحقوق العياية التق يدية لا ا كانت التقسيمات  

المالي يفول لصاحبه  وق التي تجمو بين صفة الحقالحق هال الحقوق المعاوية الا انه مابيا

ة  ل للبصفة الحق المرتبطغستالاهذا  ، بالام ك  التي ترجو لهال الاست ثاب  له غاست

لبالتالي مايتحقق في شفص الماافل الاات   2بشفصه ل التي تفص قدباته الذهاية لنشاطه

بالاضافة ، ته بحالة الاسواق االمتميز  الااجمة عن خبرل تفوقه ل دبايته عن فاه في التعامل 

في اسمه التجابي للع مته التجابية ل بسومه ل نما جه المتمث ة الى حقوقه المعاوية 

 ... .ل براعات الاختراظالصااعية 

ل تحول الى مركز  ةقاب تاافسية محل حق الماافسةليعتمد ع ى مراكز فان لع يه  

،  معرلفة بحيث يحول المال من طبيعته ا ا ما تفاعل في خئن الماافسةاسسه القانوني له 

الماافل من خ ل  المن ثمة فالماافسة تاطوي ع ى قيمة  هاية لقيمة اقتصادية يقو  به

لفمركزه يعتمد ع ى قدبته ع ى تامين نشاطه لل  3ع قاته التاافسية في مجال الاستثماب

الواقو ان الفقه القانوني لن يحدد بطريقة مباشر  لكام ة محل حق الماافسة للبكز ع ى 

مئمون الحقالا لهو الاستثماب ل لانحصرت مجهوداتهن في بيان عااصر الم تية الصااعية 

للع يه فاطاق حق الماافسة يتمثل 4لتطبيقات الماافسة غير المشرلعة في المشابيو الفاصة

 .5في القين المالية
                                                           

 1991احمد  , الاعلان عن المنتجات و الخدمات من الوجهة القانونية , مكتبة الجلاء الجديدة مصر،  طبعة عبد الفضيل محمد -1
 .208، ص 

 .146, ص  1973حازم البلاوي ، والخصائص الاقتصادية والفن القانوني ,مجلة عالم الفكر الكويت طبعة   -2
 . 207الدكتور احمد محرز , المرجع السابق, ص -3
وع هو بمثابة البوتقة التي تتجمع فيها مجموعة القيم لتنصهر معا و تتفاعل لتحقيق غاياتها لذلك يمكن القول بان المشر -4

المشروع هو " محل الحق في المنافسة على الرغم من ان كل قيمة بذاتها ما  لا يعد عنصر من عناصر محل هذا الحق , الا ان 
دية معنوية , لكونه مالا مركبا يهدف الى تحديد ذاتية المشروع الاقتصادي الذي يقوم من هده القيم او تلك الاموال تتحد بروابط ما

الناحية القانونية على على عناصر الاموال و التنظيم ولكل منها خصائصه الذاتية وطبيعته القانونية , بالرغم من تفاعلها لآداء 
للانتاج و النبادل،و هو الكيان الذاتي الذي لا يقبل التجزئة في علاقات النشاط المنتج لآثاره الاقتصادية , فالمشروع كوحدة منظمة 

 التنافس .
 تتميز الصفات الجوهرية للقيم بثلاث خصائص تتمثل فيمايلي :-5

لمركز رتكز على اتلثبات لانها تخضع لعوامل التميز في اقتناء السلع و الخدمات ، فخاصية عدم اخاصية التغيير وعدم الثبات : -

زل عن النشاط يقي ولا تعل الحقالقانوني للمنافس اما الخاصية الثانية فتتمثل في الطابع المعنوي للقيم فالقيمة لا تثبت الا بالاستغلا

 الاقتصادي ودقة التنظيم الذي تدخل فيه براءة الاختراع ، العلامات التجارية ... .

حدة والشمول لا يحكمها نظام قانوني واحد فكل قيمة وان كانت لها ذاتيتها تتمثل في ان القيم تتميز  بقدر من الو صفة الانتشار: -

الا أنها تعمل في اطار مجموع من القيم ومن خلال ما تتصف به القيم من صلة معنوية يستطيع المنافس نقل مواصفاتها  عبر 
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 الخصائص التنافسية للحقوق المالية . -2

نونية لفمن خ ل تطوب التامين المتانته الق التاافسية لتتمثل في مجموعة خصائصه 

 العامة واعدانونية لها  اتيتها بل خئعت ل قظ لن تمهر الماافسة كماهر  قلنوني ل مشراالق

تية ص الم القئاء بما ساه المشرظ من نصوالعقدية ل اكتفى ل م تية ل العقد ل المسؤللية 

داته ، ل ضبلا الشرلط العقدية التي تحدد نطاق الماافسة ، ل انحصرت اجتهاالصااعية 

 لى اناب  شاة للتجدب الايؤللحول الماافسة غير المشرلعة في نطاق القواعد المسالقئائية 

 تصادي لالاق  قين عباب  عن أموال تهدف الى اقامة ع قات بين المستثمرلالمفهو  القانوني 

 المسته تين.
 ها القانونية. أسس في اطار الفرع الثالث :حدود المنافسة

 اعتماداالمسته تين معيشة تحسين ، ل تهدف الماافسة الى تحقيق الفعالية الاقتصادية  

يق لتحق المط وبة هثابوليات السوق لقانون العرت ل الط ل لللا يمتن ل سوق احداث وع ى 

الذي  لتسويقالتوا ن في المعام ت الفاصة باما  ا لاقرابأهدافه الا بتدخل اجهز  الدللة 

 تاافلبال لية لاستقطان المعام ت التجابية المفت فة لل التي تتميزآيعتمد ع ى السوق ك

الماافسة بالمتع ق  03/03من الامر بقن  03لترلي  مفت س الس و ل الفدمات لفقا ل ماد  .

ا بسبل سيمالتي يعتبرها  المسته ع مماث ة تعويئية لا ا ت ع"كل سوق ل س و ل الفدمات لكذ

ستعمال الذي خصصت ه للالماطقة الجغرافية التي تعرت الامميزاتها لأسعابها ل 

 .دمات المعاية"لفالالمؤسسات فيها الس و 

 القانونية . نافسةللماولا:اساس الدستوري 
ول الى السوق ال ممابسة حق الدخحرية من الحريات الاقتصادية لتعاي  فسةان الماا 

ل   عن طريق مبدا حرية التجاب القانوني لادخ ت الى المجال 1حرية العرت دلن قيود

شرعية اللبالتالي اضفيت ،  1996الصااعة الذي اقره المشرظ الجزائري في الدستوب

حرية الاعوان الاقتصاديين في حق دستوبية لحماية ممابسة الانشطة الاقتصادية للاط ق ال

حريةالتجاب  ل الصااعة مئمونة "  2الصااعية ل الحرفية ، ممابسة الاعمال التجابية 

من الدستوب لليعد هذا المبدأ انعتاسا لاضحا ل فتاب  37ني " الماد  لتمابة في اطاب قانو

الرأسمالية ليمثل في نفل الوقت دعامة قانونية ل اشاط الاقتصادي القائن ع ى حرية التجاب  

                                                                                                                                                                                                 

الذي يقدم السلعة او الخدمة بمواصفاتها الى  العالم في ظل العولمة الاقتصادية باعتماده وسائل نقل المعرفة و الترخيص التجاري

المستهلك مهما كان موقعه في العالم ، من خلال علامته التجارية او نموذجه الصناعي فهي معتمدة على قدرة المنافس استغلالهه 

و في  التجارية : الشهرةو التحكم في حركة تداولها بالاضافة الى الخصائص الخارجية التي تعتمد عليها القيم عنصر العملاء 

نطاق هذا الهدف يكرس المنافس قيمة اقتصادية و ينظمها ، لذا تحرص الدولة على حماية العملاء باعتبارهم مستهلكين ، تكون 

 مصالحهم الخاصة في جوهرها في حكم و المصلحة العامة التي يسعى المشرع لتنظيمها.
في منظور الشريعة الاسلامية ,المجلة المغربية لقانون اقتصاد التنمية عدد  عبد اللطيف هداية الله , حرية الاسعار و المنافسة -1

 .  21, ص 2004طبعة  49خاص بندوة  الاسعار   و المنافسة  بين حرية المقاولة و حماية المستهلك ,العدد 
نسان الاساسية  بما فيها حرية ظهر مبدأ حرية التجارة و الصناعة في ظل مبادئ الثورة الفرنسية التي نادت باحترام حقوق الا -2

التجارة كرد فعل على انتشار بعض الهيئات  المحتكرة للصناعة و للتجارة ، مما يجعل الدولة تتدخل لمنع تنفيذ التجارة وفتح 
لحقوق المجال للمبادرة الخاصة , بحيث يمنع بأي شكل من اشكال التكتل ,وكرس النظام  العالمي هذا المبدأ في الاعلان العالمي 

 الانسان وفرضت  له ضمانات تكفل حرية الجارة و المنافسة .
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لذي التق يدي ادلبها الاكتفاء بلالتي ت عل الدللة دلبا باب ا في تاميمها لعد  1ل الصااعة 

ائس الامن ل القئاءلمما يجعل المبدأ في نمر بعض ظاتو القيا  بوياحصر في حماية الحري

 . 2من قبل الس طات العمومية  التقييده الحرية الاقتصادية لمساة االفقهاء غرضه 
لنمر لاهمية هذا المبدأ في تتريل مبدأ الماافسة الحر  الذي يساهن في التقد   

لمشرظ ارف من ط لةالاخير  بحماية فعا الاقتصادي للسي ة ل تامية الشام ة للذا حميت هذه

سائل ا بوالجزائري باعتبابها القاعد  العامة في بااء الاقتصاد الوطاي شريطة ابتباطه

د  ع لعقانوني لتحقيق التوا ن بين حرية الماافسة لحماية مصالح المسته  امينضبلا لت

ة افسحدلد الما المساة بالمص حة العامة ل مراعا  القوانين ل الانممة .بعد  تجال 

 .المشرلعة 
 
 

 

 

 .للمنافسة و التنظيمي لاساس التشريعيثانيا :ا

المشرظ الجزائري بالماافسة بحيث نص المتع ق  95/06لتتمثل في الامر بقن  

لية من والاسعاب باعتمادها  رع ى تباي نما  الماافسة الحر  للاع ن عن تحريصراحة 

ب اقر، ل تن اير قدباته التاافسية عزالسوق لتليات السوق الجزائرية بتتريل اقتصاد و

شجعيها لمحاببة المؤسسات التجابية التي تحد من الفعالية الاقتصادية تاجراءات لتاميتها ل

لتحسين مستوى معيشة المسته تين للكرة هي ات ادابية لمراقبة اخت ل السوق بفعل 

هذا الامر الل بكيز  الي يعد ل بالت اافسة المشرلعة لالماافية ل مالممابسات التجابية 

 .3قانونية لتتريسالماافسة الحر  في الجزائر

بموجل القانون ل المتمن المتع ق بالماافسة المعدل  03/03الامر بقن با ضافة الى  

الامر بصفة خاصة الماافسة ل الممابسات  هذا تئمنمن قانون الماافسة  08/12ن بق

من حيث الاهداف التي  95/06حتا  الوابد  في الامر الاببقية المقيد  لها ل احتفظ الاص 

في تحديد شرلط ممابسة الماافسة في السوقو الحد من ل المتمث ة يرمي الى تحقيقها 

في  مج ل الماافسةفقد اعتبر ليات تافيذها ولممابسات التجابية المقيد  لها اما من حيث ا

ماافسة في السوق من خ ل الرقابة الادابية التي الالجها  المحوبي في ضبلا  السوق

                                                           
يقصد بمبدأ حرية التجارية و الصناعية حرية الوصول الى الحرف  و المهن المختلفة التي يرغب التجار في مباشرتها من اجل  -1

الاقتصاد و منافسة الخواص ، كما يمنع فرض النظام قانوني و حماية هذه المبادئ ، فرض هذا لمبدا عدم تدخل الدولة و اجهزتها 
 عليها تقيد حرية مزاولة الانشطة التجارية الا في حدود ما يفرضه التنظيم 

محمد الشريف كتو, الممارسات المنافية للمنافسة  في القانون الجزائري ,دراسة مقارنة ,اطروحة لنيل درجة دكتوراه دولة في - 2
 . 25,ص  2005وزو، السنة الجامعية القانون , جامعة ميلود معمري تيزي 

ان التحديث القانوني يهدف الى مواكبة التطورات الاقتصادية و التجارية وتحيين النصوص القانونية وفقا للمستجدات العملية ،  - 3
تقتضيها  بهدف مطابقته مع المتطلبات الاقتصادية و السياسية التي 95/06لذلك  فرضت الظروف الخاصة بالدولة تعديل الامر 

المتعلق بالمنافسة  03/03ظروف العولمة في الجزائر و بهدف تدارك النقائص  المترتبة على تطبيقه عدل بمقتضى الامر 
الذي كرس المبائ الجوهرية التي تسعى الجزائر الى تحقيقها من  08/12وطرأت على هذاالاخير عدة تعديلات آخرها تعديل 

لتجارة العالمية  و توسيع آفاقها لتدعيم ,سوق مالية تعتمد على المنافسة لتكريس الاستثمار خلال سعيها للانظمام  الى منظمة ا
 الوطني.  
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، ل الحد من الانشطة المقيد  يمابسها ع ى الممابسات التجابية لمدى مشرلعيتها القانونية 

 لها. 

ن بموجبه توسيو مجالات تطبيق قانون الماافسة ت 10/05لعدل بموجل القانون بقن   

في  ابيعهقو  به مستوبد الس و لاعاد طات التو يو الذي ياالى الاشاطات الف حية ل نش

اب استقرالامر الى ابتباطها بفدمات لس و استراتيجية لتموين لباطاب الاشاط التجابي 

ة ها  الدللمل مسته ع ع ى اساة تتريل اجراءات تامين  ل القدب  الشرائيةالسوق 

  مشرظفقد لسو ال 08/12تعديل  اما بمقتئى لص حياتها في مجال استقراب السوق ل

 ليمتد الى الصفقات العمومية للدعن 03/03بقن لامر من مجال تطبيق االجزائري 

   ع كافة الص حيات لاتفايممركزمج ل الماافسة باعتبابه س طة ادابية مستق ة 

 ن احتامهقانوالاجراءات الا مة لوقس الممابسات المقيد  ل ممابسة التجابية لاستمد هذا ال

 ل غى المتع ق بالاسعاب الم 89/12من القانون بقن 

ن تقسيمه الى قسمين ت ل1عد اعاد  الامر في الاما  التشريعي المتع ق بالماافسة بل 

ل القواعد  03/03قن بيتمثل في الممابسات المقيد  ل ماافسة المدبج في قانون الماافسة 

ا بمقتئى اين تن تاميمه 04/02المطبقة ع ى الممابسات التجابية المدبج في القانونرقن 

يرمي الى ضمان الذي 10/05قواعد موضوعية لاجرائية للعدل بمقتئى القانون بقن بقن 

ير الغالابتفاظ  لشفافية لنزاهة المعام ت التجابية بهدف القئاء ع ى المئاببة التي تسب

 الماافسة  يقيد مبرب ل سعاب مما

 .1975سعارلسنةقانون الا -

لن يتطرق هذا التامين القانوني ل ماافسة لن يتطرق هذا التامين القانوني ل ماافسة للا  

مو للة ل قا الدل انما قيد المتعام ين الاقتصاديين بالاسعاب التي تحدده حرية الاسعابالى 

 لممابسات الغير المشرلعة ل المئاببة المقيد  ل سعاب.

 . 1989قانون الاسعار لسنة  -
لاص حات السياسية ل الاقتصادية ، فتحت الجزائر المجال ل ستثماب ع ى اثر ا  

، ل  2الفاص ل الغت احتتاب الدللة ل اشاط الاقتصادي ل تن تحرير التجاب  الفابجية 

خوصصة المؤسسات العمومية بالجزائر ، ل ع ى اساة  لع صدب قانون جديد ل سعاب في 

 25يعترف ضمايا بحرية الماافسة طبقا ل ماد   الذي يمتن اعتبابه الل قانون جزائري 1989
ماه " تعتبر لا شرعية ل يعاقل ع يها طبقا ل قانون الممابسات ل العم يات المدبر  ل 

الى عرق ة الدخول الشرعي في المعاهدات ل الاتفاقيات الصريحة ال الئماية التي ترمي 

رف مات  ال مو ظ اخر السوق ال عرق ة الممابسات الشرعية ل اشاطات التجابية من ط

ماه "يعتبر لاشرعيا  27رفو الاسعاب قصد المئاببة"لنصت الماد  لللالتشجيو المصطاو 

 . ع ى سوق ال جزء ماه" ةكل تعسس نات  عن هيما

 .ثانيا :النشاطات الخاضعة لقانون المنافسة 

                                                           
 . 31الدكتور شريف كتو ، قانون المنافسة و الممارسات التجارية ، المرجع السابق ، ص  -1
ء جميع الاحكام  التنظيمية  التي المتضمن الغا 18/10/1988المؤرخ في  88/201تم هذا التحديث بموجب المرسوم رقم   -2

 تخول المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي التفرد باي نشاط او احتكار للتجارة الوطنية 
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اء دحساآيادبج القانون الفاص بالماافسة في اطاب س س ة من القوانين هدفها ضمان 

لل القانون المتع ق  1الاسواق من بياها القانون المتع ق بحماية المسته ع لقمو الغش

لل التي ترتبلا بصفة مباشر  3ت قرلل القانون الفاص بالاقدلال2بالع مات التجابية 

بالماافسة باعتبابها مقو  لتل نشاط اقتصادي ل القانون الفاص بالمؤسسات العمومية 

 . 4الاقتصادية
 في اطار سلةات المتعاملين الاقتصاديين . ون حق المنافسةمضم -1

الحق في الماافسة فان الامر يرتبلا بالس طات التي با ا اعترفاا ل عون الاقتصادي  

ولها هذا الحق لصاحبه لفمن خ ل الع قة التي تاشأبين المتاافسين في السوق الاقتصادية يف

الماممة المالية للذا يماحهن المشرظ امتيا ات تابثق عن لبين محل الماافسة المتمثل في القين 

الرخص القانونية التي يستطيو صاحل الحق من خ لها ممابسة نشاطه التجابي ل 

الاقتصادي للذا يهتن المشرظ الجزائري بفرت حماية تشريعية لقئائية ل متيا ات 

بالحق  التجابية لابتباطهالمرتبطة بالممابسات التجابية كبراءات الاختراظ ل الع مات ا

 .5تيتها العياي ع ى الاموال المادية ل التي تماح لمالتها حق عيايا ع ى م

ل الم تية الصااعية المتع قة ب لفي ألاخر القرن التاسو عشر ظهر تطوب في القوانين 

 صاحبها تطوب في الدعالى القئائية المترسة لحمايتها لهي دعوى المشرلعة لدعوى

ديد ي تحبالاسل الفاصة بالقانون المدني فنع نجد ان تامين الماافسة استعاالئمان للذل

 قواعداليق حقوق الم تية ل الحقوق الشفصية بالاضافة الى تطببالمراكز القانونية الفاصة 

تحديد لاافسة ضبلا الاما  القانوني ل م العقدية ، لاجلل المسؤللية الدائايةالفاصة بع قة 

قومات  ى مت المرتبطة بالاصوص القانونية ل التاميمية التي ترتتز عمئمونه لفقا ل توجها

 .التامين القانوني ل اشاط الاقتصادي لفالالتزا  يعد  الماافسة 

ت عل دلبا فعالا في حماية  ي ة قانونية اخرىلستعد دعوى الماافسة غير المشرلعة ف  

الاساة ع ى الم تية الصااعية لبالتالي فان مئمون حق الماافسة ياصل ب، لعياية االحقوق 

الماافسة لسواء لبد هذا المحل ع ى ل حق في ل الم تية الادبية ل الفاية باعتبابها محل 

حق التاافسي الل المؤه ت الفترية ل متعام ين الاقتصادين التي يتميز بها  6الابتتابات

 .لتجابي ين يتتون من خ ل ممابسة الاشاط اذبالاضافة الى الحق في العم ء ال

 .ط يعة النشاط الخاضع للمنافسة -2

لقانون الماافسة تحدد لاا نطاق تطبيقه للبالتالي خصص المشرظ متانيةان قراء  

ية التاافسية بل يمتد  نصوص قانونية لا ياحصر مجالها في القواعد المرتبطة بالعم ائريالجز

باعتباب الماافسة بكيز  التقد   اتهالى غيرها من القوانين باعتبابه قانون يتميز بالفصوصي

الاقتصادي لضابلا الانتاجية التي تتطابق مو المواصفات ل المقابيل الفاصة بتل عم ية 

لدللية مما يترتل عاه خ ق توا ن المعاييرا اقتصادية ل التي تسعى الى الابتقاء بالجود  الى
                                                           

 المتعلق بحماية المستهلك  و قمع الغش . 2009افريل  25المؤرخ في 09/03القانون رقم  -1
 .2003سبتمبر 19في المتعلق بالعلامات التجارية المؤرخ  03/06الامررقم  -2
 . 26/08/2003المتعلق بالنقد و القرض المؤرخ في  03/11الامر رقم  -3
 .2001اوت 20المتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها وخصوصتها المؤرخ في  01/04الامر رقم  -4
5- Pichot Olivier , la concurrence deloyale  en matiere commercial et industrielle Paris , 

edition 1924 , p 17              
 .247الدكتور احمد محرز, المرجع السابق .ص 6
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المص حة الاقتصادية  بما يتتفل تحقيق،  بين حرية التجاب  لضرلب  حركة السوق الوطاية

بالاشراف ع ى نشاطها التجابي لتدالل القين المالية لفقا لما يئمن نجاح ،  1العامة ل دللة 

 شرلطها تافيذ لتراقل ل تسيير داء دلها الفعال لبحيث تفئو مفططاتها التامويةوالسوق في 

. 

سة باعتماده ون الماافاناضعة لقفلذلع اهتن المشرظ الجزائري بتامين الاشاطات ال  

  ىع مر"تطيق احتا  هذا الا 08/12من القانونرقن 02د  االمعياب الموضوعي لفقا ل م

ص لاشفانشاط الانتاج ل التو يو ل الفدمات بما فيها الاسترادلت ع التي يقو  بها ا -

 شت ها لسي لي كان قانونها الاساأ ل الجمعيات ل الاتحادات المهاية ل العموميون المعايون

 . نهامئمو

 . 2"الصفقات العمومية ابتداء من الاع ن عن المااقسة الى غاية الماح الاهائي لها  -

دبج في الاشاط من حيث طبيعته لبترقية المعام ت تالمشرظ الجزائري يان لي حظ  

لبي ة عن الية السوق في دعاعتماد ع ى ف ل الاقتصادية من خ ل قانون الصفقات العمومية

المتع ق بوضو  08/137من المرسو  بقن  للىد  الثانية الفقر  الااالمح ية لفقا ل مالانتاجية 

تو م يافهرة الاشاط الاقتصادي ل الماتوجات "يتسو مفهومالاشاط الاقتصادي لمجموظ الع

الى كثر ا لاال  التيفيات كيس ما كان نوعها لا سيما الاقتصادي ماها الرامية الى ايجاد ماتوج

 ."تقدين خدمات 

 المةل  الثاني :ضوابط المنافسة في التشريع الجزائري
الماافسة تفرت ان يتون لها مجال لتطبيقها باعتباب الماافسة ظاهر  اقتصادية بي ة  ان 

ل ية مح،يشم طابها الاشفاص المتاافسون ل القين المال الاقتصادي  تتغير بالتغيير

  ددز المتعمراكة يجل ان يت ئن مو ضبلا الالماافسة للذا فتاميمها لفقا لمقتئيات القانوني

مة من ثل،  المشابيو الاقتصادية للبالامر الى التحولات المستمر  ل نشطة التجابية

 .ها اممفالبعد القانوني هوالذي يئبلا سوق المعام ت ل حفاظ ع ى مشرلعيتها ل انت

 في التشريع الجزائري . الفرع الاول :مجال تة يق قانون المنافسة
ان مجال تطبيق قانون الماافسة تدبج في طرح قواعدهللذلع نجد ان الالامر المتع قة  

ين تام هدفببتامين الاشاط الاقتصادي اعطت مفاهين قانونية لتحديد نطاق تطبيق قواعده 

قتصاد الا الع قات بين الاعوان الاقتصاديين ل المسته ع لكما انه يرمي الى الحفاظ ك ى

 قات س العلا يتن  لع الا بتحديد ضوابلا ترقية الماافسة من خ ل تتييالوطاي لتاميتهلل 

 القانونية لليامن مجال بي ة الماافسة .
 مجال تة يق قانون المنافسة من حيث الاشخاص : اولا 
ان اطاب البي ة الاستثمابية الاقتصادية يمث ها اشفاص يمابسون نشاطات تجابية  

،  الاقتصاد محوب الاشاط التاافسيالعون معام ت لليعد بحسل طبيعة التفت س لاقتصادية 

كل شفص طبيعيال معاوي لمهما كانت " يقصد بالعون الاقتصادي في مفهو  هذا الامر 

                                                           
ة للنشر مصر الدكتور حسين الماحي، حماية المنافسة دراسة مقارنة في ضوء أحكام القانون المصري ,المكتبة العصري1

 .04,ص  2005,طبعة
المتعلق بالمنافسة ،يلاحظ ان المشرع في ترتيبه للنشاط محل التنظيم كان اكثر دقة  في  95/06من الامر رقم 02تقابلها المادة -2

التوزيع, نشاط الانتاج ,نشاط  -خلق التمايز بين الانشطة من حيث وجودها ومراحل تصنيفها في الدورة الاقتصادية وفقا لمايلي :
 النشاط المتعلق بالاستهلاك" .
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اع ه الانتاج  02صفته يمابة الاشاطات ال يقو  ع ى باعمال ماصوص ع يها في الماد  

كما انه يعرف بانه"كل مات  ال تاجر ال حرفي ال مقد  خدمات ايا 1لالتو يو ل الفدمات "

ية التي اقصد تحقيق الغبكانت صفته القانونية يمابة نشاطه في اطاب المهاي العادي ال 

 .2سل من اج ها"أت

ال الوسيلا رف هو التاجر الحرفي المستوبد تهذه التسمية المات  المحتحت كما يدخل  

 3كل متدخل ضمن اطاب مهاته في عم ية عرت الماتوج ال الفدمةال المو ظ لع ى العمو  

كل شفص طبيعي ال معاوي كانت طبيعته يمابة بصفة " لتأخذ ايئا تسمية المؤسسة 

لمن خ ل هذه المفاهين تستات  انالعون 4دائمة نشاطات الانتاج ال الفدمات ال الاستراد "

لمن اشفاص القانون العا  لفقا لما اما ان يتون من اشفاص القانون الفاص االاقتصادي 

 .تقربه الاصوص التشريعية

 .التجار بالعون الاقتصادي في ظل اشخاص القانون الخاص -1

لهوفقا معتاد هوكل شفص طبيعي ال معاوي يباشر عم  تجابيا ليتفذه مهاةالتاجر 

يتتسل هذه الصفة  تجابي ل ماد  الاللى من القانون التجابي لبمجرد القيد في السجل ال

لتماحه بخصة الدخول الى السوق لممابسة نشاطه التجابي لللا للا يتتسل هذه الصفة 

لتماحه بخصة الدخول الى السوق لممابسة نشاطه التجابيلللا يتفي القيا  بهذه الاعمال 

بصوب  ماممة لمستمر  ل مهوب بممهر صاحل الامتهان لانما يجل مباشرتها ع ى سبيل 

 .5المهاة 

عوان تفئو ل قواعد التي تحتن الماافسة بين الا: الشركات التجارية بحس  الشكل -أ 

من لتئااالاقتصاديين للقد نممها القانون التجابي للضو قواعد سيرها لتتمثل في شركات 

 لشركات 
المساهمة لشركات التوصيةالبسيطةلشركات التوصية بالاسهن ل الشركات  ات المسؤللية 

المتع ق  2005فيفري  06المؤب  في  05/02فئو الشركة لاحتا  قانون لت6المحدلد  

"لا تتمتو الشركة  05/02من القانون بقن  549الماد  بالاضافة الى بالقانونالتجابي 

تما  هذاالاجراء ليتون االسجل التجابي للقبل قيدها بالشفصية المعاوية الا من تابي  

ابها متئامايامن غيرتحديد اموالهن الا ا ا قب ت الاشفاص الذين تعهدل باسن الشركة للحس

 . الشركة بعد تأسيسها بصفة قانونية ان تأخذ ع ى عاتقها التعهدات المتفذ  "

                                                           
 . 1995جانفي  25المتعلق بالمنافسة ,المؤرخ في  95/06الامر رقم  -1
 . 2004جويلية  27المتعلق بتحديد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية ,المؤرخ في  04/02الامر رقم  -2
 .1990سبتمبر  15ضمان المنتوجات و الخدمات المؤرخ فيالمتعلق ب 90/266من المرسوم التنفيذي رقم  06المادة  -3
المؤرخ  08/12المعدل و المتمم بالقانون  2003جويلية  19المتعلق بالمنافسة المؤرخ في  03/03من الامر رقم  03المادة  -4

 .2008سبتمبر  25في 
الجزائرية للعلوم القانونية و الاقتصادية و السياسية , موالك بختة ،الحماية الجنائية للمستهلك في التشريع الجزائري المجلة - 5

 .115, ص 1999,طبعة  37العدد الثاني الجزء رقم 
شركة التضامن يكسب فيها الشركاء صفة التاجر يسالون بالتضامن عن ديون الشركة وتخضع شركة التوصية لاحكام شركة  -6

لا يحتملون الخسائر الا في حدود ما قدموا من حصص, واذا كانت التضامن ذات المسؤولية  المحدودة  تؤسس من عدة شركات 
هذه الشركة تضم شخصا واحدا كشريك تسمى شركة ذات الشخص الوحيد و ذات المسؤولية المحدودة اما الشركات المساهمة هي 

شركات التوصية بالاسهم  الشركة التي ينقسم راسمالها  الى اسهم تتكون من شركاء لا يحملون الخسائر الا بقدلر حصتهم ,اما
تؤسس بين شريك متضامن او اكثر له صفة التاجر ، و يسال بصفة دائمة ومتضامنة عن ديون الشرك  و الشركات الموصين لهم 

 صفة المساهمين ولا يتحملون الخسائر الا بما يعادل حصصهم. .
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ل شركاء بالتئامن "   05/02الفقر  الاللى من القانون بقن  551الماد  بالاضافة الى  

 ماد ة " كما عرف الصفة التاجر لهن مسؤللون من غير تحديد بالتئامن عن ديون الشرك

 من القانون المدني الشركة المدنية 416

ن المساهمة في نشاط عل اكثر يان ال طبيعيان باعتبابنشفصايتعهد  بانها"عقد بمقئاه

ال تحقيق دف انقسا  الربح الذي قد يات  به دلنق بتقدين حصة من عمل ال مال المشترك 

 .1قتصاد ال ب وغ هدف اقتصادي  ي مافعة مشتركة"ا

الحرفي هو"كل شفص طبيعي مسجل في السجل : الحرفي و الشركات الحرفية-ب

ذ ر  تافيه مباشولى بافس، يتهيل أالتيثبته التق يدية ل الحرف يمابة نشاطا تق يديا  اتصااعال

نتاج اشاط الاشاط التق يدي فهو "كل ن ا"ام تهالعمل لاداب  نشاطه لتسييره لتحمل مسؤللي

 ."  يص يح ال الاداء خدمة يطغي ع يه العمل اليدليانة ،تال ص لابداظ تحويل لترمين
 
اشاط  ل الطابو الحرفي في شتل مستقر ليفت س بحسل طبيعة الماتوجات ال لليمابة ا 

 . 2الفدمات الاسته كية

ري لجزائر المشرظ انمقبل تعديل قانون الماافسة كانت الجمعيات تعد في  : الجمعيات -جـ

ق وى السوريع قالامر الى الابعاد التي ي عبها الاشاط الاقتصادي في تحبعونا اقتصاديا للتن 

ون الع رت المفاهين القانونية للماه يتئح ان المشرظ اعتمد اساسا في تحديد مفهو يتغ

فة بص تالاقتصادي ع ى المعياب المادي لاي ممابسة نشاطات الانتاج لالتو يو ل الفدما

في هذا  ان الجمعية ا ا باشرت هذه الاشاطات  تدخل 95/06دائمة لماه يفهن لفقا ل مر 

 .الاطاب 

غير ان القانون المتع ق بالممابسات التجابية اشترط ان يقو  العون الاقتصادي بهذه  

من اج ها الاشاط الاقتصادي لهو التي يتأسل طاب المهاي لتحقيق الغاية الاالاشاطات في 

تحقيق الربح لللا تتوافر في الجمعية هذه الشرلط "الجمعية اتفاقية تفئو ل قوانين المعمول 

للغرت غير  تعاقدي يون ع ى اساة ومعاال ون طبيعيبها ل يجمو في اطابها اشفاص 

ة الانشطة سائ هن لمد ل محدلد  من اجل ترقيللعابفهن مريح لكما يشتركون في تسفير م

من القانون  02الماد  "   ات الطابو المهاي لالاجتماعيلالدياي لالتربويلالرياضي ل الثقافي

 لجه  ع ى" ل هذا ما تؤكده  1990ديسمبر  04المتع ق بالجمعيات المؤب  في  09/131 بقن

غير انه يتفي ان تمابة الجمعية نشاطات اقتصادية بصفة الاصوص القانونية ، الفصوص 

الشرلط التي تفئعها ستوفي عوان الاقتصاديين لبالتالي تال ضرب ، مما يسبل مةدائ

 .3كمؤسسة  لتطبيق احتا  الماافسة 

 . ون الاقتصادي في ظل احكام القانون العامعال-2

يقصد باشفاص القانون العا  في هذا المجال المؤسسات العمومية  ات الطابو  

..بما فيها الانشطة التي يقو  بها .ق بالماافسة"التجابي ل الصااعي حسل الامر المتع 

الاشفاص العمومية ا ا كانت لا تادبج ضمن اطاب ممابسة ص حيات الس طة العامة ال 

                                                           
 من القانون المدني 449الى  416انظر المواد من  -1
 . 15رجع السابق, ص بختة موالك , الم -2
 . 26ختة موالك , المرجع نفسه , ص ب- 3
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تها المح ية ل افهي بذلع تستبعد الدللة لهي من نفل الماد  اع ه ،  اداء مها  المرفق العا  "

الاشاط الاقتصادي هو الذي يئفي ع ى  المؤسسات الادابية  ات الطابو الادابي لباعتباب

الشفص الصفة العون الاقتصادي لللا تفئو المؤسسة العمومية  ات الطابو الصااعي ل 

الذي مجال الالتجابي الى احتا  الامر المتع ق بالماافسة الا ا ا كانت تواجه ماافسة في 

 .تمابة فيها نشاطها 

لبالتالي فان القطاعات التي لاتزال خاضعة لاحتتاب الدللة ل التي لن تفتح ل ماافسة  

الحر  لامجال لتطبيق الامر المتع ق بالماافسة لتفعيل الاشاط الاقتصادي ل ياد  المردلدية 

 من ثمةمجالها ل فواص ل لفسح الانتاجية بفعت الدللة الاحتتاب ع ى بعض القطاعات 

مقتئى ب 1لمؤسسات العموميةلنمو جه الامر المتع ق بفوصصة افسةل دخ ت دائر  الماا

 هافو عابالى جانل بعض الاصوص القانونية الفاصة ببعض القطاعات التي  95/22الامر

المتع ق بالتأمياات مفتوحا  95/07مياات التي اصبح بموجل الامر أالاحتتاب مثل قطاظ الت

ثانيا:مجال تة يق قانون المنافسة من حيث . افهتاافسيا في تحقيق اهدلي عل دلبا ل فواص 

 . النشاطات

 08/12من القانون بقن  02تحدد الاشاطات الفاضعة لقانون الماافسة لفقا ل ماد   
 ل قرنتليتئح من نص الماد  ان المشرظ الجزائري مسح مراحل الاشاطات الاقتصادي 

مات الفد كذلعبصفة اساسة الس و التو يو يفص  ان لماد  التو يو بالانتاج لمما يدل ع ىا

اشاط اافسة بة المل قيدت الفقر  الثانية عد  المسابصفة مستق ة ل تمييز بياهما ل بين الانتاج 

ل ا  االع ها  المرفقمداءالاحتا  ل و يعيق تطبيقيجل ان لا العمومية "غير انه المرافق  

 .ممابسة ص حيات الس طة العمومية "

 .الانتاج و التوزيع -1

يعرف الانتاج بانه "تتمثل في العم يات الفاصة بتربية المواشي ل الجايللصاو  

ليقصد بالماتوج "كل شئ ،  2ماتوج ما لتحوي ه لتفزياه أثااء صاعه لقبل الل تسويق له"

ماقول مادي قابل لان يتون موضوظ معام ت تجابية لفالمات  يشتمل الاشياء الماقولة 

العقابات بصفتها ثابتة للبما انها اشياء  تستثاىت الزباعة ل المواد الغذائية ل...لع يه آلاك

طابق المواصفات حسل القواعد القانونية يلفدمات لل المات  يجل ان تستثاى ايئا امادية 

المتع ق بحماية المسته ع لكما ي تز  المات  بئمان س مة  89/02الوابد  في الامر بقن 

 09/266 فطر يهدد المسته ع حسل ما نص ع سه المرسو  بقنعيل ال اياي  الماتوج من

 .المتع ق بئمان الماتوجات ل الفدمات 

تي مرح ة التسويق الذي يعرف ع ى انه "مجموظ العم يات التي أعد عم ية الانتاج تبل 

ال الجم ة ل نصس الجم ة لنق ها لحيا تها لعرضها قصد البيو بتتمثل في خزن الماتوجات 

ا ا كان التسويق هو ل  التاا ل عاها مجانا للماها الاستراد ل التصدير ل تقدين الفدمات "

مرح ة تتوسلا الانتاجو البيو الاهائي للقد يتن بالجم ة ال  و يوتفانالالمرح ة التي ت ي الانتاج 

                                                           
راجع ايضا الامر  1995اوت  26المؤرخ في  95/22تتمثل في القطاعات المعينة بالخصوصة والمذكورة في الامر رقم  -1

صناعة المتعلق بالفندقة السياحية .بالاضافة الى الصناعية النسيجية ,ال 1995جانفي  25المؤرخ في  95/07رقم 
الغذائية,الصناعات التحويلية الميكانكية و الكهربائية, النقل البري للمسافرين ,البضائع ,التامينات , الصناعات الصغيرة و المتوسط 

 ,المؤسسات المحلية الصغيرة والمتوسطة .
 .1990جانفي  30المؤرخ في  90/39من المرسوم التنفيذي المتعلق برقابة الجودة و قمع الغش رقم  10المادة  -2
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 سته ك حسل المرسو  الاتفيذي ليتاكد من ص حية الماتوج ان التجزئة لع ى المو ظ 

 . 1المتع ق بئمان الماتوجات ل الفدمات 09/266الفاص بئمان الماتوجات ل الفدمات 

 . الخدمات-2

يقصد بها كل مجهود يقد  ماعدا تس ين ماتوج ل لو كان هذا التس ين بالمجهود المقد    

رتل ع ى عاتق تس ين الماتوج لا يدخل في مفهو  الفدمة لانه التزا  يتل         ماله"العد 

  ت فيدماما المرسو  التافيذي المتع ق بئمان الماتوجات ل الفدما، ات  ال المو ظ مال

ضوعها ن موماتوج ل دلالة ع ى نفل المعاى فالفدمة تشمل كل العقود التي يتولالفدمة في ا

لفدمات كا،  لقرت التامين ال فتريةالفادقة ، ا لاقلكاتحقيق التزا  بعمل لقد تتون مادية 

  يعد لماتصحان المهن كالاطباءلالمهادسين المعمابيينل...لمقد  الفدمة كاالتي يؤديها أ

 لما يقدمه لم ز  باع   المسته ع بتل ما يتع ق بالفدمة .ضاماا 
 .الصفقات العمومية3

لقس تبر   "عقد متتون في مفهو  التشريو المعمول به ل:  مفهوم الصفقات العمومية 

 لمات قصد انجا  الاشعال ل اقتااء المواد ل الفد قانونلالشرلط الماصوص ع يها في ا

ة محل عموميد  للا تطبق هذه الاحتا  الا ع ى الصفقات القاعالمص حة المتالدباسات لحسان 

 دابيو الامصابيس الهي ات الادابية العمومية ل المؤسسات الوطاية ل المستق ة  ات الطاب

 مي و العالعمومية الفصوصية  ات الطاب لمؤسساتل التامية لابالاضافة الى مركز البحث ،

  انجابل التتاولوجي ل المؤسسات العمومية  ات الطابو الصااعي ل التجابي التي تت س 

 .مشابيو استثمابية عمومية بمساهمة نهائية لميزانية الدللة 

من  04لصفقات العمومية باص الماد  نطاق االمشرظ الجزائري من  ل استثاى   

ات المتع ق بتامين الصفق 2002جوي ية  24المؤب  في  02/250سي بقن المرسو  الرئا

لابرا  قة االعمومية "تعفى من تطبيق بعض احتا  هذا المرسو  لا سيما ما يتع ق ماها بطري

سرعة ال د  المعايةقاعصفقات استيراد الماتوجات ل الفدمات التي تتط ل من المص حة المت

لع التق ل السريو في اسعابها لمدى توافرها للكذحتن طبيعها ل بفي اتفا  القراب 

 اجل الممابسات التجابية المطبقة ع يها للمهما يتن من امر تحرب صفقةتصحيحية خ ل

 ."ة ابجيرت الهي ة المفصصة بالرقابة الفتع تافيذالظ في الشرلاشهر ابتداءا من  03

 الجزائري.في التشريع الفرع الثاني:الم ادئ المتعلقة بالمنافسة 
حرية ل الاد  ل ماافسة تقو  ع ى مبان قواعد القانون المتع قة بالماافسة لضعت  

الذي  جديدالشفافية ل الازاهة للمن ثمة لضو المشرظ الجزائري مبدأ يتماشى مو الاما  ال

ب لاسعاا حريراجه لهو نما  اقتصاد السوق ل الماافسة الحر  القائمة ع ى تهقربت الدللة انت

 يد باستثااءات خاصة تتماشى لقواعد الشفافية.المق

 

 اولا :م دأ حرية الاسعار .
مقتئى الاما  الاقتصادي الموجه فرت المشرظ الجزائري الاسعاب مما ادى الى ب 

عد تباي نما  اقتصاد السوق بمقتئى دستوب بلماافسة للتن ل تئييق نطاق اتقييد التجاب 

ليات الماافسة واد  حركة السوق لمما ادى الى دعن لتغيرت المفاهين بالامر الى  ي 1989
                                                           

 . 34بختة موالك ,المرجع السابق , ص  -1
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هدف استقطان الاعوان الاقتصاديين لتحقيق الرفاهية ب القائمة ع ى حرية الاسعاب ل

ل مسته ع باقرابه حرية الاع   في السوق بالامر الى تطوب اساليل الانتاج لالتسويق "تحدد 

الفقر  الاللى من  04الماافسة "الماد  بصفة حر  اسعاب الس و لالفدمات اعتمادا ع ى قواعد 

 .المتع ق بالماافسة  03/03الامر بقن 

ل الغرت ماه تاكيد ممابسة الحريات الفاصة بالسوق التي نممتها السياسة  

من القانون المدني  106في الماد    ربقد لفقا ل قاعد  القاعالاقتصادية القائمة ع ى حرية الت

يجو  تعدي ه ال نقئه الا باتفاق الطرفين المتقاعدين لال ل سبان دين لا قاعالمتشريعة "العقد 

 1لمبدأ س طات لاداب المباى ع ى حريةالمعم ت المدنية التجابية االتي يقربها القانون"تأكيد
التي ت عل دلبا جوهريا في خ ق نما  السوق لاستعاد  القو  التاافسية المباية ع ى تحديد 

بهدف الوصول الى تحقيق الابباح المترتل عاها  الاسعاب طبقا لطبيعة الس و ال الفدمات ل

رتل عاه تق يص عدد الماافسين ال اقصائهن من تمما  ياد  مردلدية لاانتاج ل تو يعه ، 

المشرلعة هدفها الحد من  غير غير قانونية لتوصس بالممابسات التجابية السوق بطرق

 . 2الماافسة ال الغاؤها

لي مااعاد  التوا ن الببغرت لع ى هذا الاساة تدخ ت الدللة لتوجيه حركة الاسعا 

تفا  تدابير فيما باالتحتن في السوق  بهدفالى السوق ل القئاء ع ى سياسة انقاص العرت 

لعد  التوا ن في قوى 3بالفساب يس الانتاجللالا ترتل ع يه اصابة المشابيو يتع ق بتتال

يصعل فيما مما  السوق ل اضطران المعام ت مما يؤثر ع ى الاقتصاد الوطاي لقيمالمالية ل

  العاكسة ل برام  وباعتباب السوق المر ماليبعد اعاد  تقيين الاشاط الاقتصادي ل التجابي ل ال

بغرت احترا  قواعد الماافسةفي السوق بتحديد الا تاموية للا يتون  لع ية ل الادالاقتص

مات المالية للعد  عرق تها بالاتفاقيات الرامية الى قواسعاب الس و ل الفدمات بااءا ع ى الم

ويل ل التسويق بهدف ابعاد المؤسسات لعرق ة متتاليس الانتاج ل التلالتشجيو التعسفي 

ية لتقييد المبدأ القائن ع يه ائلبالتالي تتدخل الدللة بصفة استثا. ماتوجاتها من دخول السوق 

 .نطاق الماافسة 

 

 
 الاستراتيجي.الةابع  الخدمات  اتتقنين أسعار السلع و  -1
تتولى الدللة تحديد اسعاب الس و ل الفدمات التي تحتتر انتاجها لتو يعها لانعدا   

ض سعر بع تحدد ر الستع الحديدية ...كماعبالماافسة فيها مثل انتاج لتو يو التهرباء لالاقل 

لحرية  لعا س و ل الفدمات  ات الاسته ك الواسو "غير انه يمتن ان يقيد الدللة المبدأ ا

 03/03ن الامر الفقر  الثانية م 04ادناه "الماد   05قا ل شرلط المحدد في الماد الاسعاب لف
 المتع ق بالماافسة.

                                                           
المقصود بالاتفاق في ظل قانون المنافسة " التعبير عن الارادة المستقلة من طرف مجموعة من الاعوان الاقتصاديين بهدف  -1

يقضي بالحفاظ على تبني خطة مشتركة تهدف الى  عدم الاخلال بحرية المنافسة داخل السوق الواحدة للسلع و الخدمات ، و 
 استقلالية  المتعاملين الاقتصاديين سواء من حيث تحديد الاسعار او الدخول في السوق او الشروط العامة للمنافسة .

نبيل ناصري , حماية المستهلك من الممارسات المقيدة للمنافسة , الملتقى الدولي لحماية المستهلك في ظل الانفتاح الاقتصادي - 2
 .150,ص 2008ي بالوادي ,المنظم من قبل معهد العلوم القانونية و الادارية ,المركز الجام

 .103محمد تيسير احمد سندة ,المرجع السابق ,ص -3
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 .التدابيرالاستثنائية للحد من الاسعار  - 2

تتط ل اتفا  اجراءات ل حد من الابتفاظ المفرط الا لفقا لشرلط يئااثلا يتن التدبير الاس 

ة ال بيعيية تتمثل في اضطران السوق بسبل كابثة طل سعابليرجو سببه الى حالات استثاائ

 سعابداخل نشاط معين مما يتفل التدخل المشرلظ ل مشرظ "يمتن تقاين ا وينصعوبات تم

ل ي مج رها الدللة  ات طابو استراتيجي لعن طريق التامين بعد اخذ بأتعتبالس و التي 

حالة  سيمافيلادها سعاب ال تحدياظ الاالماافسة لكما يمتن اتفا  تدابير استثاائية ل حد من ابتف

خل دا تموينابتفاعها المفرط بسبل اضطرابات السوق ال كابثة ال اضطرابات مزماة في ال

هذه  تفذهقطاظ نشاط معياال في ماطقة جغرافية معياة ال في حالات الاحتتاب الطبيعية لت

عد أخذ بأي ب ل تجديد ل ة قاباشهر  06ائية عن طريق التامين لمد  اقصاها ستثاالتدابير الا

 . المتع ق بالماافسة 08/12من القانون  05مج ل الماافسة" الماد  

 . ثانيا:م دأ شفافية الاسعار
الشفافية الاقتصادية هي توفير مجموعة من المع ومات الاساسية ل مسته تين ل ط ظ  

 لمماشرلط العرتها مو مع ى الاسعاب لتقدير كمية لنوعية الس و ل الفدمات لمدى ت ئ

 .يترتل ع يه تتريل شرعية الماافسة 

 .الاعلام بالاسعار و التعريفات و شروط التعامل  -1

يهدف هذا الت    لاط ظ الزبائن بتل معطيات السوق سواء تع ق الامر بالسعر  

المتعاقد معه ع ى  فلالاوعيةلكميةالمط وبة لفيتون له بذلع مط ق الحرية في اختياب الطر

"يتولى البائو لجوبا اع ن الزبائن باسعاب 1اساة المعطيات الماافسة له باشهاب الاسعاب 

المتع ق بتحديد  04/02الامر بقن  من 04ات الس و ل الفدمات ل شرلط البيو" الماد  فريعلت

 القواعد المطبقة الممابسات التجابية.

 المهمة م ئمة لمقبولة في  لسي ةال نشرات ال بأية بواسطة جدالل -

ل ان يج ، ل بواسطة ع مات ال الم صقات ال مع قات ال اية لسي ة مااسبة ت حق الماتوج-

 لماتوجية ايذكر فيها السعر بصفة لاضحة مرئية بحيث تسهل قراءتها ، ل تذكر الى جانبه كم

  ي ه اماكال  ال ل نه لجل ان يتن عدهال متالاالمقاب ة ل سعر للا ا لن يتن الماتوج مو لنا 

 جانل الىيبين المشتري كما ي تز  العون الاقتصادي ل حفاظ ع ى مصداقية الماافسة ان 

قل نات نفقالسعر شرلط البيو اداء الفدمة لكما لو اشترط البائو ان يتحمل المشتري 

ققه لذي يحعر المع ق المب غ الاجمالي اسان يوافق ال ل يجل  الابسال لال نفقات الماتوج

 رلضةالمسته ع مقابل س عة الخدمة للتطبق هذه الاحتا  ع ى كل الماتوجات مادامت مع

ان المتي فسعرها  ع نالفدمات ي ماجل الاشهاب ااء البائو عرضه  ودماها يستثاى ل بيو ل

 عرت فيه .تالذي 

 .الالتزام بتسليم الفاتورة  -2 

كانت ا ا  ل المباعة  لاوظ البئاعة  ع ومات محددمع ى عن لثيقة تحتوي هي عباب    

ة البالغ ميتهال حدد كيفيات تحرير الفاتوب  نمرا لاه كميتهاللسعرهالبيان  خدمة ال الماتوج

 بحيث ت عل دلبا مزدلجا ل هاما : 

 .التجاري الدور -أ
                                                           

 .04بختة موالك,المرجع السابق,ص1
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المعام ت في ظل ماافسة تتميز لقين ان تعد عام  مهما في عم ية البيو ل الشراء  

التسويقلبتحديد توقعات المسته تين لجذبهن الى شراء استراتيجية التي تحدد  بالشفافية

، ل هاا يبر  الدلب الاستشابي ل شركات المالية خاصة  اتوجات المؤسسة الاقتصاديةم

ل تعريس  في مجال الترلي  من خ ل الحم ت الاع مية التي يقو  بها العون الاقتصادي

تجابية تحدد معالن  فاتوب ا البااء الا عن طريق تس ين باشاطات التجابية لللا يتن هذ

ع ى اساة باتها الممابسات التجابية للتامية قد يحالمعام ة ل اسسها لئمان الثقةللتوض

 .1داخل السوققوي مركز ايجاد مباد  الماافسة المشرلعة التي يترتل عاها 

 .الدور المحاس ي  -ب 
عام  من تمثل في نفل الوقت التي  الفدمةنمرا لاحتوائها ع ى سعر البئاعة ال  

،  2عوامل المراقبة في الميدان التجابي ، نتيجة لما تحققه من مع ومات حول البئاعة 

كما ت عل الفاتوب  دلبا باب ا في تامين الاشاط التجابي مما يؤدي الى انتما  المعام ت 

ل تفادي الئرب الااجن عن استمراب التعامل مو العميل الاقتصادي عن طريق ابرا ه لتل 

حساباته ل فواتيره ل ادلائه بتافة المع ومات التي تحتاجها المؤسسات الاقتصادية ل 

مراقبة من خ ل عم يات المحاسبة الوظيفية من خ ل تسهيل بقابة الائتمان تسهيل مها  ال

 من خ ل

ل لجود سج ت محاسبية م ئمة ل تبيان تحصيل الديون، بوجود سجل يافرد به ك -

 متعامل اقتصادي 

 لجود نما  ل حفظ لترتيل السج ت . -

، ع ى اساة متابعة لجود م س متابعة ل حسان الذي الذي يقصر اصحابه في الدفو  -

 . 3الحسابات المتاخر  التسديد
ماب ستثي ة لتامين السوق ل حماية المسته ع مما يؤدي الى تشجيو الاسل من ثمة فهي ل

اجي لانتالفاص بالانشطة الاقتصادية المتع قة بالانتاج ل الفدمات ع ى مستوى الجها  ا

 ص حتمتياها من بؤلة اموال لال مؤسسات الاقتصادية بهدف المساهمة في تطهيرها ، ل 

ما خاص في شرط لسائل انتاجها حتى تتون قادب  ع ى الانتاج  ل الماافسة ، ل بالتالي الفوتر 

  . ات  ل مقد  الفدمة ل المسته عبين الاعوان الاقتصاديين ، فهو التزا  بين الم

ية تتع ق لذلع اشترط المشرظ الجزائري لصحتها لجون احتوائها ع ى بيانات الزام 

بالس عة محل البيو ال الفدمة ، ل يجل ع ى العون الاقتصادي مهما كانت صفته ان يقد  

الفاتوب  الى الموظفين المؤه ين بموجل هذا القانون عاد ط بها في وجال تحددها الهي ة 

الادابية المعاية بعم ية الرقابة ، لتامين الممابسات التجابية ل حماية مشرلعية الماافسة 

                                                           
1-  Abdel Hamid  Ouaret , comment  assurer perfomanee de l'entereprisealgerienne au 

économie de marché  ; éditions  entreprise nationale des arts Algerie, édition 2002 , p 03 . 
                                                                                 

2- Gerard , Didier Ferrier , concurrence distribution consommation , Lamy commercial  -F
France , 03 ème édition 1880 , p 08 .                                                                                     

                                                                                                                    
مذكرة لنيل درجة الماجستير في القانون الاقتصادي ، كلية  فاطمة مصابيح ، عقد تحويل الفاتورة في القانون الجزائري ، -3

 .  79، ص  2002/2003الحقوق جامعة الياس جيلالي سيدي بلعباس الجزائر  ، السنة الجامعية 
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ل أعفى المشرظ الجزائري الاعوان الاقتصاديون الذين يزاللون نشاطات  ات مص حة  .1

عمومية ، ل يحربلن تبعا لذلع كما هائ  من الفواتير من لجوبية الفتن ل التوقيو مراعا  

 لسهولة الاجراءات 

 ثالثا : م دا الشفافية في قانون المنافسة .

لضو ابضية قانونية لتامين الواقو  ان السياسة الاقتصادية في الجزائر تفرت 

ال ف الامورصل الاقتصادي في الاسواق بوجود ماممات متفصصة تتولىمراقبة انتقال 

يهي لتوجالدلب ابة في محيلا قانوني لاضح ليتميز يافشفحيث يتن استفدامها ضمن اطاب ال

ير غتحت س طة الهي ات الادابية ، بهدف حماية السوق من الماافسة لاما  الدللة 

 .مما يترتل ع يه تامين الممابسات التجابية لضمان نزاهتها المشرلعة ، 

  . الاقتصادية الشفافية مفهوم -1

الاقتصادية هي توفير مجموعة من المع ومات الاساسية في كل لقت ل زبون  الشفافية 

بحيث كذلع شرلط البيو ال تأدية الفدمة ل  لكمية لنوعية الس و ل الفدمات ل بعن الاسعا

.  2يتون قراب الزبون نتيجة مباشر  لاط عه للغيابها يحدث عد  التوا ن في السوق

  العاكسة لمعتقدات والمر " هي المباد   لع ى هذا الاساة يرى الاستا  محيو

سياسيةلاقتصادية لاجتماعية في متان ال لقت معياين للهي مرتبطة بتقاليد لتابي  ل 

ماحها لصس القاعدد  القانونية الا ماحها اياها المشرظ طموحات المجتمعات لللا يمتن 

". 

مرتبلا اساسا الللذلع ترتبلا الشفافية في الجزائر بالابتقاء من القاعد  الى المبدأ  

، ل  لسوقبتحقيق التحول الاقتصادي ل انتهاء المرح ة الانتقالية بوضو حجز لاقتصاد ا

لماافسة المتع ق با 03/03الامر بقن  ي حظ ان المشرظ الجزائري في البان الثاني من

 يفمبدأ لاحد يتمثل الفصل تئمن  د  الماافسة لتن هذاالضعه تحت عاوان مبالذي 

ابسات ل مبالمل الثاني المتع ق صمن الفضمايا تفهن  د  لمبااما بقية االاسعاب  حرية

 .المعام ت الماافية ل ماافسة 

الاقتصادية التي تقو  بها الهي ات بالتحقيقات القيا   اثااء افيةشفلتتج ى مماهر ال 

 لضعية فهو لسي ة فعالة لئمان احترا  قواعد الماافسة للدباسة، الادابية المفتصة 

"تحمر  الماافية لقواعد الماافسةالممابسات خرى ل حد من والاقتصاد الوطاي من جهة 

متن يال  ة عادما تهدفالممابسات ل الاعمال المدبر  ل الاتفاقيات الصريحة ال الئماي

ي فق ال السوبها في نفل  خ لماها ال الاان تهدف الى عرق ة حرية الماافسة ال الحد 

 جزء جوهري ماها لاسيما عادما ترمي الى 

 .الحد من الدخول في السوق ال في ممابسة الاشاطات التجابية فيها  -

                                                           
مذكرة لنيل درجة الماجستير في قانون الاعمال ، كلية الحقوق  نور الدين توات ، الجمعيات  و قانون المنافسة في الجزائر ، -1

 . 60، ص  2001/2002جامعة الجزائر ، السنة الجامعية 
نجية لطاش , مبدأ الشفافية في القانون المنافسة بالجزائر , مذكرة لنيل درجة الماجستير في قانون الاعمال , كلية الحقوق جامعة 2

 .12, ص 2004/ 2003الجزائر، السنة الجامعية 
5 -Ahmed Mahiou , les principes géniraux du droit et la constitution , revue juridique , 

numéro 03 édition 1978 , p 429  
آداء  كنهم منالتحقيق الاقتصادي اجراء رقابي تقوم به مجموعة من الاشخاص من المؤهلين قانونيا يتمتعون بسلطات تم - 1

 مهامهم في اطار الدقة و السرعة للبحث ومعاينة المخالفات الاقتصادية .
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 . لتقايابات ال التطوب اال مراقبة الانتاج ال مااقد التسويق ال الاستثمتق يص   -

 .صادب التموينم اقسا  الاسواق ال   -

عاب ال تشجيو المصطاو لابتفاظ الاسالالسوق ب د قواع سل تحديد الاسعاب ح ق ة عر -

 . لاحتفاضها

 هن ماافوالفدمات تجاه الشركاء التجابيين مما يحرملافل تطبيق شرلط غير متتاف ة   -

 الماافسة.

وظ هذه خدمات اضافية ليل لها ص ة بموضلقبولهن قود مو الشركاء اخئاظ ابرا  الع  -

 .حتن طبيعتها ال حسل الاعراف التجابية بالقيود سواء 

من  07الماد  " السماح بماح صفقة عمومية لفائد  اصحان هذه الممابسات المقيد   -

 .بالماافسة  لمتع قا 03/03الامر بقن 

ع ق برقابة الجود لقمو الغش ماح اختصاص المت 90/39ن المرسو  التافيذي اثن  

 89/02من القانون بقن  10الاعوان المذكوبين في الماد  لافل الاقتصادية بالتحقيقات القيا  
هدف ضمان شفافية الاشاط الاقتصادي للتوطيد الدعن المترة ب المتئمن حماية المسته ع ل

 89/02من القانون بقن  15د  لحماية قواعد الماافسة"يقو  الاعوان المذكوبين في الما
المتع ق بحماية  89/02الرقابة الماتوجات ل الفدمات "الماد  الثالثة من المرسو  بقن 

مها امهفي اطاب لتعمل المفتشية الجهوية ل تحقيقات الاقتصادية لقمو الغش ،  1المسته ع

 مرعم يةالتحقيق لا ا تط ل الاانجا  عاد لولائية المديريات اتوجيه لمراقبة اعمال المتع قة ب

المتئمن  91/91من المرسو  بقن  07تدخل فرق متعدد  الاختصاصات حسل الماد  

ثن تجديدها بموجل الهي ة مفتشية بهذه  تالمصالح الفابجية ل ماافسة لالاسعاب ل الحق

المتئمن تامين المصالح  1998مابة  31المؤب  في  98/105المرسو  التافيذي بقن

ية ل ماافسة ل الاسعاب لص حياتها تتمثل في مفتشيةالحدلد لمراقبة الجود  لقمو الفابج

السهر ع ى احترا  قواعد الماافسة للقمو  الغش ل "تتول مراقبة الجود  لقمو 2الغش

مترب ماهللع يه  07الماد   3لى الفابج"من افات في ميدان حركة بؤلة الاموال الفمال

 . جاب  ت عل دلبا بئيسيا في حماية قواعد لشرلط الماافسةفالهياكل التابعة لو اب  الت

 .تامين قانوني لتطوير قواعد الماافسة الشرعية  ياقتراح ا–

ماية د لحلضو قواعلالمشابكة في لضو قوانين التي لها تأثيرع ى الاقتصاد ال ع ى السوق -

 .الماافسة

ة الاجابي لاية ية الاقتصادية الوطدباسة الوضعل  ضمان تطبيق القواعد المتع قة بالمااقسة ل-

. 

لهي ات اطرف  من تفذ العمل ع ى تافيذ القرابات المل متابعة الازاعات المتع قة بالماافسة -

ي الت المفتصة ل الااتجة عن ماا عات الماافسة لكل هذه الاحتا  تتن في ظل الشفافية

اعد و قوت التي تتاافى مستوجل الع نية ل حفاظ ع ى استقراب المعام ت  لخطر الاشاطا

 .الشفافية 

                                                           
 . 2009فيفري  25المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش المؤرخ في  09/03عدل بمقتضي القانون رقم   -1
 المتعلق بالقواعد العامة لحماية  المستهلك . 07/02/1989المؤرخ في  89/02من المرسوم التنفيذي رقم  12انظر المادة  -2
 .66نجية لطاش , المرجع السابق , ص ـ 3
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 .افسة المنو الابعاد الدولية لقواعد  المنافسة لقانونالفرع الثالث:التنظيم الدولي 

عد انتهاء الحرن العالمية الثانية لظهرت عوامل تستدعي قيا  الدلل الصااعية بوضو ب 

الصرف ل عم ت لاعاد  ركائز المتع قة بتحديد سعر ال قتصاد العالمي لتتمثل في لتامين 

التهي ة لالتعمير لفقا لمفططات السوق العقابية للتامين التجاب  العالمية المتع قة بالس و ل 

لللضو خطة تستجيل  ل مطالل الدللية الفاصة بتوسيو نطاق التجاب  العالمية  1الفدمات

المتع قة دللية  في حدلد الاقالين الدللية لفقا لما تفرضه متط بات العولمة تمث ها هي ات

ن انشاء ل تالترقية التجاب  العالمية  ، الاقد الدللي لالباع الدللي ل نشاء ل التعمير بصادلق 

 .2الدللية ماممة الجات
 اولا :الاساس  الدولي لقواعد المنافسة.

تعد الاتفاقية الدللية ل جات الركيز  الاساسية التي اسست لحماية حرية التجاب   

ء ة بااالتعامل التجابي ، الذي يعد جوهر الماافسة الحر  التي تعد اسابموجل وساليل 

مة فق لضفاد تتواتع لن الا ان هذه الاتفاقية الماممة ل تجاب  العالمية الوظائس الاقتصادية ، 

جاب  ضت تحجن التجاب  الدللية بحيث بدأ الاستثماب ع ى المستوى العالمي ياموبقو  للفر

ي لل الت لجاتاعالن للهي التجاب  التي يتن الاتفاق بشانها فياتفاقية الفدمات نفسها ع ى ال

ت نعقدالع ى هذا الاساة  ، اظهرت ج يا عد  قدبتها ع ى تغطية ميادين الاشاط التجابي

عالمي عادما لضعت الل مسود  لاما  التجاب  ال 1994لستمرت الى غاية ة الابجواي ولج

اب  ة التجلتن خ ل م ع الاقتراح انشاء مامم، تفاق لبدأت س س ة المفالضات لمااقشة الا

 . 15/04/1994العالمية 

سيل لقواعد الماافسة من خ ل مؤتمر الامن المتحدد  أتاللع ى هذا الاساة بدأ  

ل تجاب  ل التامية لبغرت تامين الممابسات التجابية بوضو قواعد الماافسة ل الممابسات 

التجاب  الدللية لمن خ ل تطبيق قواعد تدعين فعالية ها في للتتمثل اهداف1989ة التجابية سا

الفاصة  الماافسة لل حد من اثاب العولمة ل التجاب  الحر  للغرت المؤتمر تامين القدبات

 .3جاد اتفاقيات دللية حول الدخول في الماافسةيالمؤسسات الاقتصادية للاب

 .وقواعد تنظيم المنافسة ومنع الاحتكار الجات ثانيا :
الابجواي ال  ياتاتفاقالجات ، لن تتئمن العديد من الاتفاقيات الدللية كالاتفاقية  

 4محدد اتفاقاتفاقية انشاء ماممة تجاب  العالمية موضوظ الماافسة بشتل مستقل لمتتامل في 
                                                           

,المنافسة في الاسواق بين الشريعة الاسلامية و النظم المعاصرة , رسالة ماجستير كلية الشريعة و الدراسات  د ملكاويـ ايا1
 . 76, ص 1995الاسلامية , جامعة اليرموك , طبعة 

يتعلق بالاتفاقية الدولية التي تهدف الى تقرير التجارة عن طريق تخفيض الحواجز الجمركية و المساهمة في  GATTمصطلح2
دولة , بهدف ازالة العوائق الفنية و الامتيازات التي تعيق حرية  23ايجاد اقتصاد متحرر الجوانب , وقد وقعت الاتفاقية من قبل 

 التجارة.
معين فندي نهار الشناق.الحتكار و الممارسات المقيدة للمنافسة في ضوء قانون المنافسة الاردني و الامريكي و الاتفاقيات الدولية  3

 . 38وحة للحصول على درجة الدكتوراه في القانون الخاص ، قسم الدراسات العليا الجامعة الاردنية عمان ، ص ، اطر
 العديد من الاتفاقيات المنظمة للتجارة العلمية نصوصا متفرقة تتعلق بالمنافسة من بينها  تضمنت -4

 تورد للحد من منافسة منتج محلي .تتضمن خطر فرض اجراء وقائي على منتج مسـ اتفاقية اجراءا الوقاية: 
ؤسسة ميزة نح المننضمن خطر الدعم المسبق للصناعة او مؤسسة او منظمة جغرافية محدد , يكون من شانها مـ اتفاقية الدعم:

 تنافسية تتفوق بمقتضاها في مواجهة عمليات الاستراد .
 المحلي. للمنتج ة الاغراق لتحقيق حماية غير شرعيةتتضمن خطر اساءة استخدام قواعد مكافحـ اتفاقية مكافحة الاغراق : 

 منافسة .قييد الفيما يتعلق بمعاملة الموردين المحتكرين  للخدمات و الممارسات التي تهدف الى ت ـ اتفاقية الخدمات : 
 . فسة ذات العلاقة التجارية الى استكمال الاحكام الخاص بسياسة المنا ـ اثقافية الاجراءات الاستشمارية :
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 ، الاحتتابات العالمية القوية ل الشركات العابر  ل حدلد الدللية وثابليرجو سبل  لع الى 

صل الاهتما  بموضوظ أدابتها ل ماافسة العالمية لع ى هذا الساة تل االى تحتمها  بالامر

انعقاد  اثااء الماافسة في اطاب لضو اطاب متتامل لسياسات الماافسة في اطاب التجاب  

حيث شمل الاع ن ع ى فقر  خاصة  1996المؤتمر الو ابي لماممة التجاب  العالمية ساة 

 .بسياسة الماافسة 

الى  لع فان اتجاهات العولمة التجابية لحركة الاستثمابات الاجابية   ضافةبا 

ل ممابسات غير التاافسية التي تتن من نتباه الاتستدعي دلل العالن اصبحت بين المباشر  فيما 

ثابها حدلد الاق ين لمن ثمة ظهرت الحاجة الى القواعد القانونية لتامين وقبل الشركاتوتتجال  

لع يه فموضوظ حماية الماافسة لماو الاحتتاك في ظل سياسة ،  1اافسةسياسات الم

حماية الصااعية لحرية الدخول في السوق لتثبيت  حقيقمن اجل تدلبا  الاقتصاد الحر ي عل

الفصوصةفي م ية الاسعاب لمما ادى الى مصاحبة سياسة حماية الماافسة لماو الاحتتاب لع

 2الاقتصاديظل انتشاب عم يات الاندماج 

 .ثانيا :موقع قانون المنافسة بين النصوص الاقتصادية و القانونية 
الحرية الاقتصادية للهي الماافسة وليات ضبلا ، يقصد بها حماية تعد تشريعات حماية  

يعات لتشربذلع جزء من نسي  تشريعي ليهدف الى اقامة نما  ماافسة ماممة لل الواقو ان ا

 نمن  مجموعة تهاالاقتصادية تحمل بين طيا

انونية تهدف الى اقامة نما  موجه تتولى الدللة تحديدم محهل لتعد الماافسة بهذا الشتل الق

للمن ثمة فقانون الماافسة يتمثل في مجموعة القواعد القانونية 3جزء من الانممةالقانونية 

في  ات التي تتولى تدعين لجود ماافسة كافية فيالسوقلتطبق ع ى المشرلعات الفاع ة 

لع ى هذا الاساة فقانون الماافسة .  4عد جوهر التامين الاقتصادي في الدللة نها ت السوق ل

لف ق بي ة ماافسة تتااسل ل المعطيات القانونية الجاد  يترجن مفت س التوجهات التشريعية 

قن الل قانون ل ماافسة في الجزائر بمقتئى الامر ب أالفاصة بالئوابلا الاقتصادية لذلع نش

 .1995لت أ 26المتع ق بالماافسةالمؤب  في  95/06

ل فهي ع قة تاثيرلتاثر 5ليرتبلا قانون الماافسة ابتباطا لثيقا بقانون حماية المسته ع 

فهو قائن ع ى سياسة اقتصاد السوق لتحديد الاسعاب لمفت س الس و ل الفدمات تحت بقابة 

                                                           
طبعة  24الدكتور خالد محمد جمعة , مكافحة الاغراق وفقا لاتفاقيات منظمة التجارة العالمية ، مجلة الحقوق, العدد رقم  -1

 .120, ص 2000
الدكتور مغاوي شلبي علي , حماية المنافسة و منع الاحتكار بين النظرية و التطبيق ,تحليل لاهم التجارب الدولية والعربية ,  -2

 .05, ص 2005النهضة العربية القاهرة مصر, طبعة دار 
تشتمل القوانين الاقتصادية العديد من النظم التشريعية و التنظيمية المتعلقة بتنظيم المعاملات الاقتصادية وفقا لما تقرره سياسة  -3

ينظم العلاقة بين المنتجين و  الدولة , وما يبنيه الاطراف في ظل احترام القانون ، و تتمثل في قانون حماية المستهلك الذي
المستهلكين , وقانون حماية الانتاج الوطني الذي يشتمل في مجموعة القواعد القانونية التي تعنى بمواجهة مخاط النشاط 
الاقتصادي وقانون المنافسة , كلها تتفاعل لبناء سوق نظامية تعتمد على الخبرات الفنية و المؤهلات الفكرية لتكريس منافسة 

 روعة  .مش
لينا حسين ذكر,الممارسات المقيدة للمنافسة و الوسائل القانونية في مواجهتها , اطروحة للحصول درجة الدكتوراه  في القانون  -4

 .12الخاص , جامعة حلوان مصر, ص
المستهلكين من قانون حماية المستهلك هو " مجموعة القواعد القانونية التي تطبق على العلاقة بين المشروعات من جهة و  -5

جهة اخرى باعتباره المحور المكمل للعملية الاقتصادية , فهو كل من يبرم تصرفات قانونية من اجل الحصول على سلعة او 
خدمة بهدف اشباع حاجاته الاستهلاكية الخاصة " اما قانون المنافسة فهو " مجموعة القواعد القانونية المطبقة على المشاريع التي 

 قتصاديا في الاسواق , تهدف الى تنظيم المنافسة لدعم  وجودها في الاسواق " .تمارس نشاطا ا
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هن حق من حقوق المسته ع الذي يتمثل في أأجهز  الدللة ع ى اساة ابتباط قانون الماافسة ب

كما يرتبلا ، لذي يرتبلا بالبدائ لس عة لال خدماته في السوق الوطاية ال الدللية نتقاء االاحق 

سته ع في الاوعية ل المعرفة بمواصفات لنوعية الماتوج ال الفدمة مما مبالماافسة حق ال

 .الشرائية سعر بما يتفق لقدباته اليتيح له فرصة التفالت حول 

لاع مو احقه في حيث كما يرتبلا تفعيل قانون الماافسة بحقوق المسته ع من  

المتعامل الاقتصادي ع ى اساة مايتن عرضه ختياب الحصول ع ى مع ومات دقيقة تتع ق با

في السوق للمن ثمة ياتمي كل من قانون الماافسةل الاسته ك الى قانون لاحد يتع ق بطبيعة 

ادلات السياسة الاقتصادية اليي تم تها الدللة لتدعين من الاقتصادية ل التي تعد أدا المعام ت 

لانعاش الاشاط التجابيو الصااعي ل الفدماتي في الاسواق الوطاية لكما تهدف الدللة من 

 عل بالاسعاب للاستفدا  تخ ل قانون حماية الماافسة الى حماية السوق الوطاي من ال

 . 1الرقابة تترة جوهر تحقيق التامية ذهنتاج في الاسواق لفهالا نجيق حماو التحقتلسائل 

 ، بحيثهااك ضوابلا تثبت الع قة بين الماافسة ل الاسته ك الاساة هذا  ل ع ى 

فدمات  و لالعم ية تحديد اسعاب الس، لان باعى المشرظ في قانون الماافسة حماية المسته ع 

ي الت هي لحر ار  العرضو الط ل لبالتالي فمباد  الماافسة قانون السوق القائن ع ى فتا للفق

ء الحر نتقاتحدد اسعاب الس و ل الفدماعت لمستوياتها لهي التي تتيح ل مسته تين فرصة الا

 ضماية كما يعمل قانون الماافسة ع ى ماو اية ممابسات ال اتفاقيات صريحة ال، ل عرت 

لس و اب ابالماافسة المشرلعة مثل تحديد اسع ها المساةأنبين الاعوان الاقتصاديين من ش

في ا  مساللكميات انتاجها ال تقسين السوق ع ى اساة المااطق الجغرافية ل مساة بمبدأ ال

سوق الى ال عرق ة دخول الموسسات الاقتصاديةلماو اية اجراءات ، مما يترتل ع يه التو يو 

 .  ال اقصائها ماه

بالمااقصة ال المزايد  ل مساة عرلت المتع قة كما يماو القانون التواطؤ في ال 

مؤسسة  ل موبالمتعام ين الاقتصاديين من خ ل ماو اجباب العم ء ع ى الامتااظ عن التعام

ل وق اماافسة لاشاطها ال لشراء س عة ال خدمة بالقدب الذي يؤدي الى بفو سعرها في س

 ؤسسةموابد ضرلبية لممابسة انففاضها ، ل ايئا ماو المحاللات الهادفة الى احتتاب م

 ماافسة لاشاطها ال لشراء س عة ال اقتااء خدمة محدد  .

ل تبات الدلل العربية هذا الاسق من خ ل ايجاد ماممة تجاب  عربية كبرى تسعى   

الى توفير بي ة تشريعية بوجود قواعد مشتركة تحمي الماافسة ل توسو من دائر  التجاب  بين 

ع ى مجموعة القواعد الموحد  بهدف  2002ت الدلل العربية عا  اعئائها ، بحيث اتفق

حماية الماافسة ل مراقبة الاحتتابات لزياد  الفعالية الاقتصادية حيث جا الفصل الرابو عن 

هذه القواعد ليحدد مها  جها  حماية الماافسة ل هيت ه الادابي ل اجراءات قيا  الجها  ل 

من الفصل الرابو الموحد  ع ى ان لتطبيق  12ل نصت الماد   2القواعد التي تحتن العام ين به

 قواعد الماافسة ل مراقبة الاحتتابات بانشائهالاجهز  متفصصة يتون ضن مهامها ماي ي

اافية الم اتفا  اجراءات التقصي ل البحث ل جمو الاستدلالات بالاسبة لحالات الممابسات-

 ل ماافسة ل تقرير ما يراه مااسبا في شانها .
                                                           

 . 56معين فندي نهار الشناق ، المرجع السابق ، ص  -1
الى   10الدكتور احمد هلال ، التجارة و المنافسة ، اوراق موجزة للمؤتمر الدولي الخامس لمنظمة التجارة العالمية ايام من  -2

 لمكسيك ا 2003افريل  14
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 اعد قمواجهة الاحتتابات الفاصة بحالات التركيز الاقتصادي ل البحث فيها بانشاء  -

 بيانات ل اجراء الدباسات ل البحوث ال  مة ل تشس عن حالات الممابسات الماسة

 بالماافسة .

ة ل بت مفتصاتفا  قرابات بفرت جزاءات لفقا لاتائ  التحقيقات ل احالتها الى الجهات ال -

 فيها .

مين ة بتاابداء الرأي للضو الاقتراحات فيما يفص مشابيو القوانين ل ال وائح المتع ق -

 الماافسة ل السيطر  ع ى الاحتتابات ل متابعة تافيذ القرابات الصادب  عاه .

عات تشريبالتاسيق مو الاجهز  الفاصة بحماية الماافسة ، ل تامين برام  توعوية خاصة  -

 لحر  .   الماافسة ل مباد  السوق ا

 رابعا : غرفة التجارة و قانون المنافسة .

من  02اسست بهدف حماية اقتصاد السوق ل الماافسة الحر  ل طبقا لاص الماد   

تتمثل اغراضها في تمثيل الاشاط الاقتصادي بالاسبة ل دلل الاعئاء  1نمامها الاساسي

خاصة في قطاظ التجاب   الصااعة ، المواص ت  ل المالية ، ل القيا  بمجهودات متواص ة 

لتحسين ظرلف الاتجاب بين مفت س الدلل  ل حل المشاكل الاقتصاديةالدللية ، ل التسوية 

قا لاما  المصالحة ل التحتين الفاصة بغرفة التجاب  الودية لماا عات الدلل الاعئاء لف

العالمية ، ل لتفادي الاشتالات المتع قة بالمعام ت الاقتصادية تن اتفا  اجراءات لقائية 

ل قئاء ع ى التجال ات التي تؤدي الى الماافسة غير المشرلعة ا  انش ت لجاة لمراقبة 

 . 2التجابيةالاشاطات التاافسية الماسة بازاهة المعام ت 

 . 04/02الم حث الثاني : الممارسات التجارية الماسة بمشروعية المنافسة القانون رقم 

تتع ق بالاساة بالاشطة التجابية المرتبطة بالاتفاقيات المحموب  في قانون الماافسة ،  

سعاب المتع ق بالا 27/02/1989المؤب  في  89/12لع ى هذا الاساة عرفه القانون بقن 

وان الاع " مجموعة القواعد القانونية ل المباد  الماممة ل تاافل ل المزاحمة بينبانه 

امين لى تاالاقتصاديين ل بحث ل الحفاظ ع ى  بائاهن " ل بالتالي فقواعد الماافسة تهدف 

اظ اشب الممابسات التجابية باعتبابها الوجه المماثل لئوابلا ممابسة الماافسة ، بهدف

 ق بالماافسة المتع 03/03من القانون بقن  14دلاب مفت فة لفقا ل ماد  حاجات متتاف ة ضمن ا

. 

 المةل  الاول: الممارسات التجارية المقيدة للمنافسة او المنافية للمنافسة .
تدخل المشرظ الجزائري باصوص تشريعية ل تاميمية لئمان استقراب الالضاظ  

هدف ة ، بالتجاب  الداخ ية ل الدلليالاقتصادية مما يترتل عاه ضمان فعالية الصااعة ل 

ما عة كحماية المسته ع ، بهدف حماية المسته ع من خ ل تتريل قواعد الماافسة المشرل

ها ل المتع ق بالممابسات التجابية الذي يرمي الى تاميم 04/02جاء في تعديل قانون 

 ج .اتوفي الم مراقبتها بهدف عد  المساة بقيمة الس و ل جودتها ل تدعين ثقة المسته ع

 الفرع الاول : الاتفاقيات المقيدة للمنافسة .  

                                                           
انظر النظام الاساسي لغرفة التجارة الدولية الذي تم الموافقة عليه بصفة نهائية بالمؤتمر الدولي الحادي عشر المنعقد بمدينة  -1

 . 1997ماي  27مونترو سويسرا بتاريخ 
 . 07 ، ص 1988احمد شرف الدين ، فكرة القانون الاقتصادي ، دار النهضة العربية القاهرة مصر ، طبعة   -2
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لقد خ ت الاصوص القانونية من تعريس ل ماافسة غير المشرلعة ، بالرغن من قيا    

ت المشرظ  بذكر المصط ح في نصوص قانونية متعدد  من قانون الماافسة ل الممابسا

بية لتجااعد التي تحتن الممابسات االتجابية ، حيث اكتفى هذا القانون بالاص ع ى القو

ساة بغرت ضبلا نزاهة المعام ت  التجابية ، لتقصي كل الاشاطات التي تؤدي الى الم

اميمية ل قد لبدت الماافسة غير المشرلعة في عد  نصوص تشريعية ل ت بشفافية الماافسة

كد ع ى ذي يؤالمتئمن مدلنة اخ قيات الطل ال 92/276نذكر ماها المرسو  التافيذي بقن 

 لجون ان تتون الممابسات نزيهة ل شريفة لئمان ماافسة مشرلعة في هذا المجال .

 اولا: النشاطات الاتفاقية المقيدة للمنافسة .

من قانون العقوبات ع ى الاشاطات غير المشرلعة ضمن  172كما نصت الماد   

سبيل  ع ى ة ، نذكر ماهاالقسن الرابو المتع ق بالصااعة ل التجاب  ل المزايدات العمومي

 للعة المثال دعوى المئاببة غير المشرلعة " يعد مرتتبا لجريمة المئاببة غير المشر

ل دج ك 100000دج الى  5000ساوات ل بغرامة من  05اشهر الى  06يعاقل بالحبل من 

ي فمن احدث بطريقة مباشر  ال غير مباشر  ال عن طريق لسيلا بفعا ال خفئا مصطاعا 

 ." .لع .. الس و ال البئائو ال الالباق المالية العمومية ال الفاصة ال يشرظ في اسعاب 

ل لعل السبل في غيان تعريس خاص بالماافسة غير المشرلعة في الاصوص  

 للفقه ، اها  مالقانونية الجزائرية يرجو الى ان اعطاء تعريس ل مفاهين القانونية يدخل ضمن 

ن يحدد لئاء يقات الماافسة غير المشرلعة الاان الفقه ل القبالرغن من المجال الواسو لتطب

ل  لماافسةة بامفهوما خاصا بها ، ل يرجو السبل في  لع الى ق ة الماا عات القئائية المتع ق

نما   داثةالتي يتعرت فيها الاجتهاد القئائي الى ضبلا المفاهين القانونية بالامر الى ح

اافسة الم  ى الطابو التاافسي الذي يؤسل الركائز ع ىاقتصاد السوق في الجزائر القائن ع

 الازيهة ل الحر  كمبدا ل معام ت الاقتصادية .

ع ى نحو  1ل يؤدي هذا التاسيق ل التتامل الى  ياد  فرص ل كفاء  وداء هذه الوظيفة  

فعال ل بصفة خاصة  ياد  تركيز القين المالية ل تامين بؤلة الاموال ل وفاء بعم يات 

نتاج لنقص تتاليفه ل استيعان التتاولوجيا ل تطوير عم يات التسويق ل الاتصال ل الاقل الا

ل التجاب  ل ل يؤدي تامين قوى السوق بالئبلا الى الحد من الانتهاكات الماسة بالانشطة 

الاقتصادية في اطاب قانون العرت ل الط ل   الذي يفترت الى الماافسة الحر  فيما بين 

ود الى انتاج اكثر جود  ل سعر اقل ، ل تدفو الى الابتتاب ل الاختراظ  في عااصر السوق تق

ظل ما توفره هذه الع قات من حرية  لما تقتئيه من دلافو لترقية الماافسة ل ضمان 

 مشرلعيتها. 

لمن ثمة التاافل كمفهو  اقتصادي هدف مشرلظ في حد  اته يسعى الى اكتسان  

ل الابتتابات الحديثة ل الا انها في حالات معياة تتن بوسائل  اسواق جديد  ل دعن الاختراعات

غير مشرلعة الامر الذي يؤدي الى عرق ة حرية التجاب  القائمة ع ى مبدأ تتافئ فرص 

 .2الدخول الى السوق ما يترتل عاه اعاقة الوصول الى مستوى الماافسة القانونية

                                                           
حاسم محمد راشد ، المنافسة غير المشروعة في القانون الكويتي ، كلية الحقوق قسم الدراسات العليا المتعلق ببرامج القانون ،   -1

 . 06، ص  1999/2000اطروحة لنيل درجة الماجستير في القانون ، جامعة الكويت ، السنة الجامعية  
 . 24، ص  1992سلطة ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، طبعة مصطفى منير ، جرائم اساءة استعمال ال  -2
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ت اتفاقية بابيل المتع قة بحماية ل بالامر الى مفاطر الممابسات الغير مشرلعة قدم 

لاللى ماها الفقر  ا 10الم تية الصااعية تعريفا ل ماافسة غير المشرلعة حيث نصة الماد  

 دباتع ى انه " يعتبر من أعمال الماافسة غير المشرلعة كل ماافسة تتعابت مو المبا

ه ماي ي كافالشريفة في المجالات الصااعية ال التجابية ليتون محموبا بصفة خاصة 

 الاعمال التي من طبعيتها

ل الصااعي ااطه ان توجد باية لسي ة كانت لبسا مو نشأ  احد الماافسين ال ماتجاته ل ال نش  -

 التجابي. 

د ن احالادعاءات المفالفة ل حقيقة في مزاللة التجاب  ل التي ماشأها نزظ الثقة م -

 المتاافسين ال ماتجاته ال نشاطه .
عاءات التي يتون استعمالها في التجاب  من شانه تم يل الجمهوب بالاسبة البيانات ل الاد -

لطبيعة الس عة ال طريقة تصايعها ال خصائصها ال ص حياتها ل ستعمال ال قيمتها " ل 

بالتالي فهي مجموعة من اعمال الماافسة المفالفة ل قانون ل الاعراف التجابية ل لالتي 

  .1من شانها احداث ضرب بالمتاافل
 ثانيا شروط قيام الاتفاقيات غير المشروعة.

ان الاتفاقات غير الشرلعةتتثل في لجود اتفاق  لهو عباب  عن اباد  مجموعة من  

الاعوان الاقتصاديين الاتفاقية ع ى لضو خطة مشتركة من اجل الوصول الى غرت معين 

تقيدها يتحول عن مشرلعيته ، ل ليفترت فيه المشرلعية لتاه ا ا ادي الى عرق ة الماافسة ل 

من القانون المدني " كل التزا  يفترت ان له سببا  98ل تفقد هذه القرياة حجيتها ل فقا ل ماد  

مشرلعا ل ما لن يقين الدليل ع ى غير  لع ل يعتبر السبل المذكوب في العقد هو السبل 

صوبية السبل فع ى من الحقيقي حتى يقو  الدليل ع ى ما يفالس  لع فا ا قا  الدليل ع ى 

 .2يدعي ان ل لتزا   سببا وخر مشرلظ ان يثبت ما يدعيه "
 الاتفاقيات التعاقدية المحظورة في التشريع  - 1

ان قواعد السوق تفرت ع ى المؤسسات الاقتصادية التاافل لتحقيق هدف مزدلج  

المقدمة ل ل  فمن جهة تئمن تحقيق تطوب الاقتصاد الوطاي بتحديث الماتوجات ل الفدمات

من جهة اخرى تسمح ل مؤسسات المتاافسة بتحقيق اكبر قدب من الابباح ل ل  بالامر الى 

الموقو الاقتصادي ل ماافسة فرت المشرظ الجزائري حئر كل ما من شانه تقييد الماافسة ل 

المتع ق بالماافسة لن يعرف الاتفاقيات  03/03من الامر بقن  06الا انه من خ ل الماد  

ل الا ان تحديد الطبيعة القانونية لهذه الاتفاقيات تتط ل اعتماد معايير لتحديد  3لمحئوب ا

 مجال الاشاط الغير المشرلظ بدقة .

 الشكل الاتفاقي للاتفاقيات المحظورة . -أ

                                                           
المتعلق بالممارسات التجارية  نجد المشرع عرف الاتفاق ضمن احكام العقد في المادة  04/02لكن بالرجوع الى القانون رقم   -1

اف  الاتفاق مع اذعان الطرف الاآخر منه " كل اتفاق او اتفاقية تهدف الى بيع سلعة او تادية خدمة ، حرر مسبقا من احد اطر 03
بحيث لا يكون هذا الاخير احداث اي تغيير حقيقي فيه ، يمكن ان ينجز العقد على شكل طلبية او فاتورة او سند ضمان او جدول 

يع او وصل تسليم او سند او اية وثيقة آخرى مهما كان شكلها او سندها تتضمن الخصوصيات  او المراجع المطابقة لشروط الب
 العامة المقررة سابق " و يميز الاتفاقات غير المشروعة انها لا تبنى على علاقات قانونية . 

من القانون المدني " اذا التزام  المتعاقد لسبب غير مشروع او لسبب  97و تاكيدا للحماية القانوية  للمعاملات نصت المادة  -2
 مخالف للنظام العام و لاداب كان العقد باطلا ".

 المتعلق بالمنافسة الملغى .  1995 25/01المؤرخ في  95/06من الامر رقم  06تقابلها المادة  -3
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اع ه ان الاتفاق السو من العقد  ل لايتن خطره الا ا ا  06يتئح من خ ل الماد    

ة فيفئو بالتالي لقواعد الماافسة ل ل قد يتفذ هذا العقد شت  متتوبا ال كان به مماة بالماافس

.... ، لقد البد  1غي  متتون ل قد يتون عقد اماييا ال تجابيا كالبيو ل الوكالة ال عقد الامتيا 

المتع ق  03/03من الامر بقن  10المشرظ الجزائري مثال ع ى هذه العقود في الماد  

رق ة لحرية الماافسة ال الحد ماها ال اخ ل بها كل عقد ل/ال عمل مهما بالماافسة " يعتبر ع

كانت طبيعته ل موضوعه يسمح ل مؤسسة بالاست ثاب في ممابسة نشاط يدخل في مجال 

تطبيق هذا الامر " لمن ثمة يعد عرق ة لحرية المافسة كل عقد است ثابي يسمح لصاحبه 

ت ع ى المو ظ ان يشتري الس و التي يقو  بابتتاب التو يو في السوق ل بالتالي يفر

بتو يعها من مات  لاحد بشتل است ثابي مما يؤدي الى المماة بحرية الماافسة في السوق ل 

 .  2يسمى عقد الشراء الاست ثابي عن طريق

 اقتسا  الاسواق لمصادب التسويق .  -
 القيا  بممابسات تمييزية عن طريق الاسعاب بين المؤسسات.  -
 الدخول ل سوق " الحد من الدخول في السوق الحد في ممابسة الاشاطاتالحد من  -

 سة .من قانون المااف 03/03الفقر  الثانية من الامر بقن  06التجابية " الماد  
لمن ثمة كل باد ال اتفاق يفالس قواعد الماافسة لضو له المشرظ جزاء قانوني هو   

  ال اتفاقية ال من هذا الامر ل يبطل كل التزا 09ل 08البط ن "دلن الاخ ل باحتا  المادتين 

ع ه ا 12ل  11ل  10ل  07ل  06شرط تعاقدي باحدىالممابسات المحموب  بموجل المواد 

ية ، ل نذكر صوب من الممابسات المحئوب  المااف 03/03من الامر بقن  13" الماد  

فاق ذا الاتعد همط وبة ا  لا يلتدعين الماافسة متى كان الاتفاق مط قا غير مستوفي ل شرلط ال

ها ي يزاللالت المدبج في عقد بيو المح ت التجابية صحيحا الا ا ا كان متع قا باوظ التجاب 

 المشتري في المحل المبيو .

ل يجل ان يتون محدد من حيث الاطاب المتاني ل الزماني بتوضيح باد التو يو   

ف ق مو ظ لاحد في سوق معياة مما ي الحصري بحيث ي تز  المات  بتحديد مبيعاته ع ى

ا وخر تعامممساسا مزدلجا بالماافسة في السوق فمن جهة يماو المات  ع ى نفسه التعامل مو 

ة الصريح قياتغير المات  الذي يزلده بالس و " تحمر الممابسات ل الاعمال المدبر  ل الاتفا

سيما ها لاماافسة ال الحد ماال الئماية عادما تهدف ال يمتن ان تهدف الى عرق ة حرية ال

المتع ق  03/03الفقر  الرابعة من الامر بقن  06اقتسا  الاسواقال مصادب التموين " الماد  

 بالماافسة .

نذكر ايئا ان الاسعاب الموصي بها تتمثل هذه الممابسات عادما يفرت  العون  

اطاب البيو بسعر  الاقتصادي سعر معين لبيو ماتوجاته ل ي تز  بها جميو المو عين في

التت فة يشترط ان تحتر  عد  المساة بحرية الماافسة خاصة لان المبدأ السائد في الجزائر 

                                                           
1- ChristainTravada , traité de droit communaitaire des  affaire , 2 èmeéditin 1992 ,Paris , p 
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2Pierre Arhe , accrd de dstributin et de  la encyclopedia juridique répertoire de  .

dritcomercial , Dalloz ; tome 01 , édition 2000/2001  , p 25                                                    
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المتع ق بالماافسة " تحدد بصفة  03/03الفقر  الالل الامر  04حرية الاسعاب طبقا ل ماد  

 حر  اسعاب الس و  ل الفدمات اعتمادا ع ى قواعد الماافسة ".

الاغراق اين تتعمد المؤسسة بيو س عها ل ماتوجاتها بسعر اقل من سعر باستثااء حالة   

ل سعاب حسالا التت فة باية اغراق السوق ل بالتالي القئاء ع ى الماافسة فيه " عرق ة تحديد

فقر  الفامسة ال 06قواعد السوق بالتشجيو المصطاو لابتفاظ الاسعاب ال لانففاضها " الماد  

مرسو  ذه الشرلط تاطبق ايئا ع ى سوق الفدمات كما جاء في الل نجد ه 03/03من الامر 

ابسة بحمر بعض التفاقيات التي تشتل مم 06/07/1992المؤب  في  92/276التافيذي بقن 

لمهاية كل اماه " يعد مااقئا ل خ ق  135لانشطة غير مشرلعة مقيد  الماافسة في الماد  

 حة ل يماو ع ى الفصوص معاهد   ال عمل يهدف الى المئابية ع ى الص

 دفو مبالو مالية مرخص بها بين الصيادلة ال اي شفص اخر ال قبولها .  -

 كل عمولة مالية ال عياية تترتل ع ى سعر ماد  ال خدمة . -

 كل عمل من شانه ان يوفر ل زبون امتيا  قانوني . -

 كل تسهيل يقد   ي شفص يمابة الصيدلة لممابسة غير شرعية " . -

 لاتفاقيات العضوية.ا -ب

يقصد بها الاتفاقيات المحموب  الماش ة ل شفاص المعاوية بغض الامر عن طبيعته   

ريق بحيث ياشاء بموجل اتفاق غير مشرلظ  كشركة المحاصة التي تعبر في لجودها عن ط

جابي بقن من القانون الت 02مترب 795الاتجاب ، بحيث عرفها المشرظ الجزائري في الماد  

وجود  " لا تتون شركة المحاصة الا في الع قات الم 2005 فيفري 06المؤبغ في  05/02

ب ل شهابين الشركاء ل لا تتشس ل غير فهي لا تتمتو بالشفصية المعاوية ل للا تفئو ل 

ير تفاق غى الاليمتن اثباتها بتل الوسائل " ل تتمثل عرق ة حرية الماافسة ل تقييدها  بمقتئ

ي ذكوب  فالم  ية تقييد ل عرق ة الماافسة ل الحالاتالمشرلظ ا ا ترتل عاه من الااحية العم

 لبدت ع ى سبيل المثال لا الحصر.  03/03الامر 

 . الممارسة و الاعمال المدبرة -جـ  
تعد من الاتفاقيات المحئوب  ، تطرح العديد من الصعوبات القانونية  لاسيما في   

 " يقصد بالممابسات 03/03من الامر  06غيان تعريس دقيق لها ،  كرت في الماد  

ات مماسالمدبر  لجود نشاط بين مؤسستين ال اكثر غرضه المماة بالماافسة ل لان هذه ال

ياها بيما فتتط ل من المؤسسات القائمة بها التف ي ل لو مؤقتا عن تطبيق قواعد الماافسة 

 لاعتمادها افعال مماث ة مما يستوجل بالئرلب  لجود التبعية فيما بياهن"

يه فهي الع قة التجابية التي لا يتون فيها لمؤسسة ما حل بديل مقابن ا ا ابادت ل ع  

بفض التعاقد بالشرلط التي تفرضها ع يها مؤسسة اخرى سواء كانت  بونا ال ممونا " 

ل غير ان تماثل ال توا ي الاعمال ل  03/03الفقر  الرابعة من الامر بقن  03الماد  

سات الاقتصادية ليست بالئرلب  نات  عن اتفاق مسبق ل فقد الممابسات الصادب  عن المؤس

يتون تابعا لمتط بات السوق ال نات  عن قيا  المؤسسة الصغير  بافل اتباظ طريقة انتاج ال 

ل اعتمادا ع ى ما سبق فالممابسات   1تو يو المؤسسات التبرى المسيطر  ع ى السوق

                                                           
الا ان التماثل و التوازي في النشاط يقيم في اغلب الحالات على انه قرينة  تعتبره فعل متفق عليه و مدبر مسبقا ، خاصة   -1

 عندما يحدث اثرا على حرية المنافسة في السوق ، و في هذه الحالة ياخذ حكم الاتفاق المحضور .
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في لجود اباد  مشتركة ل قيا  بافل المدبر  تقو  ع ى عاصرين ل عاصر معاوي يتمثل 

الاشاط ل مما يوجد توا يا مقصودا في الممابسة التجابية ل بغن انه نات  عن قرابات فردية 

 عن كل مؤسسة ل في حالة قيا  شرط الع ن .
اما العاصر المادي فيمثل العقل الابادي سواء كان ايجابيا ال س بيا مثل الدفو المتعمد   

الئغوطات ع ى المات  ال المو ظ ل ال الامتااظ عن تزليد القيا  بتزليد ل سعاب، ممابسة 

المؤسسات بالماتوجات دلن سبل  شرعي ل لمن هاا يتئح ان الاتفاقيات المحموب  تتفذ 

شت  ظاهرا يتجسد في شتل اتفاقي ال تتفذ شت  مستترا لهو ما يعرف بالاعمال 

 . 1ة بالماافسةلالممابسات المدبر  بشتل ضماي غرضها المسا

لنطاق هذه الممابسات يتع ق بموضوظ الاتفاقيات المحموب  ل ترتبلا بميادين   

الماافسة لفقا لفهرة الاشاط الاقتصادي كما تتع ق اساسا بالانتاج ل التو يو ل الفدمات ، 

من قانون الاقد ل القرت  190ففي المجال المتع ق بالفدمات المصرفية نصت الماد  

" يجل ان تؤدي الحركات المالية مو الفابج في اي   1990افريل  14  في المؤب 90/10

حال من الاحوال مباشر  ال غير مباشر  الى احداث في الجزائر لضعا يتسن بطابو الابتتاب 

ل لكل ممابسة تستهدف اهداف مثل هذه الالضاظ المحموب  " مما يوضح حرص المشرظ 

ن كل الاتفاقيات التي من شأنها تقيد الماافسة ال الجزائري ع ى حماية المجال المصرفي م

جانفي  25المؤب  في  95/07من الامر بقن  228خ ق الاحتتابات التي نصت الماد  

المتع ق بالتامياات "عادما تقو  شركت التامين بابرا  اي اتفاق يفص التعريفات ال  1995

اافسة ال التسير المالي ل يتعين ع ى الشرلط العامة ال الفاصة ل عقود ل التامين المهاي ال الم

موقعي هذا الاتفاق تب يغه مسبقا الى اداب  الرقابة قبل لضعه قيد التافيذ تحت طائ ة 

 .2البط ن"

 .الممارسات المدبرة -د

" يمتن ان ي حظ مج ل الماافسة  03/03من الامر بقن  08تفئو لاحتا  الماد    

م  ات ال عفاقياادا الى المع ومات المقدمة له ل ان اتبااء ع ى ط ل المؤسسات المعاية ل است

عي تدخ ه ل ل اع ه لا تستد 07ل 06مدبرا ال اتفاقية ال ممابسة كما هي محدد  في المادتين 

 .تحدد كيفيات تقدين ط ل الاستفاد  من احتا  الفقر  السابقة  بموجل  مرسو  " 

 ت غير المشروعة .رابعا : الاستثناءات الواردة على حظر الاتفاقيا

من اجل ترقية مفطلا الدعن الاقتصادي في الجزائر بالامر الى الاثاب المترتبة عن  

تطبيق نما  اقتصاد السوق خاصة في المرح ة الانتقالية  الااجمة عن عد  التوا ن في وليات 

السوق مما جعل المشرظ يتدخل لف ق متانيزمات تترة الح ول التشريعية في نطاق 

ة باعتبابها لسي ة لئمان الانسجا  الاستراتيجي في دعائن الاقتصاد الوطاي من الماافس

" لا تفئو لاحتا   03/03من الامر بقن  09ضمن هذه الاعتبابات ما جاء في نص الماد  

اع ه  الاتفاقيات ل الممابسات الااتجة من تطبيق نص تشريعي ال نص  07ل 06المادتين 

                                                           
مذكرة لنيل درجة الماجستير في قانون الاعمال ، كلية وال براهي ، الاتفاقات الحظورة في قانون النافسة في الجزائر ، ن -1

 .  19، ص  2003/2004الحقوق جامعة الجزائر ، السنة الجامعية 
بالنظر الى  03/03الامر رقم من  08بقراءة اعلاه يتضح ان هذه الاتفاقات الحظورة  تخرج عن رقابة المنافسة وفقا للمادة  -2

خصوصياتها باعتبارها راك استراتيجية و فعالة في نظام الدولة لذلك تخضع المؤسسات المالية في نشاطها التجارية لرقابة مجلس 
 النقد و القرض ، اما الى دور هيئات التامين التابعة لوزارة المالية . 
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بل التااقض بين المفاهين تدخل المشرظ لتاميمها ، ل تتمثل فيما تاميمي اتفذ تطبيقا له " بس

 ي ي : 

 الاتفاقيات الناتجة عن تة يق نص تشريعي او تنظيمي . -1

بحث جعل المشرظ الجزائري من لجود نص تشريعي ال تاميمي تطبيقا لاحتامه   

 بمثابة استثااء ع ى مبدأ حمر الاتفاقيات التي تمل بالماافسة لسببين :

 س مفت ضمانا ل ستقراب التشريعي: الذي يعد اهن عوامل التطوب الاقتصادي الذي يمل -

 القطاعات.
التي حة لالتجابية المالية الصااعية ل الغرت من  لع هو تشجيو الاستثماب لالقاعد  لاض

ص صريح الا با 06تقرب انشاء الا باص قانوني صريح ل للا يجو  مفالفته احتا  الماد  

 صة يحدد الرخ

تق يل المشرظ ل مص حة الاقتصادية العامة ع ى المص حة الفاصة ل متئرب في  -

ئي الاتفاقيات المحموب  باعتبابها تحقق نتائ  ايجابية كان يصدب نص تشريعي يق

  ن المادمبعة باقتسا  السوق ما بين الدلل ل القطاظ الفاص لهذا ما لا تجيزه الفقر  الرا

 شرلط ذا الاستثااء الى الاصوص التاميمية لفقا لل يمتد ه 03/03من الامر بقن  06

 المقرب  قانونا لفقا لما ي ي 
 ان يتحقق مج ل الماافسة من لجود نص تشريعي ال نص تاميمي اتفذ تطبيقا له  -
ان يتاكد مج ل الماافسة من لجود ع قة سببسة بين الاص التشريعي ال التاميمي ل بين  -

" يمتن ان يقو   03/03من الامر بقن  37لماد  بالرجوظ الى نص ا 1التفاق المحموب

مج ل الماافسة بتحقيق حول شرلط تطبيق الاصوص التشريعية ل التاميمية  ات الص ة 

بالماافسة ل ل ا ا اثبتت التحقيقات ان تطبيق هذه الاصوص تترتل ع يه قيود ع ى الماافسة 

ع ق هذه الماد  بالاتفاقيات فان المج ل يباشر كل العم يات لوضو حد لهذه القيود " ل تت

 المحموب  غير
ات فاقيالمرخص بها من مج ل الماافسة ل ل بالتالي تستبعد التراخيص الت قائية ل ت -

المحموب  التي جاءت نتيجة تطبيق نص تشريعي ال تاميمي ل فيما يتع ق بمج ل 

 الماافسة فهو ترخيص مستقل عن الترخيص الالل .
 .  او التقني او الاجتماعيضمان التةور الاقتصادي  -2

تتع ق بالشرلط الموضوعية الفاصة بالترخيص بأي اتفاق محموب يحقق التطوب في  

الفقر  الثانية " يرخص بالاتفاقيات ال الممابسات التي يمتن  09لفقا ل ماد   2جميو المجالات

ان يثبت اصحابها انها تؤدي الى تطوب اقتصادي ال تقاي ال تساهن في تحسينل ال من شانها 

السماح ل مؤسسات الصغير  ل المتوسطة بتعزيز لضعيتها التاافسية في السوق ل لا تستفيد 

تفاقيات ال الممابسات التي كانت محل ترخيص من مج ل الماافسة من هذا الحتن سوى الا

." 

                                                           
التعلق بالمنافسة  لم توضح كيفية و شكل السماح بالاتفاق  03/03من الار  09 غير انه يلاحظ ان  الفقرة الاولى  من المادة -1

 المحظور الناجم عن تطبيق نص تشريعي و تنظيمي .
حدد مصطلحا للتطور التقني و  03/03الفقرة الثانية  من الامر رقم  09يلاحظ ان المشرع الجزائري في متن المادة  -2

س الامر ينص الا على التطور التقني الفقرة الثالثة " تقليص او مراقبة الانتاج او منافذ  من نف 06الاقتصادي اما في المادة 
 السوق او الاستثمارات او التطور التقني ".
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 : تيةهذا الاستثااء احد نتائ  العولمة ل متط باتها ل لا يطبق الا لفقا ل شرلط الا

 ة ان يتون هذا التطوب موضوعيا لا  اتيا يمعاي ان تتون نتائجه  ات مافعة عام -
ير تطو ده ل تتت ته ل لا يقتصر ع ىان يتون هذا التطوب يمل الاقتصاد بجميو  ابعا -

 القدبات الانتاجية  طراف الاتفاق 
ل ل تحقيق اهداف التطوب الاقتصادي ل الاجتماعي ع ى  1ان يتون حصول التطوب مؤكدا -

 . 2المدى المتوسلا في اطاب متفق ع يه بين جميو العام ين في المجال الاقتصادي
 السوق في التشريع الجزائري .الفرع الثاني : التعسف الناجم عن احتكار 

تعد الاتفاقيات المحموب  اهن الممابسات المقيد  ل ماافسة ل ل بالتالي فهي تئن بقية  

 ، ل الممابسات التجابية غير المشرلعة فتؤدي الى التعسس الاات  عن لضعية الهيماة

نطاق  من ئرييترتل عاها استغ ل لضعية التبعية الاقتصادية ل بالتالي لسو المشرظ الجزا

وق الحمر ليشمل هذه المعام ت غير المشرلعة المقيد  ل ممابسات التاافسة في الس

المتع ق  04/02الاقتصادية الجزائرية ل بما يت ء  لنص الماد  الاللى من القانون بقن 

زاهة نالى تحديد قواعد ل مباد  شفافية ل  04/02بالممابسات التجابية " يهدف قانون 

 . مه " ل اع التجابية التي تقو  بين الاعوان الاقتصاديين لكذا حماية المسته عالممابسات 

 اولا : الهيمنة الاقتصادية .

من  06الهيماة تحدد ع ى اساة لجود سوق ل يستف ص هذا الشرط من نص الماد   

 للصريحة ا" تحمر الممابسات ل الاعمال المدبر  ل الاتفاقيات ل الاتفاقات  03/03الامر 

خ ل ل الااالئماية عادما تهدف ال يمتن ان تهدف الى عرق ة حرية الماافسة ال الحد ماها 

 .بها في نفل السوق ال في جزء جوهري ماه"

 مفهوم الهيمنة الاقتصادية. -1

نقصد بالهيماة حسل تعريس الفقه الفرنسي " يقصد بالمؤسسة في لضعية هيماة  

بيا اقتصاديا فيه مئابية ل بحيث تتمتو بقو  مؤسسة ال عد  مؤسسات تمابة نشاطا تجا

اقتصادية اكيد  ال بوضعية احتتابية ل تحدث تغييرا ظاهرا في العرت ع ى مستوى السوق 

عدا الوضعية التي تمتن مؤسسة تجابية من الحصول ع ى مركز قو  اقتصادية من شأنها 3" 

فرد  اتجاه ماافسيها  ال  بائاها عرق ة قيا  ماافسة فع ية تعطيها امتانية القيا  بتصرفات ما

الفقر  الرابعة من قانون الماافسة " يحمر كل تعسس نات  عن  03الممونيها لفقا ل ماد  

الفقر  الاللى من الامر  07لضعية هيماة ع ى السوق ال احتتاب لها ال جزء ماها " الماد  

 المتع ق بالماافسة. 03/03بقن 

 اسس الهيمنة الاقتصادية. -2

                                                           
 . 61نوال براهيمي ن المرجع السابق ، ص  -1
تخصصة مجهزة بوسائل من اجل تدعيم السياسة الاقتصادية و تفعيلها وفقا لهذه لاشروط لا بد من وضع هياكل مركزية م -2

مادية و بشرية ووضع تقرير عن الوضعية الاقتصادية  الحقيقية ، من اجل تحديد كل المعطيات الاقتصادية و الاجتماعية المتوفرة  
الى جانب تطوير الانتاج و الاعلام الاقتصادي و التقني عن طريق تخفيض التكاليف و تحسين ظروف التوزيع و التنسيق بين 

ات باسخدام التكنولوجيا المتطورة مما يترتب عليه تحسين ظروف السوق بتنسيق جيد العرض و الطلب و زيادة الاستثمار
 الصادرات و تحسين مستوى الخدمات .

نورالدين توات ، الجمعيات و قانون المنافسة في الجزائر، مذكرة لنيل درجة الماجستير في قانون الاعمال ، كلية الحقوق   -3
 .120، ص  2001/2002ئر ، السنة الجامعية جامعة الجزا
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ثل في اتفاقيات ال ممابسات ال اعمال مدبر  التي  تهدف الى الهياة ل المساة تتم 

صر بالماافسة في سوق معياة ال في جزء جوهري ماها تقو  بها مؤسستين ال اكثر ياح

 يقا لاصتطب نشاطها في الانتاج ال في التو يو ال الفدمات ل الا ا ا جاءت هذه الاتفاقيات

  ص بهاتئمن التطوب الاقتصادي ل التقاي ل الاجتماعي فيرختشريعي ال تاميمي ال كانت 

ل الغرت من  لع تفادي مفالفات الاما  الموجه ل لبفو مستوى الماتوج الوطاي ل  

ي جميو ثة فلا يتون  لع الا عن طريق التطوب التقاي ل بتسهيل استعمال التتاولوجيا الحدي

زائر ل الج قيو ع ى اتفاقية الشراكة بينالمستويات ل ا دادت اهمية هذا الاص خاصة بعد تو

ممة ذه الانهان  الاتحاد الالبلبي ل ل السعي الى الادماج في الماممة العالمية ل تجاب  ، الا

 .قتصاديب الا ات ابعاد اقتصادية تسعي الى الهيماة ع ى الاسواق الدللية ، ل تترة الاحتتا

 ثانيا : ضوابط التعسف في استعمال الهيمنة و استغلال وضعية الت عية 

 التعسف في استعمال الهيمنة . -1

ان الممابسات التجابية المقيد  ل ماافسة التي تتن داخل السوق يرسن لها المشرظ    

دد ل بالرجوظ الى المفهو  المح1الحدلد الحيز ال الاطاب الذي يمتن ان تمابة فيه الماافسة 

الفقر  الثانية ل سوق نستات  المعايير المعتمد  في تعريس السوق ل المتمث ة في  03في الماد  

معياب الس و ل الفدمات ل يط ق ع يه فقهاء الاقتصاد معياب العرت ل الط ل من خ ل نص 

اع ه "... لكذا ت ع التي يعتبرها المسته ع مماث ة ال تعويئية لاسيما بسبل  03الماد  

 03/03زاتها ل اسعابها ل الاستعمال الذي خصصت له ..." الفقر  الثانية من الامر ممي
 المتع ق بالماافسة.

ليات  عن توظيس هذا المعياب لسائل بدي ية ل عرت لالط ل ليقصد به المؤسسات  

طي ا يعالتي تقد  نفل الاوظ من الس و لالفدمات المفصصة لذات الاوظ من الاستعمال مم

 ئن في ممابسة حق الاختياب المتولد فرصة ل زبا

، ل معياب التحديد  2عن قواعد الماافسة التي تسعى الى تحقيق اشباظ حاجاته لضمان بفاهيته

"  03/03الفقر  الثانية من الامر  03الجغرافي ل لصفه لمشرظ الجزائري من خ ل الماد  
لفدمات المعاية " لع يه ... الماطقة الجغرافية التي تعرت  المؤسسات فيها الس و ال ا

السوق هي المتان التقاء عرلت البائعين بط بات المشترين لالتي تتوا ن عاد سعر معين ل 

 لالتحديد الجغرافي ل سوق يتن من خ ل العوامل الاتية : 

 لجود حواجز الدخول الى السوق . -

 اخت ف كبيرفي حصص السوق .  -

  ين المحدد لتتاليس الاقل .لجود فوابق كبير  في الاسعاب في الاق -

                                                           
1- Alain Gued , pratique du droit de la cocurrenceaational et comunautaine , collection 

affaires finances , édition 2000 , p 115.                                                                                  
                                                                    

 .ومن ثمة نجد  السوق تتحدد اعتمادا على معيار السلع والخدمات  و اعتمادا على العوامل الاتية :2
 درجة التماثل المادي بين السلع والخدمات المقصودة  - 
 وجود اختلافات في الاستعمال المعدل  كل منتوج . -
 . وجود فارق في اسعار السلع والخدمات البديلة  -
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لع يه فمعياب العرت لالط ل يعد اهن المعايير المعتمد  لتحديد مفهو  السوق للا   

لاطابها لبالامر  1يمتن فص ه ع ى الاطاب الجغرافي باعتبابه محيلا ل ماافسة الاقتصادية

ل تحقيقات  الى اهمية الاسواق في استعان الممابسات التجابية ل قامت المفتشية المركزية

سوق غير بسمية عبر  700الاقتصادية لماو الغش باجراء معاياات ميدانية ليتئح لجود 

التران الوطاي تشغل بصوب  غير شرعية مما خ ق عجزا ل فزياة العمومية يقدب قيمته بـ 

 .2م ياب نتيجة غيان الفوتر  2,5

 القوة الاقتصادية. -ب

تتحدد القو  من حالة الاحتتاب ل سوق ال جزء ماه بصفة خاصة مثل احتتاب الشركة   

 لتتحدد ليهااالوطاية ل تبغ سوق التبغ لالتبريت بالرغن من محاللة بعض المتعام ين الدخول 

 هذه القو  ع ى اساة معياب القو  لحصة السوق فهي قرياة ع ى الهيماة .

ة من خ ل الامتيا ات التي تم تها مما يؤدي الى كما تهيمن المؤسسات الاقتصادي  

حمر بها لي خ لعرق ة قيا  ماافسة فع ية " تعتبر عرق ة لحرية الماافسة ال الحد ماها ال الا

خل كل عمل مهما كانت طبيعته لموضوعه يسمح  لمؤسسة بالاست ثاب بمممابسة نشاط يد

سة ليات  عن المتع ق بالمااف 08/10قن من القانون ب 10في مجال تطبيق هذا الامر " الماد  

 الاستغ ل التعسفي لوضعية المهيماة ماي ي .   

ين فرت شرلط في التعامل مو بقية المؤسسات مثل حصول مؤسسة مهيماة من المتعام  -

ى ي المعها ع ى تعهد بعد  صاو ماتوج معين ال عد  تو يعه في ماطقة معياة ل مما يؤد

 بيو ال اداء للفدمات تجاه الشركاء التجابيين مثل الشرلط التميزية تطبيق غير متافئ لافل ا

 فئهاخالفدمة المشرلط ، الممابسات المتص ة با سعاب لالمتمث ة في بفو الاسعاب ال 

 بصفة مصطاعة .

ان التبعية الاقتصادية لا معاى لها الا في  3التعسس في استغ ل لضعية التبعية الاقتصادية  -

المسته تين ل مو  لع تمهر تبعية الزبون كانعتاة لهذه الوضعية باعتباب الع قات مو 

السوق يمت ع امتيا ات اقتصادية يفقدها غيره مثل فقدان الماد  الاللية ... فيرفض المتعامل 

الاقتصادي شرلط تئر بالمتعاقد معه مما يعد من مماهر الاستغ ل التعسفي التي تقيد 

" يحمر ع ى كل مؤسسة التعسس في استغ ل  لضعية التبعية الماافسة لتمل بمشرلعيتها 

الفقر  الاللى  11لمؤسسة وخرى بصفتها  بونا ا ا كان  لع يفل بقواعد الماافسة " الماد 

 المتع ق بالماافسة .  03/03الامر 

لمن حالات الاستغ ل التعسفي لحالة التبعية الاقتصادية ع ى سبيل المثال بخص  

 ة لمجردتجابيشرعي ل الالتزا  بلعاد  البيو بسعر ادنى ل قطو الع قات الب البيو بدلن مبر

 بفض المتعامل الفئوظ لشرلط تجابية غير مبرب  " ليتمثل التعسس ع ى الفصوص في

ا مية دنياء كبخص البيو دلن مبرب شرعي ل البيو المت    ال التمييزي البيو المشرلط باقتا

  .المتع ق بالماافسة 03/03من ا مر الفقر  الثانية  11" الماد  

 ثالثا : نةاق المساس التعسفي بالمنافسة .
                                                           

1-Jean Remand et Geledam , dictionnaire économique et social , édition 2000,  Paris , p 
54  

 . 54نوال براهمي , المرجع السابق , ص  - 2
 المتعلق بالمنافسة  03/03الفقرة الرابعةمن الامر رقم  03التبعية الاقتصادية عرفتها المادة  - 3
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في مفهو  المساة  03/03من الامر  06توسو المشرظ الجزائري لفقا ل ماد   

ابسة ن ممبالماافسة لتشمل جميو الممابسات التي من شانها تقييد المؤسسات الاقتصادية م

 مية .تاميبشتل تعسفي ل مفالفة ل اصوص القانونية ال الماافسة الحر  في السوق التجابية

تقيد  ل اليتع ق الامر بتل تعسس من شأنه الاخ  المساس بالمنافسة في مجال السواق : -1

 الماافسة 

 الحد الم اشر للدخول الى السوق وممارسة النشاطات التجارية . -أ

لمساة المباشر بحرية يشمل تق يص الاشفاص لالانتاج لالتو يو مما يترتل عاه ا 

ل 1الاتفاق لباية  تق يص الدخول الى السوق لالحد من الممابسة الشرعية ل اشاطات التجابية 

ال فرت اجراءات مقيد  ل ماافية  ل قانون تتع ق برقابة جود  الماتوج ل تقيد حرية الدخول 

 الى الاسوق التجابية .

 ة النشاطات التجارية .الحد غير الم اشر للدخول الى السوق او ممارس -ب
اد ثل بيتن عن طريق عقود التو يو المتئماة لبعض الباود التي تق ص من الماافسة م 

ن عات  نالتو يو الانتقائي ل عقد الحصانة ل باد التموين الحصري " يحمر كل التعسس 

في  الحد من الدخول -لضعية هيماة ع ى السوق ال احتتاب لها ال جزء ماها قصد : 

 03/03لامر االفقر الثانية من  07ال في ممابسة الاشاطات التجابية ... " الماد   السوق
 التع ق بالاافسة .

 تقليص او مراق ة الانتاج والاستثمارات. -2

 يتع ق الامر بالاتفاقيات المقيد  للانتاج لالتسويق ل تقو  هذه الاتفاقات ع ى ماي ي  

 اة منالمحموب بحقل انتاج ال تسويق كمية معيالاعتراف لتل مؤسسة طرف في الاتفاق  -

باب لاعتالماتوجات ل تحدد لفقا لحصة السوق التي تحو ها كل مؤسسة ل دلن الاخذ بعين ا

 قيمها .

وبات ة عقماو كل مؤسسة من انتاج ال تسويق كمية من الماتوجات المسموح بها تحت طائ   -

ي فالمقابل ضمان ماحها تعويئا  التي تفرضها المؤسسات اطراف الاتفاق المحموب في

 حالة انتاجها ال تسويقها لماتوجات اقل من التمية المسموح بها .

 تقاي ب اليتفذ التق يص ال مراقبة الانتاج ال ماافذ التسويق ال الاستثماب ال التطو  -

اتفاق المؤسسات ع ى السماح لمؤسل ماهن بتجال  مرح ة ا متها الاقتصادية بماو تطوب  -

" تق يص ال مراقبة الانتاج ال ماافذ التسويق ال الاستثماب ال التطوب التقاي 2سات اخرىمؤس

 المتع ق بالماافسة   03/03الفقر  الثالثة من الامر  07" الماد  

 اقسام الاسواق او مصادر التموين . -3

تتمثل في المساة بالماافسة في الع قات الافقية بهدف الحفاظ ع ى المؤسسات   

من اجل اقسا   3اية لضعية الماافسة الموجود  في السوق لقت ابرا  الاتفاق المحموبلحم

                                                           
1- Jean Jacques Burst , droit de la concurrence , collection droit des affaire et de 

l'entreprise , Dalloz , édition 1981 ,p 252 .                                                                              
                                                                                                                           

    47نوال براهمي المرجع السابق, ص  - 2
3- 80, p  1999édition  03péenne , ChristainGavalda , droit des affaires de leunio euro 
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الاسواق الالتموين الى جانل الاتفاقيات العمودية اين تبر  المؤسسات اتفاقات محموب  تتفذ 

 شتل عقد تو يو توبد فيه بعض الباود الالتي تمل  بالماافسة  مثل التو يو الانتقائي .

 .منافسة في مجال الاسعارالمساس بال -4

يعد مبدا حرية تحديد الاسعاب مبدا تن تتريسه في القانون الجزائري  مو بداية انتقال   

اسعاب الس و ل الفدمات اعتمادا ع ى قواعد الجزائر الى اقتصاد السوق " تحدد بصفة حر  

انون الماافسة في من الامر المتع ق بق 05الماافسة "مو ضبلا الاستثااءات الوابد  في الماد  

اطاب  الماتوجات الاستراتيجية ل لالاجراءات الاستثاائية ل حد من ابتفاظ الاسعاب ال تحديدها 

لذلع جعل المشرظ من عرق ة تحديد الاسعاب حسل قواعد السوق بالتشجيو المصطاو 

اة احد صوب المس 03/03الفقر  الفامسة من الامر  07لابتفاعها ال انففاضها لفقا ل ماد  

بالرجوظ الى الماد   1بالماافسة دلن تحديد الشرلط المقرب  مما اضفى ع ى الاص الغموت 

 من قانون العقوبات "يعد مرتتل الجريمة المئاببة غير المشرلعة . 172

اب صطاعا في اسعكل من احدث بطريقة مباشر  ال عن طريق لسيلا بفعا ال انففئا م  -

 لية العمومية ال الفاصة ال شرظ في  لع . ال الالباق الما الس و ال البئائو

 ترلي  اخباب لانباء كا بة ال معرلضة عمدا بين الجمهوب. -

 طرح عرلت في السوق بغرت احداث اضطران في الاسعاب  -

 تقدين اسعاب مرتفعة من ت ع التي يط بها البائعون . -

 لع  ظ فيسوق ال الشرلالقيا  بصفة فردية ال بااء ع ى اجتماظ ال ترابلا بأعمال في ال -

ائل بغرت الحصول ع ى ببح نات  من التطبيق الطبيعي ل عرت ل الط ل بأية طرق ال لس

 احتيالية ".

 المساس بالمنافسة في مجال الشروط التعاقدية . -5

"   12/08الفقر  السابعة من الامر  06يتع ق الامر بالحتن الماصوص ع يه في الماد   

عقود ه الالشركات لقبولهن خدمات اضافية ليل لها ص ة بموضوظ هذ اخئاظ ابرا  العقود مو

 سواء بحتن طبيعتهاال حسل الاسواق التجابية"

 .تة يق شروط غير متكافئة لنفس الخدمات تجاه الشركاء التجاريين -1

يؤدي تجسيد هذه القاعد  الى حرمان الاعوان الاقتصاديين من ماافو الماافسة ل يرمي  

ماافسة ي الفل تامين الماافسة الى المسالا  بين المؤسسات عاد ممابسة حقها المشرظ من خ 

الي تل بالتانيالتن هذا المبدا نسبي لان المؤسسات الاقتصادية في السوق لا تتمتو بافل الامت

فل اسبة لابال فان الاتفاق حتى يتون تعسفيا لا بد ان يتع ق الامر بتطبيق شرلط غير متتاف ة

احة الس فدمات المتاافسة لبالاسبة لشراء تاجرين يحت ون مركزا متساليا فيالاوظ من ال

 الاقتصادية 

اخئاظ ابرا  العقود مو الشركات لقبولهن خدمات اضافية ليل لها ص ة بموضوظ هذا   -2

العقود سواء بحتن طبيعتها البحسل الاعراف التجابية : تفرت هذه الصوب  من صوب 

                                                           
 بالرجوع الى السوق الجزائرية هناك العديد من الممارسات الماسة بالمنافسة في مجال الاسعار 1
 توحيد الاسعار في السوق الواحد او في عدة اسواق ، بهدف تحديد السعر مشترك . -
 توحيد التخفيضات بحيث تتفق المؤسسات على منح نفس على المنتوجات . -
 مرجعي يفرض على المؤسسات الاخذ به .  توحيد حساب اسعار , بوضع سعر -
 سيط  .بالتق توحيد شروط البيع وتظهر من خلال تطابق الضمانات التقنية وشروط تسليم البضائع وآجال الدفع عند البيع -
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حد طرفي العقد المراد ابرامه لوضعية قو  تفوله فرت شرلطه المساة بماافسة احت ل ا

ع ى الطرف الخر بقبول خدمات اضافية لا تتصل بموضوظ العقد حسل ما تقتئيه طبيعة 

من صوب التعسس الااجن عن  هذا العقد ال ما جرت ع يه الاسواق التجابية فهو صوب 

 . 1الهيماة لضعية 

 ة .رابعا الرقابة على الشروط التعسفي

فرت المشرظ حمايته القانونية لفقا لما يقربه القانون" بهدف حماية مصالح  

 و العملا ماالمسته ع لحقوقه ل يمتن تحديد العااصر الاساسية ل عقود عن طريق التامين لكذ

 في مفت س انواظ العقود بمقتئى الشرلط التي تعد 

 

 

 

 

 

 . 2بالممابسات التجابيةالمتع ق  04/02من القانون  30تعسفية " الماد  

 الخةر التشريعي للشروط التعسفية. -1

بالرغن من ضغلا المؤسسات الاقتصادية التبرى ع ى الهي ة التشريعية فيما يتع ق  

بتافيذ الممابسات التجابية في ظل الرقابة التي تقربها الهي ة المفتصة ل الا ان الانممة 

ترف ل قئاء بس طة تقدير بعض الشرلط التشريعية تتافح الشرلط التعسفية ل كما اع

التعسفية تتئماها قواعد الاجتهاد القئائي ل لترتل جزاء ببط نها لبالرجوظ الى الاصوص 

من قانون الماافسة قائمة ل شرلط التعسفية المشاب اليها سابقا  07التشريعية فقد نئمت الماد  

 .3بالممابسات التجابيةالمتع ق  04/02من القانون بقن  29بالاضافة الى الماد  

 الرقابة التنظيمية او الادارية . -2

لتتمثل في لجاة مراقبة الشرلط التعسفية ل ياحصر دلبها في التعريس باما ج  

الاتفاقيات التي يفرضها المهايين ع ى المتعاقدينل بحيث اجا  المشرظ الجزائري ل داب  

لمعاياة المفالفاتل مما يئفي  4الميدانياتفا   بعض التدابير من خ ل دلبها الاستشابي ل 

 حماية مزدلجة ع ى الممابسات التجابية لحقوق المسته ع في سوق تجابية ماتممة.

 .الرقابة القضائية على الشروط التعسفية -3

                                                           
 .50نوال ابراهيم , المرجع السابق ، ص  -1
المتعلق بالمنافسة  95/06من الامر رقم   14كما فرض المشرع نصوص عقابية بمقتضى احكام خاصة حيث جاء في المادة  -2

محدد بغرامة تساوي على من هذا الامر  07" يعاقب على التعسف الناتج عن الهيمنة  على السوق كما هي  محددة في المادة 
ي اضعاف الربح غير المشروع ، و هو ف 3الربح المحقق الناتج التعسف باستعمال الهيمنة على السوق دون تجاوز  1/2الاقل 

او للسنة المالية على الاكثر من رقم الاعمال لاخر سنة مالية مختتمة  0%7تسلوى هذه الغرامة حالة غياب تقويم هذا الربح ، 
 الجارية للاعوان الاقتصاديين الذين لم يكتملواسنة من النشاط".

 2004جويلة  27المؤرخ في  04/02من القانون رقم  29انظر بالتفصيل الشروط التعسفية المنصوص عليها في المادة  -3
 المتعلق بالممارسات التجارية .

زبيري بن قويدري, حماية المستهلك من الممارسات التجارية غير مشروعة , مذكرة لنيل درجة الماجستير من القانون الخاص  -4
 .111,ص  2005/2006, كلية الحقوق جامعة ابو بكر بلقايد تلمسان 
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ي عل القئاء لباء تحقيقيا فعالا في البحث عن الطابو التعسفي في العقود من خ ل  

الفقر  الاللى من قانون الاسته ك ، كط ل باي لجاة  132عد  لسائل ححدتها الماد  

من  110الشرلط التعسفية ل بالرجوظ الى القانون المدني ناخذ ع ى سبيل المثال الماد  

القانون المدني " ا ا تن العقد بطريق الا عان لكان قد تئمن شرلطا تعسفية ل فان ل قاضي 

ماها ، ل لع لفقا لما تقئي به العدالة ل ان يعدل هذه الشرلط ال ان يعفي الطرف المذعن 

،  1يقو باط  كل اتفاق ع ى خ ف  لع" ل مما يترتل عاه التوسيو في قائمة الشرلط الم غية

ليتمتو القاضي بس طة تقديرية لا بقابة ل محتمة الع يا ع يها في تعديل الشرلط التعسفية ال 

 الغائها.

 

 

 لمقيدة للمنافسة .الفرع الثالث :التجميعات الاقتصادية ا

تعد التجميعاتالما يسمى بالتمركزات الاقتصادية التي تعود بالافو ع ى المؤسسات من  

لتعاي الاندماج ل المراقبة بين مؤسستين ال  2خ ل  ياد  كفاءتها الانتاجية لدفو قدباتها

 اكثر تحت اداب  لاحد  ل لتؤدي الاندماج الى  لال احدهما ع ى الاقل .

 داس التجيعاتالقتصادية .اولا : اه

 ان المراقبة تات  الافو  الذي يم ته شفص ال عد  اشفاص ع ى مؤسسة ال اكثر ل 

وجل ليتن  لع اما عن طريق شراء اسهن ال عن طريق شراء عااصر من اصولها ل لاما بم

  يجل فطوبعقد ناقل لم تية كل ال جزء من ممت تاتها ل لحين تتون ممابسة هذه التجميعاتم

ق لى تحقيمي اوافرها ع ى شرلط تتجال  التجميعات ل عتبة القانونية اي ك ما كان التجمو يرت

 من المبيعات ال المشتريات الماجز  في السوق . %40حد يفوق 

مما يؤدي الى اعاقة حرية الماافسة لالمساة بها ل للاسيما بتقرير لضعية هيماة مؤسسة 

لحدات اقتصادية ضفمة بغرت السيطر  ل التحتن ع ى سوق معياة مما يترتل عاه انشاء 

في الاشاط الاقتصادي ل مراقبته لانشاء المؤسسات المشتركة ل فان هذا التركيز ياعتل س با 

ع ى الماافسة الحر  بحيث يؤدي الى تغير فيباية لتركيل السوق ل لال استق لية الاعوان 

 .3المجتمعين

جميو في تحقيق التقد  الاقتصادي ل التتاولوجي ل لبالامر الى الاهداف التي يحققها الت 

لمن ثمة فقانون الماافسة لا يماو اجراء التجميعات مثل ما يحد من الممابسات المقيد  

ل ماافسة بل يعتبر ان كل تمركز اقتصادي يرمي الى التحتن الفع ي في حزء من السوق 

سعيا الى بعث الماافسة  4فسةالوطاية يجل ان يحصل ع ى اعتماد مسبق من قبل مج ل الماا

 في السوق ، مما استدعي تدخل الدللة لفرت بقابة ع ى التجميعات . 

 .ثانيا:نةاق مراق ة التجمع الاقتصادي
                                                           

الشروط التعسفية كالية لحماية رضا المستهلك ، مجلة المحامي,المنظمة الخاصة بالمحاماة سيدي  قادة شهيدة , الرقابة على -1
 . 77بلعباس , العدد الرابع  ، ص 

, مذكرة لنيل درجة الماجستير فرع قانون  03/03والامر  95/06ناصري نبيل, المركز القانوني لمجلس المنافسة بين الامر  -2
 .113، ص  2003/2004جامعة ميلود معمري تيزي وزو، السنة الجامعية الاعمال ، كلية الحقوق 

 .198كتو محمد الشريف , الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري ،المرجع السابق, ص  -3
ير قانون الاعمال الدكتور زوايمية رشيد , قانون النشاط الاقتصادي ومبدا المنافسة الحرة , محاضرات ملقاة على طلبة الماجست -4

 . 07، ص1998، جامعة مولود معمري    تيزي وزو ، السنة الجامعية  
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في كفاءات لما كان التجميو الاقتصادي من الممابسات المشرلعة التي تزيد   

ئر  الممابسات الماافية لقدبتها ل فقد اخرجته معمن التشريعات من داالمؤسسات الانتاجية  

ل ماافسة ، لتن  لع لا يماو من فرت الرقابة ع ى حجن نشاطه بالامر لما يحققه من كسل ال 

اع ه المراقبة  15حصص في السوق "يقصد بالمراقبة المذكوب في الحالة الثانية من الماد  

اعية حسل الااتجة عن قانون العقود ال عن طريق قوانين اخر تعطي بصفة فردية ال جم

من  16الماد   1المرلف الواقعة امتانية ممابسة الافو  الاكيد ل الدائن ع ى نشاط المؤسسة "

 المتع ق بقانون الماافسة  03/03الامر بقن 

وية ة م ل حماية اصول الماافسة في السوق بحيث قيد المشرظ الجزائري هذه المؤسسة باسب

يرمي الى  ك ما كان التجمو 17احتا  الماد   لا يجو  ل عوانالقتصاديين تجال ها " تطبق

من  18من المبيعات ل المشتريات الماجز  في سوق معياة " الماد  % 40تحقيق حد يفوق 

تع ق اما عن صوب لحالات التجميو فقد حددتها الاصوص القانونية الم 03/03الامربقن 

 بالماافسة تفاديا لتل لبل.

 التجميع .ثالثا :شروط ممارسة الرقابة على 

حين تتون مراقبة التجميو مشرلعة لا بد من توفر شرلط لالا كانت باط ة  ل  

 اة الغرت من  لع بفو التقييد ع ى الممابسات التجابية لحماية الماافسة من الهيم

به  ان يكون تعزيز الهيمنة  في السوق لا يخضع للرقابة الا التجميع الذي يقوم -1

 . الاقتصادية  ات التاثير القوي على المنافسة الموسسات المتعلقة بالقوة

بغرت معرفة مدى القو  الاقتصادية المحص ة ، ليتن لقس مقاييل يفترت القانون   

، للتعزيزالمؤسسة الاقتصادية لضعية الهيماة في  2ان ب وغها سيؤدي الى المساة بالماافسة

الل فيه نشاطها ل للممابسة السوق لا بد من ان تتون لها حصة مرجعية في السوق الذي تز

من المبيعات كما  تن الاشاب  اليه سابقا ليتحدد  %40الرقابة لا بد من ان يحقق التجميو نسبة 

 الفقر  الثانية ل الثالثة من قانون الماافسة  16نطاق الرقابة لفقا ل ماد  

 حقوق الم تية ال حقوق الانتفاظ ع ى ممت تات المؤسسة ال ع ى جزء ماها  -" 

حقوق ال عقود المؤسسة التي يترتل ع يها الافو  الاكيد ع ى اجهز  المؤسسة من ناحية  -

تشتي ها المداللاتها  ال اقرابتها "ليتن تقرير حجن التجميو بالرجوظ الى السوق ل الا، ل 

باعتماد عد  عااصر ماها ع ى لجه الفصوص تقيين الاسته ك الوطاي ل ماتوج بالاضافة 

، فبعد التاكد  3ن الاعمال الماجز في السوق من طرف المعايين بعم ية   التجميوالى تحديد بق

من نسبة حجن التجمو لفقا ل متط بات القانونية التى يسعى الاطراف الى تحقيقها ، ل تتن 

عم ية المراقبة ل التاكد من الحاق التجميعات الئرب بالماافسة ل تقييدها ليتن اتفا  

 فة قانونية .الاجراءات المقرب  بص

 

 
                                                           

" يتم التجميع في مفهوم هذا الامر شخص او عدة اشخاص طبيعيين  03/03من الامر رقم  15نصت الفقرة الثانية من المادة  -1
و جزء منها بصفة  مباشرة عن طريق اخذ اسهم لهم نفوذ على مؤسسة او عدة مؤسسات على مراقبة مؤسسة او عدة مؤسسات ا

 .في راس المال او عن طريق شراء عناصر من اصول مؤسسة او بموجب عقد باي وسيلة اخرى"
 .216الدكتور محمد الشريف كتو ، الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري ،المرجع السابق, ص   -2
 . 10لسابق ، ص الدكتور رشيد زوايمية ، المرجع ا - 3
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 .المساس بالمنافسة  -2

يعتبر شرط المساة بالماافسة من اهن الوظائس التي تسمح لمج ل الماافسة بالتدخل   

، حيث لا تفئو المشابيو ل مراقبة الا ا ا كان من شانها المساة بالماافسة  1لمراقبة التجميو

لضعية الهيماة ع ى سوق ما ،  " كل تجميو من شانه المساة بالماافسة ، ل لا سيما بتعزيز

من  17اشهر " الماد   03يجل ان يقدمه اصحابه الى مج ل الماافسة الذي يبت فيه في اجل 

 المتع ق بالماافسة . 03/03الامر بقن 

ل الغرت من هذا الاجراء ضبلا الاشاط لماو التعسس ل المساة بالماافسة ل يترتل   

مج ل الماافسة بالتجميو ال بفئه بمقرب مع ل "  ع ى عم ية الرقابة صدلب قراب ادابي من

يمتن مج ل الماافسة ان يرخص بالتجميو ال يرفئه بمقرب مع ل بعد اخذ باي الو ير 

المت س بالتجاب  ل الو ير المت س بالقطاظ المعاي بالتجميو ، ل يمتن ان يقبل مج سالماافسة 

الماافسة كما يمتن ل مؤسسة بالتجميو لفق شرلط من شانها تففيس وثاب التجميو ع ى 

المتونة ل تجميو ان ت تز  من ت قاء نفسها بالتعهدات من شانها التففيس من وثاب التجميو ع ى 

المؤسسة ، يمتن الطعن في قراب بفض التجميو اما  مج ل الدللة ل يمتن قبول التجميو ل 

جميو ل ل يمتن قبول الت الترخيص به ا ا كان محل بفض من طرف مج ل الدللة "

الترخيص به ا ا كان محل بفض من طرف مج ل الدللة من قبل الحتومة ت قائيا متى بات 

ان المشرلظ يحقق المص حة العامة بااء ع ى تقرير الو ير المت س بالتجاب  ل الو ير الذي 

خاصة ا ا  03/03من الامر بقن  21، ل هذا ما تؤكده الماد   2يتبعه القطاظ المعاي بالتجميو

اصحان التجميو بانه سيؤدي الى تحسين القدبات التاافسية في السوق ، فانه يعفى من  اثبت

المتابعة باضفاء طابو المشرلعية ع ى المشرلظ محل التجميو ، حتى ل ان تن تحقيق ما قدبه 

 ال اكثر . % 40

المتع ق بالماافسة " يرخص  08/12مترب من القانون بقن  21ل هذا ما تؤكده الماد   

بق  يطيعات المؤسسات الااتجة عن تطبيق نص تشريعي ال تاميمي بالاضافة الى  لع لاتجم

ابها انها اع ه ع ى التجميعات التي يمتن ان يثبت اصح 18الحد الماصوص ع يه في الماد  

ح لسماتؤدي الى تطوير قدباتها التاافسية ال تساهن في تحسين التشغيل ال من شانها ا

 متوسطة بتعزيز لضعيتها التاافسية في السوق .ل مؤسسات الصغير  ل ل

غير انه لا تستفيد من هذا الحتن سوى التجميعات التي كانت محل ترخيص من   

من هذا الامر "  20ل 17،19مج ل الماافسة لفقا ل شرلط الماصوص ع يها في المواد 

الممابسات  لهذا التقيد المتع ق بالترخيص يوضح نية المشرظ       في حماية السوق من

المقيد  ل ماافسة ، ل ماعا من اغ ق بان الماافسة في مواجهة المؤسسات الصغير   ال 

الماتجين ال المو عين مما يؤدي الى بفو معدلات ابباح اصحان التجميعات ، فيودي  لع 

الى ابتفاظ الاسعاب نتيجة التحتن في  السوق ، بالاضافة الي المساة بقواعد السوق ل 

                                                           
المتعلق  2005سبتمبر  22المؤرخ في  05/219صدر المرسوم التنفيذي تطبيقا لهذه الاحكام المتعلقة بالتجميع رقم   -1

 المتعلق بالمنافسة  . 03/03من الامر رقم  22بالترخيص لعمليات التجميع ، و هذا ما نصت عليه المادة 
مذكرة لنيل درجة الماجستير في قانون المسؤولية المهنية ، كلية  منافسة الحرة ،زوبير رزقي ، حماية المستهلك في ظل ال -2

 . 113، ص  2001/2002الحقوق جامعة ميلود معمري تيزي وزو الجزائر ، السنة الجامعية 
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بالمسته ع بحيث لا تتون لديه فرصفي الحصول ع ي الس و ل معرفة قيمتها الاضراب 

الحقيقية ل كما يماو الاحتتاب التتاولوجي ل الصااعي الذي يساعد ع ى  تحسين لتطوير 

 الماتوجات نمرا لانعدا  الماافسة . 
  ال يع و اسعار منخفضة تعسفيا . -3

ئة  بشتل تعسفي ل مسته تين يفطر عرت الاسعاب ال ممابسة اسعاب بيو مافف 

هدف ال ات تمقابنة بتتاليس الانتاج ل التحويل ل التسويق ان كانت هذه العرلت ال الممابس

 ماد  لفقا يمتن ان تؤدي الي ابعاد مؤسسة ال عرق ة احد ماتوجاتها من الدخول الي السوقو

 المتع ق بالماافسة . 03/03من الامر  12
 التجارية غير المشروعية المنافية للمنافسة .المةل  الثاني :الممارسات 

ان الاتيجة الحتمية لوجود المؤسسات الاقتصادية في السوق يفرت ممابستها لاشاط  

  عقود ابراتجابي ع ى مستوى الاق ين الجغرافي ل المعام ت الاقتصادية ، ل الذي يتعز  ب

ل ن اجماعد الماافسة ، ل تؤدي في حالات معاية  الى لجود ممابسات تجابية ماافية لقو

 قتئىتامين هذه الع قات لالحفاظ ع ى مشرلعية السوق تن لضو حد لهذه الممابسات بم

 وليات  تشريعية ل قئائية نئمتها الاصوص الفاصة بالماافسة ل القانون المتع ق

 نتيجة لتأثيرها الفعال ع ى توا ن السوق . 04/02بالممابسات التجابية بقن 
 المساس بنزاهة الممارسات التجارية.الفرع الاول:

ان الاافسة الاقتصادية يجل ان تتن في اطاب مشرلظ فهي تتن  في حدلد قانونية ل  

 ية داخلتصادتامين يقرب مراعا  حريات الغير في ممابسة التجاب  مادامت تتن العم يات الاق

لتي ة اة غير نزيهسوق تاافسية مشتركة ل لذلع حدد المشرظ الجزائري الممابسات التجابي

 تؤدي الى الاعتداء ع ى المصالح الاقتصادية ل عون الاقتصادي .

 مفهوم الممارسات التجارية غير النزيهة . -اولا 

يعد الاشاط التجابي الادا  العاكسة لوضعية السوق الاقتصادية ل نوا  الماافسة  

فالممابسات غير الازيهة باعتبابها الية قانونية لتامين الاشاط التجابي لضبطه لمن ثمة 

يقصد بها مجموعة من الانشطة الاقتصادية الهادفة الى ايقاظ ضرب مباشر بالعون الاقتصدي 

لفقا  1ال طائفة من الاعوان الاقتصاديين بشتل مفالس ل قوانين ل الاعراف التجابية الازيهة

كل الممابسات المتع ق بالممابسات التجابية " تماو  04/02من القانون بقن  26ل ماد  

التجابية غير نزيهة المفالفة ل عراف التجابية الاميفة لالتي من خ لها يتعدى عون 

 اقتصادي ع ى مصالح عون ال عد  اعوان اقتصاديين وخرين".

 ثانيا:شروط الممارسات التجارية غير نزيهة .

ية تتمثل في مجموعةالممابسات الغير مشرلعة لالتي تفالس الالتزامات التعاقد 

لتسبل الاضراب ل عون الاقتصاديين باعتبابها متعابضة مو الاعراف المقرب  في مجال 

 للا تقو  الا لفقا لماي ي:   2التجابي ل لصااعي

 تماثل المراكز القانونية للمنافسين. –1

                                                           
ر في العلوم محمد السنويسي شوالين , المنافسة الاقتصادية بين الشريعة و القانون , مذكرة مقدمة لنيل درجة الماجستي - 1

 .15,ص 2001/2002الاسلامية , جامعة الجزائر 
 .21حاسم محمد الرائد ,المرجع السابق, ص  -2
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يعد شرطا ضرلبيا لقيا  الماافسة غير المشرلعة تماثل المراكز القائمة بين الاعوان  

الاقتصادين ل التي تحتمها  ات الصفة القانونية لفي اطاب الاشاط الاقتصادي في مجال 

الس و ل الفدمات ، فالتاافل يجل أن يتن بين أشفاص لهي ات اعترف لهن القانون بممابسة 

ة لالمهاية بغض الامر عن صفتهن ل بهذا  المركز القانوني يمابة الاشاطات الاقتصادي

نشاط غير مشرلظ يؤثر ع ى غيره من الاعوان الاقتصادييين ، لمن ثمة لا مجال  ل ماافسة 

ل باستفدا  العون الاقتصادي  1بين أشفاص لا يعترف لهن القانون بممابسة أنشطة اقتصادية

ل يقصد ا ضراب بماافسيه ، يفقد الاشاط نزاهته  لسائل غير مشرلعة في ممابسة نشاطه 

ة لتامين السوق في السوق ل لذلع اقر المشرظ الجزائريل دعالى الماافسة غير المشرلع

 لالاشاط التجابي 

 أنشةة تستهدس المساس بالمنافسة والفترات التنافسية و الإنتاجية . -2

اقر المشرظ الجزائري حرية التجاب  لالماافسة لتن  لع مقيد باحترا  حدلد الماافسة   

بين المتعام ين الاقتصاديين حتى تتن ا نشطة التجابية في إطابها  المشرلظ ل لذلع كل 

مساة بالممابسة التجابية يؤِدي الى التأثير ع ى ضوابلا الماافسة ل بالامر إلى عد   

ه صمعة العون الاقتصادي ،  تق يد الع مات المميز  ل عون الاقتصادي المشرلعية ، كتشوي

باعتبابهن محوب التعامل الاقتصادي  2... لالغرت من  لع هو الحصول ع ى العم ء

لتسويق الماتوجات ل ليبدل أن الهدف من الممابسات غير الازيهة هو احداث اضطران 

من الامر بقن 26فة عامة لفقا ل ماد  بالمشرلظ التاافسي لفي سوق الس و الفدمات بص

 المتع ق بالممابسات التجابية . 04/02

 ثالثا : مظاهر الممارسات التجارية غير النزيهة .
ل عمل ل/ال اعتبر المشرظ الجائري عرق ة لحرية الماافسة ال الحد بها ل يحئر ك 

 جالميدخل في  ل موضوعه يسمح لمؤسسة بالاست ثاب بممابسة نشاط عقد هما كانت طبيعته

ل تؤدي الى  تطبيق القوانين الاقتصادية ، كما انها تتاافى  مو خ ق توا ن قوي في السوق ،

 عرق ة الدخول الى التو يو الاقتصادي .

  آثار الممارسات التجارية غير النزيهة . -1

 من حيث الاخلال بمصالح الاعوان الاقتصادية. -أ

ت التجابية غير الازيهة لالتي يتعدى من خ ل ماو المشرظ  الجزائري كل الممابسا  

ة نونيا عوان الاقتصادي ع ى المصالح المحمية في السوق ل ليترة نما  الحماية القا

 ،ختراظ ت الال ع مات التجابية لالاما ج لالرسو  الصااعية لحقوق الم تية الفترية لبراءا

 فسة لتتمثل فيماي ي : ل لع بتامين التعامل ل ماو الاعتداء ع ى أشفاص الماا

 

 من حيث تشويه سمعة الاعوان الاقتصاديين . -1أ

ي حظ ان الممابسات التي ماعها المشرظ في هذا الصدد تمثل صوبا لأساليل مفت فة  

ل مهاة غير المشرلعة لهي حماية مزدلجة مقرب  ل عون الاقتصادي لالمسته ع لالاما  

الفاص بمتافحة الماافسة غير المشرلعة اعاد   الاقتصادي بصفة خاصة بحيث يعد القانون

                                                           
 .171, ص 2003عز الدين العباسي ,الاسم التجاري ,دار مكتبة حامد عمان ,طبعة  - 1
 .                                                      112, ص 1983مراد فهيم,أساسيات القانون التجاري والقانون البحري ، مشاة المعارف الاسكندرية , طبعة - 2
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من القانون  27لفقا ل ماد  1لحماية مصالح المسته ع لالمجتمو إضافة إلى حماية المتاافسين 

المتع ق بالممابسات التجابية ع ى ماو الممابسة كون التشويه يستهدف المساة  04/02بقن 

 ن ل بمتجاته ال خدماته .بصوب  عون اقتصادي لالتشهير به لزعزعة ثقة الزبائ

 .من حيث تقليد العلامات المميزة للعون الاقتصادي -2أ

الفقر  الثانية من "تق يد الع مات المميز  لعون اقتصادي ماافل  27نصتالماد          

لعون اهذا  أل تق يد ماتوجاته  أل خدماته أل الاشهاب الذي يقو  به ل قصد كسل  بائن

سات الذي  يزبظ شتوك لألها  في  هن المسته ع ل لتعد هذه الممابسة من المماب

 التجابية.الاكثر شيوعا في الحيا  

من التاجر صاحل الع مة ل فتاجر عاها أضراب تتمثل في تحويل الزبائن        

الماتجات ا ص ية إلى التاجر المق د لهذه العااصر ل بغض الامر عن سوء نية المق د ل 

من قانون الممابسات  27استغ ل مهابات عون اقتصادي الفقر  الثالثة من الماد  

مهاب  تقاية ال تجابية مميز  دلن ترخيص من صاحبها " لتتمثل التجابية " استغ ل 

هذه الممابسة في اعتداء عون اقتصادي ع ى عون اقتصادي أخر في الاستي ء بطريقة 

مماث ة دلن ا ن ماه ع ى العااصر التي ساهمت في نجاحه ل ستفاد  ماها دلن بذل 

 .  2جهود مالية أل فترية أل تاموية

 خلل في تنظيم عون اقتصادي منافس .من حيث إحداث  -د

" احداث خ ل في تامين عون  04/02من الامر  27نصت الماد  الفقر  السادسة من  

ه اقتصادي ماافل لتحويل  بائاه باستعمال طرق غير نزيهة كتبديد ال تفريل لسائ 

 طرانالاشهابية لاخت ة البطاقيات أل الط بيات لالسمسر  غير القانونية لاحداث اض

يه هذه شلا فبشبتته ل بيو"  ل ي حظ ان الاضطران ي حق المؤسسة الماافسة ل السوق الذي تا

رتبطا ال مالهي ات الاقتصادية ليعتبر من قبيل الماافسات غير الازيهة اغراء مستفد  ما 

 بعقد عم ه مو ماافسيه أل مقيد بشترط عد  الماافسة.

" اغراء مستفدمين  04/02بعة من الامر الفقر  الرا 27لهذا ا تؤكده  لفقا ل ماد   

متعاقدين مو عون اقتصادي ماافل خ فا ل تشريو المتع ق بالعمل " ليعد من قبيل الاخ ل 

بقواعد الماافسة الاستفاد  من ا سراب المهاية بصفة خبير قدين أل شريع ل تصرف فيها قصد 

ى الاخت ل بتامين المؤسسة الاضراب بصاحل العمل اي الشريع ،  لتؤدي هذه الممابسة ال

الاقتصادية مما يتوجل ع يه اخ له بالمسالا  في لسائل الماافسة بالامر الى عد    

                      مشرلعيته لالاساء  لماتجات الماافل                                                                                            

يقصد به اقامة محل تجابي في الجواب القريل لمحل ماافل بهدف  ستغلال الشهرة :ا -3أ

استغ ل شهرته خابج ا عراف لالممابسات التاافسية المعمول بها لفقا ل فقر   الثاماة من 

مما يؤدي الى الاعتداء ع ى الاسن التجابي باعتدائه ع ى  04/02من الامر  27الماد  

 التاجر الذي لحقه ضرب من جراء الماافسة غير ل ف 3التسمية المبتتر 
                                                           

 .114الكتور محمد الشريف كتو,قانون المنافسة والممارسات التجارية ,المربع السابق ,ص  -1
وتختلف  الممارسات الاقتصادية الطفيلية عن التقليد , فالتاجر المقلد يسعى الى اثارة الالتباس لتحويل الزبائن اليه بينما التاجر  -2

الطفيلي يضع نفسه مكان التاجر الذي وقع الاستيلاء على محلات وتقنياته , ويستفيد من شهرته دون سعي الى اثارة الالتباس في 
 ذهن الزبائن 

 . 72, ص  1983باس حلمي , الأعمال التجارية , ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر ,طبعة ع -3
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، يحق له الرجوظ ع ى المتسبل فيه بالتعويض ل هذا عن طريق دعوى الماافسة 1المشرلعة 

 غير المشرلعة  .           

 من حيث الاخلال بقواعد السوق . -ب

 . من حيث الاخلال بتنظيم السوق واحداث اضةرابات - 1ب

الفقر  الرابعة " الاخ ل بتامين السوق لاحداث اضطرابات فيها ل  27لفقا ل ماد   

مات بمفالفة  القوانين  أل المحئوبات الشرعية ع ى لجه الفصوص التهرن من الالتزا

 لسوقلالشرلط الئرلبية لتتوين نشاط  أل ممابسته لمن ثمة يستهدف الاخ ل بتامين ا

يو الب ن في ماتجات مماث ة ل مثل اعاد مجموعة من الاعوان الاقتصاديين الذين يتاجرل

 . بالفساب  ... " ل لبصفة عامة عد  مراعا  القواعد القانونية الفاصة بالتجاب 
 الاشهار التضليلي . -2ب

من اهن عوامل تسويق الماتجات لالفدمات هو الترلي  لها ل لتن في حالات معياة يتن  

ية فيحدث اخت لا في نما  السوق ل بشتل غير مشرلظ يمل بازاهة الممابسات التجاب

خاصة ممابسة الدعاية التا بة من خ ل الاشهابا شهاب التئ ي ي الذي يصس الماتوج أل 

الفدمة ع ى غير حقيقتها ، ففي ظل عصر العولمة ا سته كية تتعدد الحيل  ل أساليل 

ب في الماد  التئ يل بواسطة لسائل ا تصال ل ا شهاب ن ليعرف المشرظ الية الاشها

جانفي  20المتع ق برقابة الجود  لل الغش المؤب  في  90/39ا للى من المرسو   بقن 

" جميو ا قتراحات أل الدعايات أل البيانات أل المعرلضات أل ا ع نات أل  1990

الماشوبات أل التع يمات المعد  لترلي  أل تسويق س عة أل خدمة بواسطة إسااد بصرية أل 

، ل بالتالي فا شهاب التئ ي ي يستفد  لسائل ا ع   كوسي ة لتحقيق  2ية "سمعية بصر

أهداف غير مشرلعة لضاب  كالاحتيال ل الفداظ  اضراب بالماافسة مما ياعتل س با ع ى 

المتع ق بالممابسات  04/02لحددت الماد  الثاماة من الامر بقن   3السوق في اداء لظائفه 

المتع ق  04/02من ا مر بقن  08ا ع ى السوق  ل حددت الماد  التجابية ، مما ياعتل س ب

بالممابسات التجابية الئوابلا لفقا لما ي ي " دلن ا خ ل با حتا  التشريعية ل التاميمية 

ا خرى المطبقة في هذا الميدان تعتبر انه  إشهاب غير شرعي ل مماوظ كل اشهاب تئ ي ي 

بيانات أل تشتي ت يمتن أن تؤدي إلى التئ يل باعاقة لاسيما إ ا  كان يتئمن تصريحات أل 

 ماتوج أل خدمة أل بتميته  أل لفرته أل مميزاته .

أل  ماتهيتئمن عااصر يمتن أن تؤدي إلى ا لتباة مو بائو وخر أل مو ماتوجاته أل خد -

 نشاطه .

                                                           
 183, ص .1990نادية فوضيل , الوجيز في القانون التجاري الأعمال التجارية , ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر، - 1
 
ارية نطاق الإشهار "كل اعلان يهدف بصفة مباشر او غير المتعلق بالممارسات التج 04/02من القانون رقم  02تحدد المادة  - 2

 مباشرة إلى ترويج و بيع السلع و الخدمات مهما كانت الوسائل الإتصال المستعملة" .
أحمد سعيد الزقرد ، الحماية القانونية من الخداع الإعلاني في القانون الكويتي و المقارن  ، مجلة الحقوق ، جامعة الكويت ،  -3

 . 148، ص 1995لرابع ، طبعة العدد ا
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ف كا لنيتع ق بعرت معين لبيو أل خدمات حيث ان العون ا قتصادي لا يتوفر ع ى مفز -

ة ضفام الس و  ، لا يمتاه ضمان الحدمات التي يجل تقديمها عاد  بالمقابنة مومن ت ع 

 ا شهاب.

 ها الفرع الثاني : الممارسات التجارية غير المشروعة الماسة بالمنافسة و شفافيت
ل ساير المشرظ الجزائري التحولات ا قتصادية ل تفاعل معها ، حسل خصوصية ك

اميمية تة ل بالقواعد العامة لحماية الماافسة ، بل دعمها بقواعد تشريعي مرح ة ل لن يتتس

 ى ماتئماتها نصوص مفت فة من أجل خ ق التوا ن في ا نشطة ا قتصادية ، بالامر إل

ي فافل تشت ه الممابسات غير المشرلعة من إخ ل بالاما  العا  ل المساة بوضعية الما

 لتعاقدية من ماط ق مركزه ا قتصادي القوي .السوق ل المسته ع في المعام ت ا

 .الممارسات التجارية غير الشرعية  -أولا   

الماافسة هي مجموعة من المباد  التوجيهية الماممة ل اشاط ا قتصادي الفاص بما   

يتفل عد  إساء  إستعمال الس طة في مجال التبادل التجابي ، لع يه الماافسة غير الشرعية 

، بحيث أشاب ود  سميث 1 خ ل بقواعد الثقة ل الازاهة في التعامل التجابي تاصرف إلى ا

بأهمية السوق ل إتساعها ل امو ا قتصادي باعتماد الزياد  ا نتاجية المرتبطة بحجن  السوق ، 

 . 2ل إستفدا  الموابد ا قتصادية بتفاء  بشرط ان لا يصطد  بوجود ماافسة غير مشرلعة

بفض البيو أل تقدين الفدمة التي تحصل من طرف العون  ل يرجو سبل  ماو 

ا قتصادي أل المهاي الى كون الممابسة تؤدي إلى تق يص الماافسة ع ى مستوى التو يو ، 

مما يئر ببقية ا عوان ا قتصاديين ل المسته تين ، ل يشترط لقيا   شرط عد  المشرلعية 

. بشرط أن  3الفدمة المط وبة ممتن وداؤها أن  تتون الس عة أل الماتوج جاهز  ل متوفر  ل

يتون الرفض موضوعه بيو ماتوج أل وداء خدمة نمرا ل ئرب الذي ي حقه بالتجاب  ل استثاى 

المشرظ الجزائري من هذا الماو  أدلات التزيين ل الماتوجات المعرلضة بمااسبة 

 .التماهرات 

 . ال يع و آداء خدمة بالمكافأة - 1

ع ى انه يماو كل بيو ال عرت بيو لس و ل  04/02من القانون بقن  06نصبت الماد   

ات خدم لكذلع كل اداء لفدمة أل عرضها عاج  ال اج  مشرلطا بمتافأ  مجانية  من س و 

 متها لات قيل إلا كانت من نفل الس و   أل الفدمات موضوظ البيو أل تأدية الفدمة ، ل كان

 حتن ع ىس و  أل الفدمات المعاية ، لا يطبق هاا المن المب غ ا جمالي ل % 10تتجال  

 ا شياء الزهيد  أل الفدمات ض ي ة القيمة ل كذلع الهي ات ".      

ل تتمن الغاية من الماو تفادي قيا  المسته ع باختياب س عة أل خدمة دلن إعطاء أهمية          

ة في السوق بشرط إبتباط . مما يشتل اضراب بئوابلا الماافس 4لمعياب الجود   ل السعر

، ل اشترط المشرظ الجزائري 5الس و ال الفدمات بالمتاف ة  المجانية ل عقد محل ا سته ك
                                                           

 . 156، ص  1988الطبعة الثالثة الكويت   -الجزء الأول -عزير عبد الأمير العكيلي ، شرح قانون التجارة الكويتي1
 . 87، ص  1982عبد الحميد  القاضي ، التنمية و التخطيط ، دار الجامعات المصرية الإسكندرية ، طبعة  - 2
ي لم ينص على منع رفض البيع إلا اذ كان طالب السلعة او الخدمة مستهلكااما الطلبات المهنية فلا نلاجظ أن القانون الفرنس -3

 يعتبر رفض البيع ممنوعا 
 94الدكتور محمد الشريف كتو ، المرجع السابق ،  -4
ن التنمية الاقتصادية ، بو عبيد عباسي حماية المستهلك في ضوء قانون حرية الاسعار والمنافسة ، المجلة للقانون تحت عنوا -5

 .  96،  2004، طبعة  49عدد خاص بندوة الاسعار و المنافسة بين حرية المقاولة و حماية المستهلك ، العدد 
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من المب غ ا جمالي  %10في المتاف ة أن تتون مفت فة عن محل العقد ا ص ي بقيمة قدبها   

. 
 . منع ال يع المتلازم - 2

" يماو إشتراط البيو بشراء كمية  04/02من القانون بقن  17نصت ع يه الماد    

و ء س مفرلضة أل إشتراط البيو بشراء س و اخرى ال خدمات ل كذلع  اشتراط البيو بشرا

من   س و اخرى ال خدمات ال اشتراط تادية خدمة بفدمة ال بشراء س عة لا يعاي هذا الحتن

ة ة ل بيو بصفنفل الاوظ المبيعة  ع ى شتل حصة بشرط أن تتون  هذه الس و المعرلض

 من ماو لع ةمافص ة  " يقصد به تع يق بيو  س عة مشرلطا  بيو ماتجات أل وداء خدمات ، ل ا

 هذا الاوظ من البيو أنه يؤدي إلى فرت معطيات ع ى المسته ع .

ل الواقو أن البيوظ المت  مة أل المرتبطة لا تماو إلا ا ا أدت إلى تقييد ل تحديد    

،  نها قائمة ع ى الاحتتاب التي تمتن العون االقتصادي من الهيماة  1الماافسة           حرية 

ع ى السوق ،  لهذه القو  الاحتتابية تمتاه من التحتن في الاسعاب لالفدمات مما يؤدي الى 

، كان يشترط البائو أل مؤدي الفدمة ع ى المشتري شراء ماتوج وخر أل 2تقييد حرية الماافسة

ل بيو الماتوج المط ون نتيجة إحتتابه لادب  الماتوج أل تبعا  ضران قطاظ ط ل خدمة مقاب

 . 3معين
 ال يع المقرون بشرط تمييزي. - 3

من  18ماو ممابسة نفو  عون إقتصادي ع ى عون إقتصاديآخرنصت ع يه الماد  

أي  ا ع ى يماو ع ى أي عون إقتصادي أن يمابة نفو"  04/03القانون بقن                 

ء أل وجال دفو أل شرلط بيو أل ع ى شراي وخر أل يحصل ماه ع ى أسعاب عون إقتصاد

ل " فةلشرياتمييزي لا يبربه مقابل يت ء  مو ما تقتئيه المعام ت التجابية الازيهة  ل 

دي  قتصايسمى البيو المقرلن بشرط تمييزي تتمثل في الافو  التي يمابسه عون ع ى عون إ

فة لمفت ابين المات  ل المو ظ بغرت الحصول ع ى المزايا ل التسهي ت وخر مثل الع قة 

 من اجل جذن العم ء ل التفوق ع ى ماافسيه .

ل ي حظ ان الحرية التي تقو  ع يها قواعد الماافسة ا ا لن تامن تسمح بف ق عد  

ما لن تستاد المسالا  في المعام ة بين الشركاء الاقتصاديين ، لان الماافسة لا تتون نزيهة 

الاقتصاديين ، لذلع ماو المشرظ الجزائري استغ ل قاعد  تتافئ الفرص بين الاعوان ع ى 

ل لا يتون التعامل قائن ع ى دفو حقيقي لهذه الع قات التعاقدية ل ع قات التبعيةالتجابية ، 

 .4ا متيا ات الفاصة 

 شروط تحقق التمييز في العالات التجارية .  -أ  

                                                           
 . 96الدكتور محمد الشريف كتو، المرجع نفسه ، ص - 1
ن الخاص ، جامعة عمان العربية معين فندي الشناق ، الاحتكار و الممارسات المقيدة للمنافسة ، رسالة دكتوراه في القانو -2

 30للدراسات العليا ، الاردن ، ص 
ميز المشرع الجزائري  بين الإحتكار غير المشرع  و الإحتكار القانوني الذي يستأثر به  صاحبه دون منافسيه ليتمكن من -3

بانها " شهادة تمنح من جهة احتكاره احتكارا قانونيا يحميه القانون ضمن شروط محددة مثل براءات الاختراع التي تعرف 
مختصة  لمن يدعي اختراعا يتوافر على شروط موضوعية و اجرائية معينة تتضمن وصفا دقيقا لاختراع و تخول صاحبها القدرة 
على إستغلالها ، و أنها احتكار المعرفة مثل برامج الإختراعالالكتونية و حقوق المؤلف في المصنفات و الفنون بالإضافة إلى 

 ق المجاورة في ظل الإنتاج الفكري .الحقو
 . 37ياسين قايد , قانون المنافسة و الاشخاص العمومية في الجزائر , المرجع السابق , ص - 4
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لحماية الاعوان الاقتصاديين ل الغرت هو تامين قواعد الماافسة  18ص الماد  قرب ن  

 ل مراقبتها لفقا ل متط بات القانونية ل التاميمية .

ة صاديوجود شراكة إقتصادية بين العون الإقتصادية القائم بالتمييز و العون الإقت -

 . المتضرر

نشاطات ا نتاج ل التو يو ل ل يقتئي الاص أن يطبق ع ى جميو  يطبق ع ى جميو  

التي عرفت  04/02الفقر  الاللى من القانون بقن  03ل هذا ما يستفاد ماه الماد  1الفدمات

العون الاقتصادي بأنه " كل من مات   ال تاجر ال حرفي ال مقد  خدمات ايا كانت صفته 

ة التي تأسل من القانونية ل يمابة نشاطه في الاطاب المهاي العادي ال يقصد تحقيق الغاي

 أج ها "

 . ان يكون التمييز مس عونـا اقتصادي -

لفقا ل ماد  أع ه ل باعتباب الاص الى حماية عون اقتصادي  من الممابسات التي تغير  

ع ى  04/02من القانون بقن  35بصفة غير مشرلعة القدبات التاافسية للذلع نصته الماد  

مة من من نفل القانون بدفو غرا 18في الماد   معاقبة مرتتل المفالفة الماصوص ع يها

 دج . 3000.000الى  100.000

 خراوجود تمييز فعلي غير م رر بمقابل حقيقيصادر عن عون اقتصاديفي مواجهة عون  -
. 

يجل أن يتون المقابل متع قا بالمعام ة  اتها ل لليل بعم يات سابقة أل لاحقة ل ان  

 المماوحة لهبااسبةابسة نشاطه التجابي .يتون مااسبا مو الماافو 

 مظاهر ال يع التمييزي في التشريع الجزائري . -ب 

يتن التمييز في المعام ة بين اعوان الاقتصاديين باساليل ل طرق مفت فة تئماتها  

من قانون الممابسات التجابية ل يتع ق نطاقها ع ى سبيل المثال بشرط البيو ل 18الماد  

تتون الشرلط تمييزية ا ا كانت المعام ة المفصصة لاعوان اقتصاديين الشراء  بحيث 

متواجد  في لضو مماثل يمتن ان يتون التمييز في السعر بحيث تففيض السعر لبعض 

الاعوان الاقتصاديين دلن سبل موضوعي  ل ل أيئا فيما يتع ق بأجال الدفو ل يتن التمييز في 

قانون مدني " ا ا تبين من الالتزا   210طبقا ل ماد   المعام ة من خ ل ماح اجال دفو ميسر 

أن المدين لا يقو  بوفائه الا عاد المقدب  أل الميسر  ل عين القاضي ميعادا مااسبا لح ول 

ا جل مراعيا موابد المدين الحالية لالمستقب ية...  " لعون اقتصادي دلن الاخر،  ليعتبر 

 .2د المو عين كتمييز في المعام ة دلن مبربالتففيس ال الالغاء  جال الدفو ضد اح

 . منع اعادة ال يع بالخسارة -4

يعتبر قانون الماافسة في حدلد ضبلا  ا سعاب بشرط عد  التعسس في استعمال الحق   

" يماو اعاد  بيو س عة بسعر  04/02من القانون بقن  14بغرت تحويل العم ء لفقا ل ماد  

مى هذه الماافسة غير المشرلعة بلعاد  البيو بالفساب  ليرجو  لتس3ادني من سعر تت فتها " 

                                                           
بختة موالك , محاضرات في قانون المنافسة , ألقيت على طلبة السنة الاولى ماجستير تخصص قانون اعمال ، كلية الحقوق  -1

 . 14، ص 2006جامعة الجزائر ، طبعة 
 .   100الدكتور محمد الشريف كتو , المرجع السابق , ص  - 2
سعر التكلفة بانه "يقصد بسعر التكلفة الحقيقي سعر الشراء بالوحدة  المكتوب  04/02من القانون  19عرفت الفترة الثانية من  -3

 على الفاتورة يضاف اليه الحقوق والرسوم ، وعند الاقتصاد اعباء النقل " .
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سبل ماعها  بالامر إلى ما يترتل ع يها من أثاب تعتل الغش باعتبابها صوب  مشوهة 

ل ماافسة تجاه المسته ع لفا ا كان التاجر يتماهر بممابسة بباح ماففئة لصالح المسته ع ل 

لاقتصادي هو تحويل الزبائن ل مما ي حق أضراب الا أن الحقيقة غير  لع لان قصد العون ا

" يحمر  03/03من الامر  12بماافسيه  اما نطاق ماو البيو بالفساب  فيتمثل  لفقا ل ماد  

عرت الاسعاب ال ممابسة أسعاب بيو ماففئة بشتل تعسفي ل مسته تين مقابنة بتتاليس 

الممابسات تهدف  ال يمتن أن  الانتاج أل التحويل لالتسويق " ا ا كانت هذه العرلت   أل

تؤدي الى أبعاد مؤسسة أل عرق ة  ماتوجاتها من  دخول السوق ليفئو ا عوان الذين 

يعيدلن البيو بعد الشراء ل تامين المتع ق باعاد  البيو بالفساب  ل للاسيما المستوبدلن 

لماافسة المشرلعة للذا تستبعد الممابسات من نطاق ا 1لالبائعون بالجم ة لالبائعون بالتجزئة

ل ي حظ أن المشرظ الجزائري نمن هذا الاطاق بدقة حيث ألبد استثااءات حصرتها الفقر  

 هذا الحتن ع ى  " غير أنه لا يطبق   04/02بقن   من القانون 19الثالثة من الماد  

 الس و سه ة الت س ل المهدد  بالفساد السريو -

 افيذ حتنتثر  امية بسبل تغيير الاشاط أل إنهائه ال لالس و التي بيعت  بصفة إدابية أل حت -

 قئائي 

 الس و الموسمية ل كذلع الس و المتقادمة أل البالية -

 في هذه ، ل تقايات الس و التي تن التموين ماها أل يمتن تموين ماها من جديد بسعر أقل  -

 . الجديد"  الحالة يتون السعر الحقيقي  عاد  البيو يسالي السعر اعاد  التموين

ان الماتوجات التي يتون فيها سعر إعاد  البيو يسالي السعر المطبق من طرف ا عو

 ا قتصا

 . "البيو بالفساب   حدديين ا خرين بشرط ألا يقل سعر البيو من طرف المتاافسين 

 منع إعادة بيع المواد الاولية على حالتها الاصلية - 5
أل ماو المشرظ  الجزائري اعاد  بيو المواد الاللية التى اشترت من أجل تحوي ها  

لية في حالتها يماو إعاد  بيو المواد ا ل " 04/02من القانون بقن  20تصايعها لفقا ل ماد  

تون يي أن فلتن يرد إستثااء بفصوصها ل المتمثل  "ا ص ية إ ا تن إقتاالها قصد التحويل 

أصبح  بحيث بتغيير الاشاط أل ايقافه ، لجود قو  قاهر  غيرت من صفة الماتوجالبيو مبربا 

لاشاط أل تغييره بلستثااء الحالات المبرب  كتوقيس ا"ماه   20غير قابل ل تحويل  لفقا ل ماد  

 . "أل حالة  القو  القاهر  

 .  منع ممارسة اذعمال التجارية دون إكتساب الصفة القانونية -6

يماو ع ى أي  "المتع ق بالممابسات التجابية  04/02من ا مر  14ص الماد  لفقا لا 

" شفص ممابسة ا عمال التجابية دلن إكتسان الصفة التي تحددها  القوانين المعمول بها 

إشترط المشرظ الجزائري تامين الممابسات التجابية في إطاب قانوني  يتوقس ع ى إستيفاء 

المتع ق  05/02من القانون بقن  21السجل التجابي لفقا ل ماد   الشرلط المتع قة بالقيد في

بالقانون التجابي " كل شفص طبيعي أل معاوي مسجل في السجل التجابي يعد متتسل 

                                                           
 .101الدكتور محمد الشريف كتو،المرجع السابق ، ص  -1
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ل  1صفة التاجر إ اء بالقوانين  المعمول بها ل يفئو لتل الاتائ  الااجمة عن هذه الصفة "

من ثن ممابسة ا عمال التجابية دلن إستبعاد الصفة المقرب  قانونيا يؤدي إلى ا خ ل 

بالمسالا  في الماافسة بين ا عوان ا قتصاديين في ا عباء المفرلضة قانونا  مثل القيود 

 الجبائية ... .

 ممارسة أسعار غير شرعية . - 7

يماو القيا  بتصريحات مزيفة  سعابالت فة :  تة يق  أسعار غير شرعية بةريقة م اشرة -أ 

قصد التأثير ع ى أسعاب الس و ل الفدمات ، ل القيا  بتل ممابسة ل مبادب  ترمي إلى إخفاء 

بحيث يتن ا تفاق بين ا عوان ا قتصاديين ع ى  ياد   2 ياد  غير شرعية في ا سعاب 

ل هذا ما نممه المشرظ الجزائري  ا سعاب ، فيتن التصريح بالسعر الحقيقي ل تففى الزياد 

 04/02من القانون بقن  22بالامر إلى عد  شرعية الممابسة بوضو ضوابلا لهالفقا ل ماد  
" كل بيو لس و أل تأدية خدمات لا تفئو لاما  حرية الماافسة لا يمتن أن تتن إلا ضمن 

 04ت ء  مو نص الماد  ل هذا التامين ي  إحترا  ا سعاب المقااة طبقا ل تشريو المعمول به "
تحدد أسعاب الس و ل الفدمات بصفة حر  لفقا  المتع ق بالماافسة " 03/03من ا مر بقن 

 "لقواعد الماافسة  الحر  ل الازيهة 

ل بالتالي ن حظ أن المشرظ الجزائري يفئو الممابسات التجابية الى ضرلب   

ن ا قتصادي في مواجهة المتعام ين مراقية ا سعاب ، بفرضه إع ما عاما ي تز  به العو

بحيث يشاب إلى طبيعة الماتوج ل بياناتة الفاصة بشتل لا يثير غموت بيو الماتوج ل السعر 

المتع قة بالممابسات التجابية التي ألجبت تبيين  04/02من قانون  05لفقا ل ماد    3المع ن

ن أل تتال الس و ل أن تعد ل تو   ا سعاب ل التعريفات بصفة مرئية ل مقرلء 

المعرلضة ل بيو سواء كانت بالوحد  أل بالو ن أل بالتيل أما  المشتري لعادما تتون هذه 

الس و مغ قة أل معدلد  أل مو لنة أل متي ة يجل لضو ع مات ع ى الغ ف تسمح بمعرفة 

لع   الو ن أل التمية ..." لي حظ ان المشرظ الجزائري ببلا ا ع   المتع ق بشرط البيو ب

"يتولى البائو لجون إع   الزبائن بأسعاب  04/02من القانون بقن  04ا سعاب لفقا ل ماد  

لتعريفات الس و لالفدمات لبشرلط البيو " بالرغن من أنه مستقل عن ا ع   بسعر المبيو 

لبصفة عامة يجل أن يوافق السعر المغ ق المب غ ا جمالي الذي يدفعه الزبون  4لالفدمة

  5ل اقتااء س عة أل خدمةمقاب

يماو القيا  بتل ممابسة أل ماالب  المخالفات المتعلقة بممارسة أسعار غير شرعية :  -ن 

ترمي إلى إخفاء  يادات غير شرعية في ا سعاب تتمثل في مجموعة من الممابسات  سعاب 

                                                           
" لا يمكن للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الخاضعين  للتسجيل  05/02من القانون رقم  22أكدت على هذه الصفة المادة -1

الغير أو لدى  في السجل التجاري و الذين لم يبادروا بتسجيل أنفسهم عند إنقضاء مهلة شهرين أن يتمسكوا بصفتهم تجار لدى
الإدارات العمومية إلا بعد تسجيلهم ، غير أنه لا يمكن لهم الاستناد لعدم تسجيلهم في السجل بقصد تهربهم من المسؤوليات و 

 الإلتزامات الملازمة لهذه الصفة "
يقوم إقتصاد السوق على حرية الأسعار كقاعدة عامة أما تحديدها فهو الإستثناء الذي تقرره الدولة لهوامش الربح الخاصة  -2

ببعض السلع و الخدمات للقضاء على المضاربة  لهم الإستثناء لعدم التي تتسبب في الإرتفاع الغير المبررللأسعار و من ثمة 
 تها من طرف الأعوان الإقتصاديين لما في ذلك من ضرر بالمنافسبن و المستهلكين . فالأسعار المحددة لا يمكن مخالف

 .118، ص  2005أحمد محمد محمود علي خلف ،الحماية القانونية للمستهلك ، دار الجامعة الجديدة للنشر ، طبعة  - 3
 .26زبيري بن قويدر , المرجع السابق , ص  - 4
  34, ص  . 2006عماري بلقاسم , مجلس المنافسة ، مذكرة لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء الجزائر طبعة   - 5
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يس نفقات غير شرعية باستفدا  حيل تؤدي إلى التأثير ع ى السعر المقان ل يتن  لع بتزي

"  04/02من القانون بقن  23ا نتاج ل با ضافة إلى استغ ل لضعية الهيماة لفقا ل ماد  
 تماو الممابسات التي ترمي إلى :

ير غمات القيا  بتصريحات مزيفة بأسعاب التت فة قصد التأثير ع ى أسعاب الس و لالفد -

 الفاضعة لاما  حرية ا سعاب 

 ". الب  ترمي إلى إخفاء  يادات غير شرعية في ا سعابالقيا  بتل ممابسة أل ما –

 ثانيا : التمييز بين المنافسة الممنوعة والمنافسة غير المشروعة .

بالامر الى عد  لجود نص قانوني لتحديد حدلد الفوابق بياهما اجتهد الفقهاء في  

الاما  القانوني لضو ضوابلا ،حيث يرى الفقيه بلبير أن الماافسة المماوعة تفت س عن 

ل ماافسة غير المشرلعة لانها في الحالة الاللى نتون اما  ماافسة غير مسموح بها ل اما في 

الحالة الثانية نتون بصدد ماافسة مباحة ل لتن الوسائل التي استفدمها التاجر في ممابسة هذه 

ان معياب الفصل ل لبعباب  اخرى ف 1الماافسة تعد في عرف الماافسة التجابية غير المشرلعة

مابين الماافسين يتمن في ان الماافسة غير المشرلعة تتون الاساليل فيها غير مشرلعة في 

 الاصل ل الا أن التاجر قد يتجال  الحدلد المسموح بها 

بياما الماافسة المماوعة تقين المسؤللية ع ى المفالس من خ ل ماو التاافل أي  

عة بغض الامر عن مشرلعيتها ل لبعباب  أخر الماافسة بمجرد لقوظ ا عمال الغير المشرل

المماوعة يقو  بمقتئاها الشفص بعمل تاافسي ع ى شتل تصرف بدلن حق اما في الماافسة  

غير المشرلعة فان الماافل يتجال  حدلد استفدا  حريته التجابية ل لهااك فرق يتمن في 

عاقديا يتون المماوظ الاشاط التاافسي محل ممابسة الاشاط التجابي في الماافسة المماوعة ت

في حد   اته ، اما في حالة الماافسة غير المشرلعة يتون المماوظ هي الوسائل المستفدمة ل 

لهااك اخت ف من حيث طبيعة الدعوى القئائية المقرب لحماية الماافسة إ  أن القاضي في 

ا تحقق من لقوظ الوسائل دعوى الماافسة غير المشرلعة لا يحتن لصالح المتئرب إلا ا 

غير المشرلعة اما في دعوى الماافسة المماوعة فيحتن لصالح المدعى بمجرد اصابته 

 . 2بالئرب من الماافسة لقيا  نص ع ى عد  جوا ها 

 الفرع الثالث: الممارسات التدليسية  المنافية لشفافية المنافسة .

ع ى  ائمةلحالات بالمبادىء القإن الواقو العم ي يثبت إخ ل الاتفاق في كثير من ا

عالية فاد  تامين الماافسة لاحترامها باعتبابها ولية اقتصادية لتحسين جود  الماتوج ل ي

ها بعض بقو  الاشاط الاقتصادي لتامية الحيا  التجابية ، لتن الممابسات التدليسية التي ي

و تاافى متبية عام ت التجاا عوان الاقتصاديين لالتي ترمي إلى إخفاء الشرلط الحقيقية ل م

 عي لالاموضومباد  الماافسة ل مما يترتل عاه ماعها بتافة الطرق القانونية  ات الطابو ال

 جرائي .

 . اولا: مفهوم الممارسات التدليسية

                                                           
عباس مصطفى أنور المصري ، بائع المحل التجاري بعدم بانشاء تجارة منافسة، رسالة دكتوراه ، جامعة عين الشمس مصر ،  -1

 . 07، ص 1980طبعة  
صفار ، المنافسة غير المشروعة للملكية الصناعية دراسة مقارنة، دار حامد للنشر والتوزيع عمان زينة غانم عبد الجبار ال -2

 . 39، ص  2002الاردن ، طبعة 
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تتمثل في الطرق الاحتيالية التي تتاافى ل القواعد المقرب  لحماية الماافسة في السوق    

حتا   فقا لباعتبابها مباية ع ى اتفاق غير مشرلظ لمفالس ل اما  العا  ل ليعرف التدليل 

 ليها أحدإتي لجأ من القانون المدني " يجو  إبطال العقد ل تدليل إ ا كانت الحيل ال 86الماد  

يعتبر لعقد المتعاقدين أل الاائل عاه من الجسامة بحيث لولاها لما ابر  الطرف الثاني ال

 ن قد لو عالع تدليل الستوت عمدا عن لاقعة أل م بسة إ ا أثبت أن المدلل ع يه ماكان ليبر 

 بت ع الواقعة أل هذه الم بسة ".

 انواع الممارسات التدليسية .: ثانيا 

 . التدليسية الماسة بشفافية المعاملةالممارسات  -1

التع ق بالممابسات التجابية " تماو  04/02من القانون بقن  24نصت ع يها الماد   

 الممابسات التجابية  التي ترمي الى :

 دفو أل است   فوابق مففية ل قيمة . –

ية كأن لا ل يتون  لع  باعتماد أس ون الصوب 1تحرير فواتير لهمية أل فواتير مزيفة" -

يتون هااك بيو ليتن تحرير فواتير حتى تباظ الس و بثمن أكبر من قيمتها الحقيقية خاصة في 

المواد ا ستراتيجية ا نتاجية لتذكر أسعاب أثمان في القانون المزيفة أقل من القيمة الحقيقية ل 

بييض لتبرير حركة ا موال في السوق ل تفادي جريمة تلالغرت من عد  مشرلعيتها . 

ا موال التي ت حق خسائر بالفزياة العمومية لذلع نمن المشرظ الجزائري الرقابة ع ى 

 المعام ت التجابية لتفادي ا ضراب التي ت حق السوق 

 شروطإتلاس الوثائق التجارية و المحاس ة  أو إخفائها أو تزويرها قصد إخفاء ال -2

اب  ين التجي تامت عبه هذه الوثائق من أهمية فبالامر إلى ما   الحقيقية  للمعاملات التجارية

ب إلى " تهدف حسابات ل حواصل التجا 05/02مترب من القانون التجابي  10لفقا ل ماد  

 ة" . ميميضبلا تطوب عااصر الذمة المالية ل مؤسسة بطريقة موضوعية ل طبقا ل تقايات التا

:  تعرف ع ى أنها مجموعة من ا ساليل  ممارسات المضاربة غير المشروعة -3

ا حتتابية  ات ا بعاد ا قتصاديةل السياسية في ظل تطوب الممابسات التجابية غير 

، مما يودي إلى تقييد الماافسة ل السيطر  ع ى سوق ا نتاج ل الفدمات ل ع ى  2المشرلعة

 اببة .بعض صوب المئ 04/02من القانون بقن  25هذا ا ساة ماعت الماد  

ماتوجات مستوبد  أل مصاعة بصفة غير شرعية سواء ك ات مح ية أل مستوبد  ، حيا    -

مفزلن من ا نتاج بهدف تحفيز ا بتفاظ غير المبرب ل سعاب ، حيا   مفزلن من 

ماتوجات خابج موضوظ تجابتهن الشرعية قصد بيعها مما يتعابت مو استقامة المعام ت 

 3ن نطاق المئاببة لتشمل الاشاط الف حي ل الصااعيالتجابية للسو المشرظ م

                                                           
وشرعيتها و الواقع الفواتير الوهمية ليس لها وجود حقيقي , إما يتم إعدادها لإيهام أعوان المراقبة بسلامة المعاملات التجارية  - 1

من قانون العقوبات مما يترتب عنه اخفاء  219واتير المزيفة فهي فواتير حقيقية لكن تم تزويرها وفقا للمادة غير ذلك اما الف
 طبيعة المعاملات التجارية وشرعيتها لعدم تسجيل المعلومات المتعلقة و اغفالها عمدا . 

 98, ص  2008المكتب الجامعي الحديث طبعة  - دراسة مقارنة -أمل محمد شلبي , التنظيم القانوني للمنافسة ومنع الاحتكار  -2
. 
 . 98ياسين قايد، المرجع السابق , ص - 3
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 لحماية المنافسة في التشريع الجزائري.الفصل الثاني : الضمانات المقررة 

الماافسة سياسة اقتصادية لتوجيه الاشاط التجابي لالصااعي في سوق 

د لاقتصااحفيز تالمعام ت الفاصة القائن ع ى الثقة لالائتمان ل بالامر الى اهميتها في 

ا تفرضه التي الوطاي لتطويره في ظل التتت ت الاقتصادية العالمية ل لالسيطر  المالية

امين مما يستدعي تدخل المشرظ الجزائري الى ت مؤه ت العولمة ع ى نما  الدللة

  بفرتلع الاا سواق التجابية لمواكبة الابتتابات الانتاجية لالتتاولوجية للا يتن  

 بقابة موضوعية لجرائية ع ى قدبات السوق التاافسية. 

ئات الم حث اذول : الضمانات الموضوعية المقررة لحماية المنافسة في اطار هي

 الادارية .

ط لاشاع ى غراب الاشريعات الدللية الماممة ل ماافسة باعتبابها بلح حركة ا

الاقتصادي ل فان المشرظ الجزائري ضبلا مجموعة من الاصوص التشريعية 

مابة تلالتاميمية غرضها حماية قواعد الماافسة لتاميمها من خ ل الرقابة التي 

ل عاه لا سعاب ل مما يترتالهي ات الوطاية لالمح ية المتفصصة ع ى نشاط السوق 

 ضمان استقراب المعام ت لمشرلعيتها .

 .  المةل  اذول : الرقابة الوطنية على التنظيم القانوني للمنافسة

ها لحمايت فسيةيعتبر مج ل الماافسة الية قانونية لدعن المحيلا الفاص بالبي ة التاا

  ية منالعم لضبلا تطبيقاتها يسهر ع ى تامين الماافسة الحر  لترقيتها لتحديد أبعادها

من القانون  23خ ل الرقابة الوطاية التي يمابسها ع ى الاشاط الاقتصادي لفقا ل ماد  

 "نشأ س طة ادابية مستق ة تدعى مج ل الماافسة تتمتو  بالشفصية 08/12بقن 

ج ل ممقر  القانونية لالاستق ل المالي ل توضو لدى الو ير المت س بالتجاب  ل يتون

 لماافسة في الجزائر ".ا

 الفرع اذول : التنظيم القانوني لمجلس المنافسة .

لذي اإن تاصيل مج ل الماافسة في الجزائر يادبج ضمن التوجه نحو اقتصاد السوق 

 يست ز  تفعيل 

ي ظل ميتانيزمات الرقابة التقريبية لالتاميمية ع ى سوق المعام ت التجابية ف

 لئابطةدللةاتق ت الجزائر من صفة الدللة المتدخ ة الى الالتحولات المؤسساتية حيث ان

ل ل لحفاظا ع ى الماافسة الحر  لترقيتها في اطاب اقتصاد السوق استحدث مج 

لماافسة المتع ق با 95/06حيث أسل ا مر بقن  1995الماافسة  لل مر  في الجزائر 

ا ل بعدميسوده التاافلوضو قواعده الماممة لتصرفات ا عوان الاقتصاديين في محيلا 

ابة تن تقرير التجاب  الفابجية ل تن تفصيص جها  لئبلا الماافسة في اطاب الرق

 لمحاكنئمة االسابقة ع ى المعام ت الاقتصادية ل أم ت لجوده عد  عوامل ماها عد  م 

ل م ع كيالجزائرية لمتابعة الممابسات التجابية المقيد  ل ماافسة لان القاضي لا 

ميز لتتوين متفصص ل لا سيما عادما يتع ق ا مر بماهر  اقتصادية تت المعطيات

 بالحركية لالتعقيد .

 

 .أولا مفهوم مجلس المنافسة
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هي ة ادابية مستق ة ألكل لها المشرظ الجزائري مهمة تامين لضبلا الماافسة في  

ادت له المتع ق بالماافسة ل حيث أس 95/06السوق ل نشأ في الجزائر بموجل ا مر بقن 

عد  اختصاصات بغرت ضبلا الماافسة ل لالسهر ع ى حسن سير العم ية التاافسية في 

السوق قصد  ياد   الفعالية الاقتصادية لتحسين الانتاج الاسته كي لفقا ل ماد  ا للى 

المتع ق بالماافسة ل يتتون من هي ات متفصصة  ات الفبر   08/12من ا مر بقن 

بغرت الوصول الى تتريل الحماية  1سة لالاسته ك لالتو يوالمهاية في مجال المااف

 القانونية ل مسته ع محوب العم ية التاافسية 

 ثانيا : الة يعة القانونية لمجلس المنافسة .

ان انشاء مج ل الماافسة مو غيره مو الس طات لالهي ات الادابية المستق ة   

قتصادي ل ماافسة الحر  لتزامن  لع مو ل جاء  نتيجة لفتح الاشاط الا 2ك جاة البوبصة 

ظهوب مفهو  جديد ل دللة في الجزائر يتع ق باعاد  الامر في لظائس الدللة  لتتييفها 

مو التحولات العالمية التي تتسن أساسا بالمبادب  الفردية الفاصة بوضو أسل ل م تية 

 .3لة في الاقتصادالفاصة مما يساهن في  ياد  القدبات التاافسية للضو حد لتدخل الدل

لع ى هذا ا ساة ظهرت الحاجة الى انشاء أجهز  متفصصة في الرقابة ع ى   

و ية لماقتصادالسير الحسن لالفعال ل ماافسة في السوق باعتبابها احد اليات الحرية الا

ستق ل ، يتمتو بالا 08/12من ا مر بقن  23الممابسات غير المشرلعة لفقا ل ماد  

ابي الاد ية الوصائية لو اب  التجاب  لالغرت من  لع هو ضبلا التامينالمالي لالتبع

و ة لقمالمباشر ل شؤلن الاقتصادية لمتابعتها ل ل من ثمة فهو يم ع ص حيات لاسع

تمتو تتق ة المفالفات لتقييد الماافسة بحيث اعتبره المشرظ الجزائري س طة ادابية مس

 بالفصائص التالية :

ة ادابية بحيث يم ع س طات فعالة في اتفا  قرابات ماممة مج ل الماافسة س ط -

ل ماافسة تدخل ضمن اختصاصات الس طة التافيذية بعد كان الئبلا الاقتصادي 

ل سواق يدخل ضمن مها  ل اب  التجاب  ل لأصبح المج ل س طة مفتصة بصفة 

المشرلعة بسمية في الرقابة الادابية ع ى ا سواق التجابية بهدف ماو ا لضاظ غير 

التي تقئي ع ى الماافسة حيث تطوب بمهوب التشريعات المااهئة ل حتتابات ل 

ضمن الاص حات الاقتصادية  التي قامت بها الجزائر ل لالتي ساهمت في تحرير 

التامين الاقتصادي لالتجابي الوطاي ل لالذي كان له انعتاسات ع ى الصعيد 

ات الئبلا الى هي ات ادابية متفصصة المؤسساتي ل ا  تن تحويل جزء من اختصاص

مت فة بمها  تامين الاشاطات التجابية ل ليتن تدعين البرنام  العا  لتحرير الاقتصاد ساة 

                                                           
 . 166زوبيرأرزقي , المرجع السابق , ص  - 1
المتعلق ببورصة القيم المنقولة  1993ماي  23المؤرخ  في  93/10المنظمة بمقتضى المرسوم التشريعي رقم  - 2

 . 1996افريل  10المؤرخ في  96/10المعدل و المتمم بمقتضى الامر رقم 
ان أصل النشأة الادارية لمجلس المنافسة يرجع الى القانون الأمريكي الذي أنشأ لأول مرة لجنة لضبط التجارة  بين  - 3

وانتشرت في دول اقتصاد السوق الحر بعد ان اظهرت اهميتها في مواجهة الأنشطة  1989ولاياتها المتعددة المتحدة في 
غير المشروعة والتعسفية للمؤسسات الاقتصادية بقصد الوصول   تم  الوصول الى الهيمنة على الاسواق التجارية 

 واحتكارها في ظل حرية المعاملات التجارية المكفول سنويا .
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باصداب ا مر المتع ق بالماافسة ل الذي بين المبدأ العا  لتحرير ا سعاب للضو  1995

 .1لماافسة أسل قانون الماافسة ل لنمن قواعد حمايته عن طريق انشاء مج ل ا

المتع ق  03/03من ا مر بقن  23يتسن مج ل الماافسة بالطابو الادابي لفقا ل ماد  -

ل  ليترتل ع ى اعتبابه مؤسسة  2بالماافسة "تاشا لدى بئيل الحتومة س طة ادابية ..."

من المرسو   02ادابية ماحه المشرظ امتيا ات الس طة العامة لهذا ما تؤكده الماد  

المحدد لتامين مجل الماافسة  2011جوان  10المؤب  في  11/241التافيذي بقن 

لسير  " مج ل الماافسة س طة ادابية مستق ة يتمتو بالشفصية القانونية لالاستق ل 

الي ل يوضو لدى الو ير المت س بالتجاب  " لله ميزانية تفئو لقواعد المحاسبة الم

العامة ل لفي سبيل القيا  بمهامه يصدب قرابات ادابية لمتابعة الممابسات التجابية 

لذلع أقر القانون الجزائري لجود هي ة ادابية تسهر ع ى حماية  3غير المشرلعة

ة القانونية لعد  خئوعه ل س طة الرئاسية لالوصائية ل كما يتميز بالاستق لي 4الماافسة

 08/12الادابية ل لاعترف له  المشرظ الجزائري صراحة الاستق ل المالي بعد تعديل 
 المتع ق بالماافسة باعتماد معيابين

فاصة المعياب العئوي : الذي يبرب استق ل مج ل الماافسة من خ ل القواعد ال 

ئاؤها تو أعهذه الهي ة مشت ة لفقا لما يقربه القانون ل يتمبتعيين أعئائه لتشتي ه ف

 لمها بئمانات تشريعية  ن تعيياهن يتن بموجل مرسو  بئاسي بالامر الى أهمية ا

 الموك ة لهن في مراقبة تامين الاشاط الاقتصادي لضبطه . 

 لها أالمعياب الوظيفي : لا يمتن الغاء القرابات التي يصدبها المج ل ال تعدي 

قئاء لب الاستبدالها من طرف س طة أع ى ماه ، باستثااء الدلب القئائي المتمثل في د

ة في مشرلعفي ممابسة الرقابة ع ى الاشاط الوظيفي بللغاء قراباته الادابية  غير ال

 مواجهة ا عوان الاقتصاديين .

 

 ثالثا  تشكيلة مجلس المنافسة .

يعين بئيل الجمهوبية أعئاء مج ل الماافسة بااءا ع ى اقتراح مشترك  بين   

لخ ق تتامل في  5الو ير المت س بالعدل لالو ير المت س بالتجاب  لئمان فعاليته

 التشتي ة ا دابية لالقئائية من خ ل التوافق لالانسجا  بين المعابف المالية القانونية 

  رئيس مجلس المنافسة ونائ ه -1

                                                           
1 - Dib said ,la nature du contrôle jurdictionnel des actes de la commission boncaire 

en Algérie ,Revue banque et droit N°=08 , nombre2001 , p16.                                      
                                                                                                               

" تنشأ سلطة ادارية مستقلة تسمى مجلس  08/12من القانون رقم  23يلاحظ أن هذا النص عدل بمقتضى المادة 2
المنافسة..." يعد هذا القانون أكثر ضمانة في تفعيل دور مجلس المنافسة،  باقراره استقلاليته التامة عن الجهاز الحكومي 

 راته الادارية المتعلقة بتنظيم المنافسة وفقا للمستجدات الفنية والهيكلية في نظام الدولة الجزائرية .في اتحاذ قرا
غير أن الرجوع الى النصوص القانونية المتعلقة بالمنافسة نجدها تتضمن أحكام قانونية توحي بأن مجلس المنافسة من  - 3

"  03/03الأمر رقم  9ام الجهات القضائية الادارية المختصة المادة طبيعة قضائية باعتبار قراراته قابلة للطعن فيها أم
 يمكن الطعن في قرار رفض  التجميع أمام مجلس الدولة " 

مذكرة لنيل درجة  ماجستير في قانون الاعمال  سميحة علال , جرائم البيع في قانون المنافسة والممارسات التجارية ,  - 4
 . 114، ص  2004/2005نطينة الجزائر ، ، كلية الحقوق جامعة منتوري قس

 . 28بختة موالك, محاضرات في مقياس قانون المنافسة , المرجع السابق ، ص-5
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يتن تعيياهن بموجل مرسو  بئاسي بصفة مؤقتة لمد  خمل ساوات قاب ة ل تجديد  

ل بحيث يتولى الاشراف  ع ى أعمال المج ل لادابته ل يعد من الااحية المالية المر 

بالصرف ل ليتولى تحديد جدلل أعمال الج سات ليسهر ع ى حسن سيرها  ا مين العا  

ل يشابك في أعمال المج ل لليل له حق ل مج ل يعين بموجل مرسو  بئاسي 

التصويت ل يتولى تاسيق لمراقبة أنشطة مصالح المج ل لهي مص حة الاجراءات 

لالوثائق لالدباسات ، لمص حة التسيير الادابي لالمالي بالاضافة الى مص حة 

 ل يتتون أيئا المج ل من أعئاء من ا صااف التالية  1الاع   اللي

 اختيارهم من ضمن الخ راءستة أعضاء يتم  -2

يتمث ون في الفبراء الحائزين ع ى ا قل ع ى شهاد  ليسانل أل شهادات جامعية  

لالتي لها  ساوات ع ى الاقل في المجال القانوني ال الاقتصادي 08مماث ة لخبر  لمد  

 ية .مؤه ت في مجال الماافسة لالتو يو لالاسته ك ل لفي مجال الم تية الفتر

 عة أعضاء يختارون من ضمن المهنيين المؤهلينأرب -3

يتمث ون في المهايين المؤه ين الممابسين أل الذين مابسوا نشاطات  ات  

ساوات ع ى ا قل في مجال  05مسؤللية أل الحائزين شهاد  جامعية للهن خبر  لمد  

يات ا نتاج لالتو يو لالحرف لالفدمات لالمهن الحر  ل عئوان مؤه ن يمث ن جمع

حماية المسته تين مو ا خذ بعين الاعتباب أن أعئاء مج ل الماافسة يمابسون 

 . 2لظائفهن بصفة  دائمة

المقربلن عم يا بتعيين الرئيل مقربا يت فه بالتحقيق في الم فات المطرلحة   

المتع ق  11/241من المرسو  التافيذي  07أما  المج ل لتحرير تقابير بشأنها الماد  

تجاب  ب  البتامين مج ل الماافسة لسيره " تسجيل ميزانية المج ل بعاوان ميزانية ل ا

رف ، ر بالصلالتاميمية المعمول بها" ل الرئيل هو المل لع طبقا ل حتا  التشريعية 

لدللة اانية تفئو ميزانة المجاة ل قواعد العامة ل تسيير ل المراقبة المطبقة ع ى ميز

تا  من نفل المرسو  "  تعقد ج سات المج ل لتتفذ قرابات طبقا   ح 09الماد  

اه ل م14"المـاد   2003يوليو  19المؤب  في  03/03من ا مر  30إلى  28المواد 

نشاطه  " يرفو المج ل تقريرا ساويا عن03/03من ا مر ثن  27طبقا  حتا  الماد  

لاشر  ار في إلى الهي ة التشريعية  ل الو ير ا لل المت س بالتجاب  باشر هذا التقري

التجاب  بماه " يرسل المج ل إلى الو ير المت س  13الرسمية ل ماافسة " ل  الماد  

 لماشوبات " . ا               ابات التي يتفذها ل لاسيما ماها ا نممة التع يمات القر

 رابعا : علاقة مجلس المنافسة بسلةات الض ط الإقتصادي. 

يقصد بس طات الئبلا الهي ات ا قتصادية الماصبة ع ى بأة القطاعات 

  ل مراقبة ا ستراتيجيةا قتصادية في الدللة بغرت ا هتما  بحسن سير ا جهز

الماافسة ل مدى نزاهتها بين المتعام ين ا قتصاديين في إطاب القطاظ الذي تشرف ع يه 

                                                           
 . 14بلقاسم العماري , المرجع السابق , ص  - 1
الملتقى مداخله ملقاة في   -دراسة قانونية -محمد الحريري بوشعور , المنافسة وآلية حمايتها من الأعمال المنافية لها  -2

الدولي حول المنافسة والاستراتيجيات التنافسية للمؤسسات الصناعية خارج قطاع المحروقات في الدول العربية ، جامعة 
 . 08الشلف الجزائر ، ص حسيبة بن بوعلي 
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، ل من ثمة يعد مج ل الماافسة هي ة الرقابة الع يا في الجزائر ع ى جميو الهي ات بما 

 فيها الفاضعة لس طة الئبلا .

 .95/06علاقة مجلس المنافسة بسلةات الض ط في ظل اذمر رقم  -1

تزامن إنشاء س طات الئبلا ا قتصادية مو فتح المرافق العامة ل ماافسة ل تباي  

ي ظل فسياسة إقتصاد السوق ، مما استدعى إنشاء هذه الهي ات القطاعية المتفصصة 

مج ل لل ماحت لها مهمة مراقبة الماافسة با سواق ، لتن يبقى  95/06ا مر بقن 

تو يو ج ل البا ختصاص العا  لمتابعة نشاطات ا نتاالماافسة كل الص حيات المتع قة 

 يطرح ل الفدمات ل ا ستيرادايا كان قانونها ا ساسي ل شت ها ل موضوعها . مما

إشتال حول توضيح الحدلد الفاص ة بين إختصاص مج ل الماافسة ل إختصاصات 

ال لاشتا اهذه الهي ات حيث تئمن التقرير الساوي لمج ل الماافسة اقتراحات لحل هذ

 .إستشاب  هذه الهي ات لمج ل الماافسة بصفة مسبقة ل ماممة يتئمن  

 .03/03علاقة مجلس المنافسة بهيئات الض ط الإقتصادي في ظل اذمر رقم  -2

حالل المشرظ الجزائري من خ ل هذا ا مر ضبلا ع قة مج ل الماافسة  

عادما  "  03/03من ا مر بقن  39لفقا ل ماد   1با طاب العا  ل مها  المتع قة بالماافسة

ترفو قئية أما  مج ل الماافسة تتع ق بقطاظ نشاط يدخل ضمن إختصاص س طة 

ضبلا فالمج ل يرسل فوبا نسفة من الم س إلى س طة الئبلا المعاية  بداء الرأي في 

عالن ل يوما يقو  مج ل الاتافسة في إطاب مهامه ، بتوطيد ع قة الت 30مد  أقصاها 

التي تقر من  50با ضافة إلى الماد  " التشالب ل تبادل المع ومات مو س طات الئبلا 

يتن التحقيق في القئايا التابعة لقطاعات نشاط موضوعة  "نفل ا مر الفقر  الرابعة 

فهى إ ن ع قة تعالن ل " تحت بقابة س طة ضبلا بالتاسيق مو مصالح الس طة المعاية 

تجسد من خ ل الدلب ا ستشابي هي ات الئبلا ، من الاصوص تبادل مع ومات ل ت

الفقر  العاشر  المتع قة  13القانونية التي تؤكد هذه الع قة من الااحية العم ية الماد  

التي تؤكد ضرلب  تاسيق مج ل الماافسة مو س طة الئبلا عاد  2000/03بقانون بقن 

بقابتها من بياها مها  س طة  التحقيق في قئايا ناجعة لقطاعات نشاط موضوظ تحت

ضبلا البريد ل المواص ت بالبريد ل المواص ت الس تية ل الاس تية" التعالن في اطاب 

 2مهامها مو الهي ات الوطاية ل الاجابية  ات الهدف المشترك" 

 الفرع الثاني : آليات إختصاص مجلس المنافسة بحماية النشاط الإقتصادي.

في الجزائر بهدف ترقية ل حماية الماافسة كما تؤكد  ان تاصيل مج ل الماافسة 

امين  لع ا حتا  المتع قة بقانون الماافسة الذي أسل بموجل قواعد من شأنها ت

اص الممابسات التجابية ل دعن القدبات التاافسية عن طريق تشجيو استثماب الف

 با عوان ا قتصاديين ل حمايتهن

                                                           
الفقرة الخامسة الضبط بأنه "  كل إجراء أي كان طبيعته صادر عن أية هيئة عمومية يهدف  03عرفت المادة  -1

بالخصوص إلى تدعيم و ضمان توازي قوى السوق و حرية المنافسة ، و رفع القيود التي بإمكانها عرقلة الدخول اليها  و 
لموارد السوق بين مختلف اعوانها و ذلك طبقا لاحكام هذا الامر " سيرها المرن و كذا السماح بالتوزيع الإقتصادي الأمثل 

. 
إلهام بوحلابس ، الإختصاص في مجال المنافسة ، مذكرة مقدمة لنيل درجة الماجستير في قانون الاعمال ، جامعة - 2

 .  129، ص  2004/2005منتوري قسنطينة 
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 و حماية المنافسة . اولا: مجلس المنافسة كآلية لترقية

ان  المها  الموك ة لمج ل الماافسة لايتن تحقيقها إلا عن طريق ممابسة 

بحيث  يتمتو بس طة إتفا  القرابات  03/03الس طات المفولة له بموجل أحتا  ا مر 

ل إبداء الرأي حول المسائل التي تتدخل ضمن اختصاصه سواء بمبادب  ماه عن طريق 

 المتع ق الماافسة  03/03من ا مر بقن  34ط ل ماه  لع لفقا ل ماد   التدخل الت قائي إ ا

يتمتو مج ل الماافسة بس طة إتفا  القراب ل ا قتراح ل إبداء الرأي بمبادب  ماه أل " 

بط ل من الو ير المت س بالتجاب   أل كل طرف وخر معاي بهدف تشجيو ل ضمان 

تفا  القراب في كل عمل أل تدبير من شأنه الئبلا الفعال ل سوق بأية لسي ة م ئمة أل إ

ضمان السير الحسن ل ماافسة ل ترقيتها في المااطق الجغرافية أل قطاعات الاشاط التي 

 .1" تتقد   فيها الماافسة أل تتون غير متطوب  بما فيه التفاية 

 ثانيا: إختصاصات مجلس المنافسة في دعم النشاط الإقتصادي .
ا ت ع يالفبير الرسمي في مجال الماافسة يتمتو بص حيايعتبر مجاة الماافسة 

ل مباشر   ،تفوله س طة الرقابة ع ى الاشاط ا قتصادي ل متابعة المفالفات المرتتبة 

ت حقيقاكافة ا جراءات الئرلبية ل حد من الممابسات غير المشرلعة إ ا أثبتت الت

ة إلى  ضافلماافسة  لع ،  باالمتع قة بالشرلط التشريعية ل التاميمية  ات الص ة با

ة متابع فسة لدلبه ا ستشابي الذي يترة ع قته ببقية الهي ات العامة ع ى تامين الماا

 نشاط السوق ل دعن سياسته .

 

 

 

 الدور الإستشاري لمجلس المنافسة. -1

إن الهي ات ا دابية هي المحرك ا ساسي لاما  الدللة ، ل قوى ا داب  تابثق 

ياستها القائمة ع ى لجود هي ات إستثمابية لتقدين الفبر  الفاية في مجال في ترشيد س

، ل قد عانت ا داب  الجزائرية من لضو  2محدد ، في ظل ظوابلا ا داب  ا ستشابية

تاميمي لا يتماشى ل متط بات التطوب ا قتصادي ل السياسي ل هذا ما أكده ا ستا  

طاق ا داب  التي تعددت مهامها المتع قة بالتسيير ... ل قد اتسو ن "محمد ا مين بوسماح

ا قتصادي ل المراقبة ل التجهيز ع ى حسان ا بتتاب ل التوجيه ل التفطيلا 

ا ستراتيجي ، ل بغن أهمية هذه التصريحات يتئح أنها غير كافية بأن تمتن جها  

 . 3"ا داب  من تحديد إستراتيجيات التامية ا قتصادية ل متابعتها 

ل بعد قانون الماافسة من أهمها باعتبابه مجموعة من القواعد القانونية التي  

تامن الع قة بين العون ا قتصادي   ل المسته ع ، في ظل تحديد مستوى التطوب الذي 

                                                           
 .164نبيل ناصري ، المرجع السابق ، ص  -1
الدكتور أحمد بوضياف ، الهيئات الإستشارية في الإدارة الجزائرية ، المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر ، طبعة  - 2

 . 92، ص  1989
،  1995الدكتور محمد الأمين بوسماح ، المرفق العام في الجزائر ، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر، طبعة  - 3

 . 71ص  71ص
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ل الغرت من الدلب ا ستشابي لمج ل الماافسة  1تبااه المشرظ لتحرير ا قتصاد

التاسيق بين الباء المتفصصة ، ل بالرغن من أن الاص القانوني لن يهدد الهي ات التي 

يبدي  " 03/03من ا مر بقن  35لفقا ل ماد  2يمتن أن تستشير مج ل الماافسة لجوبا 

لحتومة  لع ، ل يبدي كل مج ل الماافسة بأيه في كل مسألة ترتبلا بالماافسة إ  ط بت ا

اقتراح في مجالات الماافسة ، ل يمتن أن تستشيره أيئا في المواضيو نفسها الجماعات 

المح ية ل الهي ات ا قتصادية ل المالية ل الجهات المهاية ل الاقابية ل كذا جمعيات 

 " .حماية المسته ع 

  بصفة خاصة ل ع ى هذا ا ساة يعد مج ل الماافسة مستشاب ل اب   التجاب 

بصفة  عامة ، ل بالرغن من  لع تبقى ا ستشابات  35ل الهي ات المذكوب   بالماد  

نوعية  بحسل طبيعة كل قطاظ ، ا مر الذي يتط ل من مج ل الماافسة المزيد من 

ا جتهاد ل الدباسة  المعمقة ل سوق بقصد معرفة إنعتاة الاصوص القانونية ل 

 . 3السوق التاميمية ع ى الماافسة في

اء لمج ل إختصاصاإستشابيا لاسعا يتمثل في إبد 03/03ل ع يه يفول ا مر 

 عها لالرأي في أي مسألة أل تدبير من شأنه ضمان  السير الحسن ل ماافسة ل تشجي

فا   اد إتعتطويرها ، بحيث يستشاب من الهي ات المحدد  ، كما تتمن  أهمية إستشابية 

مرلف لى ال بتفاظ المفرط ل سعاب ، كما يمتد نطاقها إتدابير إستثاائية ل حد من ا

المتع ق  08/12من القانون بقن   36ا ستثاائية المتع قة بقواعد السوق لفقا ل ماد  

 ة يستشاب مج ل الماافسة من كل مشرظ نص تشريعي أل تاميمي له ص "بالماافسة 

 بالماافسة ال يدبج تدابير من شأنها لاسيما :  

 لتن .حية امابسة مهاة ما أل نشاط ما ل أل دخول سوق معياة الى قيود من نااخئاظ م -

 لضو بسو  حصرية في  بعض المااطق ال الاشاطات . -

 فرت شرلط خاصة لممابسة نشاطات الانتاج لالتو يو لالفدمات . -

 تحديد ممابسة موحد  ميدان شرلط البيو  -

 في اذسواق الاقتصادية .صلاحيات الرقابة الإدارية على المنافسة  -2

بعد الفطاب بمثابة ا جراء ا للى الذي تبدأ به ا جراءات ا دابية أما  مج ل 

الماافسة لاتفا  قرابات إدابية بشأن الممابسات المقيد  ل ماافسة أل غير المشرلعة 

" يمتن أن يحطر  03/03من ا مر بقن  44لحماية ا عوان الاقتصاديين لفقا ل ماد  

 ير المت س بالتجاب  مج ل الماافسة ليمتن المج ل أن يامر في القئايا من ت قاء الو

                                                           
1 -onomi Ben nadji Cherif , droit de la concurrence en Algerie , siences juridique éc

revue algerienne des siences juridique economiqueepolitique ,volimenumero 03 , 
edition 2000 , 143    143 

ائري لم يحدد المنظم للمنافسة نلاحظ أن المشرع الجز 95/06من الأمر رقم  09و05بالرجوع إلى نص المادتين  - 2
 الهيئات التي يتم استشارها لمجلس المنافسة مما خلقفراغ وغموض في النص القانوني.

مالك عليان ، الدور الإستشاري لمجلس المنافسة  ، مذكرة للحصول على درجة الماجستير في قانون الإدارة و المالية  - 3
 . 54، ص 2002/2003، كلية الحقوق جامعة الجزائر، السنة الجامعية ، 
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نفسه بلحئاب من المؤسسات أل بلحئاب من الهي ات المذكوب  في الفقر  الثانية من 

 من  لع .هذا  ا مر إ ا كانت لها مص حة  من 35الماد  

ا عتباب الدلب  ل في ظل ا ص حات ا قتصادية أخذ المشرظ الجزائري بعين 

الهي ات ، بحيث خصص المرسو  الرئاسي المتئمن لجاة إص ح  ا ستثمابي لبعض

ل من بياها ال جاة الفرعية للاستشاب  ل الئبلا ل  2000/372هياكل الدللة بقن 

ماه ، تمث ها  هياكل مفت فة في الدللة  من ضماها مج ل   02المراقبة لفقا ل ماد   

 طة مستق ة ضابطة لميدان الماافسة ، فهي استشاب   لقائية ، ، الماافسة الذي يعد كس

تتتسي قيمة في إطاب إقتصاد السوق هاا من خ ل التعدي ت التي يتن إدخالها ع ى 

الفعالية المتفصصة ل سوق بلستجابته ل عرت الذي يترة تتاولوجيا التجهيزات في 

رأ ع ى القدب  ا نتاجية في إطاب مقابل إبتباطها بالماافو الحركية ل تغييرات التي تط

 ن هذا ا نتقال من الاما   1الماافسة ل التي تستحدث بد فعل ع ى ا سعاب في السوق

 الموجه إلى إقتصاد السوق إست ز  لجود وليات قانونية .

 

 

 ثالثا:آليات اختصاص مجلس المنافسة.

 03/03ماح المشرظ الجزائري لمج ل الماافسة ضمن أحتا  ا مر  
ل لحرصا  2الاختصاص بامر الممابسة المقيد  ل ماافسة لكذا التجميعات الاقتصادية

 ع ى تزليده بتافة الئمانات التفي ة بتدخ ها عاد الئرلب  .

 .القواعد الإجرائية الخاصة بتدخل مجلس المنافسة - 1

لاجرائية الفاصة بتدخل مج ل الماافسة جم ة الاجراءات التي يقصد بالقواعد ا 

  بعة منالمت يتن اتباعها بصدد طرح الازاظ أما  المج ل ل لمن جهة أخرى جم ة التدابير

 التي أجل الوصول الى قراب لجود مفالفة من مفالفات الممابسات المتع قة بالسوق

 ل جابية ، ل ع يه يتدخل مجتتعابت مو قواعد الماافسة ل شفافية ا سواق الت

في  الماافسة ل امر في الممابسات غير المشرلعة ، أما ت قائيا إ ا كانت تدخل

 مر امن  35اختصاصه أل عن طريق ا شفاص المؤه ين للادعاء أمامه لفقا ل ماد  

لفقا  كالل اجراء لاخطاب لمج ل تمابسه الهي ات التي لها حق الاخطاب 03/03بقن 

 .  03/03من ا مر بقن  44ل ماد  
فا دعاء أما  مج ل الماافسة مقيد بشرلط ، حيث حددت الماد  اع ه قائمة 

حصرية ل شفاص المؤه ين بتقدين إدعاء أمامه ل تتمثل في الو ير المت س بالتجاب  

باعتبابه الممثل القانوني ل اشاط التجابي ل بالتالي له س طة اخطاب مج ل الماافسة 
                                                           

دكتراهكلية الإقتصاد جامعة محمد حميدات ، دراسة سياسة الميزانية في تمويل التنمية ، رسالة مقدمة لنيل درجة ال - 1
 . 259،ص  1994/1995الجزائر ، السنة الجامعية 

مراقبة المنافسة بفعالية يتطلب تزويد مجلس المنافسة بصلاحيات و اختصاصات تمكنه المحظورة و التعسف في -2
أو بيع بأسعار  وضعية الهيمنة و الشراء الإستئثاري و التعسف في وضعية التبعية  الإقتصادية ، و عرض الأسعار

" كل  03/03من الأمر رقم  17منخفضة بشكل تعسفي ، ويراقب ايضا النظر في التجمعات الإقتصادية طبقا للمادة 
تجميع من شانه المساس بالمنافسة ، و لاسيما تعزيز وضعية هيمنة مؤسسة على سوق ما ، يجب أن يقدمه أصحابه الى 

أشهر " و بالتالي فهو يلعب دورا محوريا في متابعة قضايا المنافسة و قمع  3مجلس المنافسة الذي يبت فيه خلال أجل 
 المخالفات التي تقيد المنافسة .
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المتع قة بالسوق باعتبابه الس طة الوحيد  المتفصصة بجماعة الماافسة ع ى بالمفالفات 

الصعيد الوطاي لفي كافة قطاعات الاشاط الفاصة ل ماافسة ، ل ع يه يعد الاخطاب من 

ضمن ميتانيزمات التاسيق ، كما يمتن أن يتن عن طريق إحالة الو ير المت س بالتجاب  

 1ا قتصاديةالقئايا المقدمة من طرف المؤسسات 

 . المؤسسات الاقتصادية التضررة -2

ل يقصد بذلع الهي ات المتئرب  من الممابسات  المقيد  ل ماافسة من خ ل   

  التأثيرات الس بية ع ى قوتها التاافسية في السوق ، ل لتوضيح عرف المشرظ

دعاء  االمتع ق بالماافسة فشرط  03/03من ا مر  03الجزائري المؤسسة في الماد  

طبيق تلفقا ل اص القانوني يستدعي لجود شفص يقو  بالاشاطات التي تدخل في إطاب 

 03/03بقن  من ا مر 35قواعد الماافسة ، با ضافة إلى الهي ات المذكوب  من الماد  
ت لجمعيات ل ال تتمثل في الجماعات المح ية ، الهي ات ا قتصادية ل المالية ، المؤسسا

 بية  ل جمعيات حماية المسته ع المهاية  ل الاقا

 .شروط اذخةار -3

ليتون ا خطاب مقبولا يتعين ع ى مقدمه استيفاء الشرلط العامة لالمقرب  قانونا   

بالاضافة ،الاصبالاجراءات الدنية ل الادابية  08/09من القانون بقن   13في الماد  

 الى الشرلط الفاصة التالية: 

 44 اخ  اختصاص المج ل طبقا لما نصت ع يه الماد أن يتون موضوظ الاخطاب د –
 . 03/03ل فقر  ا للى من ا مر بقن 

 ي من الاما  الداخ 75يتن اخطاب مج ل الماافسة بموجل عريئة لفقا ل ماد   –

 دعاءاتدعن إتلمج ل الماافسة تدعن الوقائو المعرلضة مرفقة با دلة  ل ا سانيد التي 

 96/99 من الاما  الداخ ي ل المرسو  التافيذي بقن 16د  مقد  العريئة لفقا ل ما
 . 1996جانفي  17المؤب  في 

 99لماد  مراعا  قواعد ا ختصاص : يقصد بذلع مراعا  أحتا  الفقر  الثانية من ا –
 " يامر مج ل الماافسة إ ا كانت الممابسات ل ا عمال 03/03من ا مر بقن 

لماد  التساد الى أع ه  07،10،11،12المرفةعة إليه تدخل ضمن إطاب تطبيق المواد 

 أع ه" 09

اوات دلن ان س 03عد  تقاد  الدعالى المرفوعة أما  المج ل لمد  التقاد  محدد  بـ  - 

لا  أن ترفو إلى مج ل الماافسة الدعالي  "أل معاياة أل عقوبة   يقو بشأنها أي بحث 

ل  2ساوات إ ا لن يحدث يشأنها أي بحث أل معاياة أل عقوبة " 03التي تجال ت مدتها 

يعان ع ى المشرظ عد  تحديده لمد  بدا سريان التقاد  ، مما يؤثر س با في تحديد المد  

 الزماية المقرب  لسقوط الدعوى .
 .المنافسةالم ادرة التلقائية لمجلس  -4

                                                           
 .  47إلهام بوجلايس، المرجع السابق ، ص - 1
 
 . 67الدكنور محمد الشريف كتو ، قانون المنافسة و الممارسات التجارية ، المرجع السابق ، ص 2
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مر قئية يرى أنها يبادب المج ل ت قائيا با 03/03من ا مر  44لفقا ل ماد   

شابية اختصاصه ، ل يع ن المج ل بهذه المفالفات بمااسبة ط ل إست تدخل في مجال 

ن من قبل الجهات القئائية بفصوص قئية تتع ق بممابسة مقيد  ل ماافسة " يمت

مر بقن من ا  44يا من ت قاء نفسه ..."  الماد  مج ل الماافسة ان يامر في القئا

 ل تتمن مبربات إيجاد هذه اللية فيماي ي :  03/03

 ه ل تدخمحاللة توسيو دلب مج ل الماافسة ل اعتبره س طة لقمو المفالفات من خ  -

 لممابسة الرقابة ع ى نشاط السوق.

 السماح لمج ل الماافسة بلعطاء توجهاته بفصوص المبادبات  التاافسية . –

إعتباب قواعد الماافسة جزءا من قواعد الاما  العا  ا قتصادي القائن ع ى حرية  –

الماافسة ، بشرط أن تتن الممابسات في ا طاب القانوني ل حد من الاشاط عبر المشرظ 

 1 ل الماافسة لذلع قربالمشرظ التدخل الت قائي لمج
 . رابعا: التنظيم الإجرائي المت ع أمام مجلس المنافسة

لمواجهة الازاعات المتع قة بالماافسة يجل ع ى مج ل الماافسة التحقيق في    

الي  "يحقق المقرب في الط بات ل الشت 03/03من ا مر  50ا دعاء لفقا ل ماد  

ل   "افسة ادها إليه بئيل مج ل الماالمتع قة بالممابسات المقيد  ل ماافسة التي يس

 قراب الاقراب لمج ل الماافسة  عد  قبول ا خطاب " يمتن أن يصرح المج ل بموجل

أل  تصاصهمع ل بعد  قبول ا خطاب إ ا ما بأى أن الوقائو المذكوب  لا تدخل ضمن اخ

 مر بقن ن االفتر  الثالثة م 44غير مدعمة بعااصر مقتاعة بما فيه التفاية " الماد  

 .المتع ق بالماافسة  03/03

 التحقيق في القضايا المعروضة على مجلس المنافسة . -1

يتعين ع ى مج ل الماافسة أن يحقق في الموضوظ ، لتن  ع ى اساة قبول الاخطاب

ن مر بقهااك اجرائي اللي لقائي يتفذه مج ل الماافسة ل هو أمر مستحدث بموجل ا 

ب  ل الماافسة بط ل من المدعى أل من الو ير المت س بالتجا" يمتن مج ل  03/03

إ ا اقتئت  لاتفا  تدابير مؤقتة ل حد من الممابسات المقيد  ل ماافسة موضوظ التحقيق 

 لع المرلف المستعج ة لتفادي لقوظ ضرب محدق غير ممتن إص حه لفائد  

 مص حةا ضراب بال المؤسسات التي تأثرت مصالحها من جراء هذه الممابسات أل عاد

 الاقتصادية العامة".

 شروط طل  التحقيق امام مجلس المنافسة . -أ

 للتطبيق هذه القاعد  لابد من توافر الشرلط التية :  

ذا هن أن ط ل اتفا  التدابير المؤقتة ليفئو لتقدير مج ل الماافسة ل أقر التامي -

  هذه ل لقراب المج ل باتفاالط ل ممتن القبول في أية مرح ة من مراحل التحقيق 

 التدابير قابل ل طعن فيه  أما  مج ل قئاء الجزائر .

لجود حالة الاستعجال لا يتن اتفا  هذا ا جراء إلا إ ا تئمات الممابسة موضوظ  -

الادعاء ا ص ي تأثيرا خطيرا محدقا ل مباشرا بالمص حة الاقتصادية العامة لهذا ما 

                                                           
 . 58ع السابق ، ص إلهام بوحلايس ، المرج - 1
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مميزات التدابير المتحذة امام مجلس  -ب ذه التدابير يترجن الطابو الاستثاائي له

 المنافسة .

تتميز التدابير التي يتفذها مج ل الماافسة بعد   الةابع المؤقت للتدابير المؤقتة : -

 1تجال ها الغرت الذي اقر من اج ه  ضمن الحدلد التي تئمات عد  لقوظ الئرب 

 03/03من الامر  46قا ل ماد  في ظل الاختصاص الاستثاائي لمج ل الماافسة لف
 المتع ق بالماافسة. 

حقق ياجراءات التحقيق يقترن هذا الاجراء بتعيين المقرب لتحديد ص حياته "  -

ا  ا بألل لا المقرب العا  لالمقربلن بالقئايا التي يسادها اليهن بئيل مج ل الماافسة

مج ل   موا بذلع بئيلمن هذا ا مر فانهن يع 44عد  قبولها طبقا  حتا  الماد  

في الط بات  بحيث يتن التحقيق 08/12من القانون بقن  50الماافسة برأي مع ل " الماد  

ة لو ابياصالح المطرلحة امامه دلن التقيد في أداء مهامه بالتحقيقات التي تقو  بها الم

فص  ل تت لالمصالح المت فة بالتحقيقات الاقتصادية التي يستعين بها مج ل الماافسة

 .أعمال التحقيق الذي يقو  بها المقرب 

 الةابع التنفيذي للقرارا الصادرة عن مجلس المنافسة . -

ي   باست القيا  بفحص كل لثيقة ضرلبية ل تحقيق في القئية المت س بها لالمطالبة -

 اية لثيقة مهما كانت طبيعتها .

ل المطالبة بتل حجز المستادات التي تساعد المقرب ع ى اداء مهامه من خ  -

المع ومات الئرلبية ل تحقيق من اية مؤسسة ل لل مقرب أن يحدد ا جال المقرب  ل 

الدخول بتل حرية الى المح ت التجابية لالمتاتل لاماكن التفزين باستثااء المح ت 

الستاية ، ليمابة المقرب مهامه المتع قة باقل الماتوجات ل ليمتاه القيا  بمهامه خولها 

مشرظ من خ ل ص حيات تتمثل في اعداد تقرير أللي يتن اع نه من طرف له ال

بئيل المج ل الى الجهات المهاية لالى الو ير المت س بالتجاب  لالى كل من له 

ل بحيث يقو  المقرب بعرت الوقائو لالمفالفات المسج ة كي يتساى ل طراف  2مص حة

المتع ق بالماافسة  " يحرب  03/03أشهر في ا مر  03ابداء م حماتها في أجل 

المقرب تقريرا ألليا يتئمن عرت الوقائو لكذا المآخذ المسج ة ليب غ بئيل المج ل 

التقرير الى الاطراف المعاية لالى الو ير المت س بالتجاب  لكذا الى جميو الاطراف 

 03 ات المص حة الذين يمتاهن  بياهن ابداء  م حمات متتوبة في أجل لا يتجال  
" عادما ترفو قئية اما  مج ل الماافسة  08/12من قانون بقن  39أشهر " الماد  

تتع ق بقطاظ نشاط يدخل ضمن اختصاص س طة ضبلا ع ى المج ل يرسل فوبا نسفة 

 39يو  " الماد   30من الم س الى س طة الئبلا المعاية لابداء الراي في مد  اقصاها 
الفقر  الثالثة " يتن التحقيق في  03/03ا مر من  50ل الماد   08/12من القانون بقن 

القئايا التابعة لقطاعات نشاط موضوعة تحت بقابة س طة الئبلا بالتاسيق مو الس طة 

  المعاية " 

 ضمانات الحقيق امام مجلس المنافسة  . -2

                                                           
 . 63الهام بوحلايس , اختصاص مجلس المنافسة ، المرجع السابق , ص  -1
 . 94نوال براهيمي , المرجع السابق , ص  -2
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لتي احالل المشرظ من خ ل قانون الماافسة تمتين المج ل من اتباظ  كل الطرق  

 تمتاه من الوصول الى نتيجة في الموضوظ تدعيما لدلب المج ل تفحص الوثائق

ت ا ستماظ تتون ج سا المتع ق بالماافسة " 08/12من القانون  53المقدمة لفقا ل ماد  

ستمو التي قا  بها المقرب عاد ا قتئاء محرب  في محئر يوقعه ا شفاص الذين ا

ستمو ياليهن ل في حالة بفئهن التوقيو يثبت  لع في المحئر يمتن ل شفاص الذين 

 ل ضمن من جهة وخر ل طراف حق الدفاظ بتقدين " اليهن ا ستعانة بمستشاب 

 أشهر من تابي  تب يغ التقرير . 03خ ل م حماتهن المتتوبة 

"يقو   كما ألز  المشرظ مج ل الماافسة تسبل مفت س التقابير التي يصدبها           

المقرب عاد إختتا  التحقيق بليداظ تقرير مع ل لدى مج ل الماافسة يتئمن المآخذ 

اء اقتراح تدابير المسج ة ل مرجو المفالفات المرتتبة ل اقتراح القراب ، ل عاد ا قتئ

أع ه " كما أعطى المشرظ ل مج ل ص حية ا ستعانة  37تاميمية طبقا  حتا  الماد  

بفبير كما له أن يط ل من المصالح  المت فة بالتحقيقات ا قتصادية إجراءات أي 

مراقبة أل تحقيق أل خبر  حول المسائل المتع قة بالقئايا التي تادبج ضمن اختصاصه 

الفقر  الثالثة  "يمتن أن يستعين مج ل  08/12من القانون بقن  34  لفقا ل ماد

ل تتن معاياة  1الماافسة بأي خبير أل يستمو إلى أي شفص بلمتانه تقدين مع ومات له "

الذي يحدد  04/02ل التيفيات  المحدده في القانون  بقن  المفالفات حسل ا شتال 

 .2 القواعد المطبقة  ع ى الممابسات التجابية

 .مضمون القرارات الصادره عن مجلس المنافسة للفصل في القضايا -3

 ل د مجبعد الانتهاء من اجراءات التحقيق تتون القئية جاهز  ل فصل فيها يعق

لا  ئية لالماافسه ج سة لاتفا  القراب الم ئن ع ى ضوء اجراءات التحقيق لم س الق

ى تتون الج سة سريه "يشرف ع يصح الا بحئوب ثمانية من اعئائه ع ى الاقل ل 

 حدلث اعمال مج ل الماافسة الرئيل ال نائل الرئيل الذي يف فه في حالة غيابه ل

سات مانو  له ، لا تصح ج سات المج ل الا بحئوب ثمانية اعئاء ع ى الاقل ، ج 

دد عالمج ل ليست ع اية ل تافذ قرابات بالاغ بية المط قة ، ل في حالة تسالي 

 . 03/03من الامر بقن  28ح صوت الرئيل " الماد  الاصوات يرج
ثل ليحئر الج سات ممثل عن ل ير المت س بالتجاب  ، ل يحق ل طراف ل مم 

الو ير الاط ظ ع ى م س القئبة ل ل حصول ع ى نسفه ماه يمتن ل رئيل بفض 

ئق ثاه الوتس ين المستادات ل الوثائق التي تمل سر المهاة ل في هذه الحالة تسحل هذ

و يستم من الم س ل لا يمتن ان يتون قراب المج ل مؤسسا ع ى الوثائق المسحوبة  "

جل لتي يامج ل الماافسة حئوبيا الى الاطراف المعاية في القئايا المرفوعة اليه ل 

مو  ع يها تقدين مذكر  بذلع، ل يمتن ان تعين هذه الاطراف ممثل عاها ال تحئر

  03/03من الامر بقن  30الماد  محاميها ل مو أي شفص تفتابه " 

                                                           
"يمكن مجلس المنافسة القيام بكل أعماله المفيدة التي تندرج ضمن  08/12من القانون رقم  37و هذا ماتؤكدهالماده  - 1

 اختصاصه ،  لاسيما التحقيق أو دراسة او خبرة ".
 . 301محمد الشريف كتو , الممارسات المتعلقة  بالمنافية  في القانون الجزائري , المرجع السابق ، ص  2
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" قواعد الماافسة لا تشتل قواعد   Jean Bermand Baliseلذا يرى الفقيه  

تامين التجاب  ال ما يعرف بقواعد البوليل التجابي بل هي قانون الع قات الفاصة 

المتع ق  03/03ل ي حظ ان المشرظ الجزائري في الامر بقن         1بالمؤسسات "

"يمتن مج ل  95/06من الامر بقن  41ه ألغى ال جاة المصغر   في الماد  بالماافس

 الماافل ان يامن دبسة الم فات المعرلضه ع يه في لجاة مصغر  ل ل هذه 
الحالة يترأة ال جاة الرئيل أل أحد نائبيه ل يجل أن تتتون من عئو لاحد ع ى ا قل 

هذا ا مر ل تعتبر دباسة  من 29من كل صاس من ا عئاء المذكوبين في الماد  

الم فات لجاة مصغر  لسي ة ناجحة يتن ال جوء إليها من اجل فعاليتها مما يسمح بسرعة 

الفصل في القئايا المعرلضة ع ى المج ل كما تعطي ح  لمشت ة القئايا المحدد  

اء المج ل ، ل يئمن حسن التحئير ل قرابات الصادب  عاه من  أعئ 2/3ـ قانونا  ب
2 . 

ل ي تز  الرئيل بتامين الج سات ل احترا  المباد  التي تميز نما  الج سات في   

،  6، مبدأ تسوية الاعمال 5، مبدأ الوجاهية4ضمن مبدأ حرية الج سات  3قانون الماافسة

ل ع ى هذا  الاساة يصدب مج ل الماافسة قراباته بلتفا  تدابير من شأنها ضمان 

، ل بالتالي يتاوظ  08/12من القانون بقن  34اد  السير الحسن ل ماافسة لفقا ل م

مئمون القراب ا دابي بحسل ما يقدبه مج ل الدللة ل لئمان نزاهة الج سات ماو 

لا  يمتن  ي "المشرظ الجزائري ا عئاء من المشابكة في مداللة له فيها مص حة  

 حة أل يتون عئو في مج ل الماافسة أن يشابك في مداللة تتع ق بقئية له فيها مص

بياه ل بين أحد  أطرافها ص ة قرابة إلى غاية الدبجة الرابعة أل يتون يمثل أحد 

 ."ا طراف المعاية 

 الةعن في قرارات المجلس المنافسة . -4

يتن الطعن في قراباته أما  الغرفة التجابية بالمج ل القئائي في الجزائر لفقا   

تتون قرابات مج ل "المتع ق بالماافسة  03/03من ا مر بقن  63لاص الماد  

الماافسة المتع قة بالممابسات المقيد  ل ماافسة قاب ة ل طعن أما  مج ل قئاء الجزائر 

قبل ا طراف المعاية أل الو ير المت س بالتجاب   الذي يفصل في المواد التجابية من

في اجل  لا يتجال  شهر لاحد إبتداءا من تابي  است   القراب يرفو الطعن في 
                                                           

- des affaires, cmmerçant, concurrence,  Distribition Manuel Edition 1999, P438 Droit
,Jean Bernard Balise1 
صورية قابة ، مجلس المنافسة ، مذكرة لنيل درجة الماجستير في قانون الأعمال ، كلية الحقوق جامعة الجزائر ، السنة  -2

 19ص         81، ص  . 2000/2001الجامعية ،  
" الا ان سرية الجلسات ليست  03/03الفقرة الأولى من الأمر رقم  23يعد ذلك استثناء من المبدأ العام وفقا للمادة  - 3

مطلقة ،على اعتبار أن قرارات و أوامر مجلس المنافسة يمكن أن تكون محل طعن أمام مجلس قضاء الجزائر الذي ينظر 
 في الإستئناف في جلسة علنية "

من قانون المنافسة  في ظل 30الفقرة الأولى من المادة  03/03دأ إحترام حق الدفاع من خلال الأمر رقم تكريس مب - 4
من النظام الداخلي لمجلس المنافسة " يحدد نظام التدخلات الشفوية أثناء  27نظام  المدخلات الشفوية من خلال المادة 

 كلف بالتجارة فالاطراف المعنية " .  الجلسة حسب الترتيب الآتي : المقرر ثم ممثل الوزير الم
"مجال الأعمال هو الإغراق في التنافس من اجل  Hennacapitantو الحكمة من سرية الأعمال كما يقول الفقيه  -5

الفقرة الثانية "يلتزم أعضاء مجلس  29النجاح في هذا التنافس يكون حفظ السر في غالب الاحيان ضرورة " المادة 
 لمهني ".المنافسة بالسر ا

 . 102نوال براهيمي ، المرجع السابق ، ص 6
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 "يوما  26من هذا ا مر في أجل  46ا جراءات المؤقتة الماصوص ع يها في الماد  

فسة الماصوص ل يتع ق هذا الطعن في القرابات الفاصة بالممابسات ال مقيد  ل ماا

أما بالاسبة لقراب بفض التجميو فان الطعن  12ل  11، 10، 07، 06ع يها في المواد 

يمتن "الفقر  الثالثة  03/03من ا مر بقن  19فيه  يتون أيا  مج ل الدللة الماد  

ل يرفو الطعن في قرابات مج ل "الطعن في قراب بفض التجميو أما  مج ل الدللة 

المتع ق بالاجراءات المدنية   08/09اءات المقرب  في القانون بقن الماافسة لفقا للاجر

 .  1ل الادابية 

 سة.لمنافاالفرع الثالث: دور الهيئات الإدارية المركزية المتخصصة في حماية قواعد 

إلى جانل مج ل الماافسة أنشأت هي ات إدابية أسادت لها مهمة متابعة 

، ل  دابيةبة ا الممابسات التجابية ل حماية  الماافسة ، فهي ولية قانونية لتتريل الرقا

افسة الما هي أجهز  تابعة لو اب  التجاب  غرضها مراقبة   ا سواق ، باعتياب سياسة

 فسة  لع ى خ ق الم ئمة بين لسائل سياسة المااتعتمد ع ى لضو نما  اع   قادب 

 ة . ات الهياكل الصااعية ل التجابياستراتيجياتهـا في المؤسسات الاقتصادية 

ات تغيرمل هذه السياسة تقو  ع ى متابعة الممابسات التجابية ل بما يتوافق ل 

ابها اعتبب السوق  بغرت تاطين الع قات بين ا عوان ا قتصاديين ل حماية الماافسة

دي ل قتصالسي ة ا بتتاب ل ا بداظ لهدف تحسين تو يو الموابد  ل  ياد  الاشاط ا 

 حماية المسته ع .

 أولا : المصالح المركزية لوزارة التجارة.

هي هي ات إدابية متواجد  ع ى مستوى ل اب  التجاب  ل التي تئن المفتشية   

 .، ل مديرية الماافسة المركزية ل تحقيقات ا قتصادية ل قمو الغش

 مديرية المنافسة في التشريع الجزائري . -1

 مفهوم مديرية المنافسة . -أ

موجود  ع ى مستوى ل اب  التجاب  تن إنشاؤها بموجل المرسو  التافيذي بقن   

جوي ية  16المتئمن تامين ا داب  المركزية في ل اب  التجاب  المؤب  في  94/208

تتئمن 2يشير إلى ا همية التي توليها الدللة لميدان الماافسة  ، ل هذا التامين 1994

من المديرية الفرعية لقانون الماافسة ،  94/208من المرسو  التافيذي  10لفقا ل ماد  

 المديرية الفرعية لتطوير الماافسة ، المديرية الفرعية ل ماا عات.

 مهام مديرية المنافسة. -ب

هي مها  تجمو بين البحث ل المعاياة في الممابسات ا قتصادية التي تفالس   

التشريو ل التامين ، ل تتمثل أهمية التحقيق في أنها تشتل لسي ة تسمح لمديرية الماافسة 

بمعاياة تطبيقات قانون الماافسة في ا سواق ل مدى احترا  أحتامه من طرف ا عوان 

                                                           
 . 72محمد الشريف كتو ، قانون المنافسة و الممارسات التجارية ، المرجع السابق ، ص ـ   1
المتضمن تنظيم الإدارة المركزية للمنافسة و  1990جوان  23المؤرخ في  90/190في ظل المرسوم التنفيذي رقم 2

 المديرية الفرعية لقانون المنافسة  -الأسعار تتكون من 
 المديرية الفرعية للدراسات الإقتصادية -
يرية نمية المدلهيكل تا. لوزارة الإقتصاد منح لهذا المديرية الفرعية لتنظيم الممارسات التجارية و توجيهها ومراقبتها  -

 العامة 
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ات فعالة يجل اتفا ها لئمان الاما  ل احترا  التامين ل ا قتصاديين ، بلتباظ إجراء

 تتمثل مهامه فيما ي ي: 

تحري س طات التحقيق : هي مجموعة من ا جراءات التي تعتمد لسائل البحث ل ال -

عن الممابسات التجابية غير المشرلعة بغرت ضبلا الاشاط ا قتصادي ، فعمل 

 س طات التحقيق يتمن فيماي ي :

المتع ق  03/03من ا مر بقن  03 عوان ا قتصاديين : لفقا لاص الماد  مراقبة ا -

ب لمعيابالماافسة حيث  اعتمد المشرظ الجزائري ع ى المعياب المادي دلن مراعا  ا

ن ة ل عواافسيالعئوي الذي يرتتز ع ى المعايير الذاتية القائمة ع ى كفاء  القدبات الت

عها يحدد بدقة طريقة التحقيقات التي موضوا قتصادي ، بحث أن الاص التاميمي 

تابعة ت الما عوان ا قتصاديين من خ ل مفالفته قواعد الماافسة فيباشر ضده إجراءا

. 

مراقبة ا سواق : يعرف السوق بأنه المتان الذي ي تقي فيه العرت ل الط ل ع ى  -

رت لجود ماافسة تتماشى التي تف 1س عة أل خدمة ما ل قيا  بالعم يات التبادلية المفت فة 

ل تحسين مردلدية ا نتاج ل توافقها مو نوعية ط بات المسته ع ، من خ ل أسل ل 

قوانين تفرضها الس طات العمومية ع ى ا عوان ا قتصاديين ل من خ ل الممابسة 

التجابية ل اشاط ا قتصادي في ا سواق الجزائرية يتئح لفقا ل معياب الشرعي  لجود 

 . 2ا سواق تتمثل في السوق الرسمية ل السوق الموا ية نوعين من

ل تجدب ا شاب  إلى ا داب  الماافسة ع ى مستوى ل اب  التجاب  ممث ة في         

مديرية الماافسة لا يمتد اختصاصها في مراقبة كافة مجالات الماافسة ع ى المستوى 

بسات الماافية ل ماافسة ا ق يمي الوطاي ، فاختصاصه الموضوعي يقتصر ع ى المما

من جهة ل الممابسات المعرق ة ل ماافسة من جهة أخرى ، أما فيما يتع ق بالباود 

الفاصة بعد  الماافسةل الماافسة غير الازيهة فا طراف المشابكة بلمتانها ال جوء إلى 

القئاء مباشر  ل مطالبة بالتعويض عن ا ضراب باعتباب الماافسة إحدى متط بات 

د السوق ل بدلنها لا لجود لسوق فعالة لا من حيث الجود  ل لا السعر التي تحقق اقتصا

 .3الرفاهية ل مسته ع الذي يمثل العاصر ا ساسي في العم ية ا قتصادية

ل ع ى هذا ا ساة تعد مديرية الماافسة في إطاب حمايتها ل سوق بمثابة    

 49ماد  رطة إقتصادية بمقتئى الالهي ات ا دابية القئائية ل ماافسة باعتبابها ش
شرطة ع ل  ع ى ضباط ل أعوان ال"المتع ق بالماافسة  08/12مترب من قانون بقن 

ات تحقيقبالالقئائية الماصوص ع يهن من قانون ا جراءات الجزائية  ، يؤهل ل قيا  

 -ن المتع قة بتطبيق هذا ا مر ل معاياة مفالفة أحتامه الموظفون التي  كره

اب  بالتج مت فةالمستفدمون الماتمرن إلى ا س ك الفاصة بالمراقبة التابعون للاداب  ال

 ..." 

                                                           
السيدة ساخي صليحة ، المنافسة و دورها انتعاش  الإقتصاد الوطني ، مذكرة لنيل درجة الماجستير ، كلية الاقتصاد  -1

 . الفرعية لتنظيم الممارسات التجارية و 25، ص  1999/2000جامعة الجزائر
مع الاسواق الموازية ليس من صلاحيات مصالح الادارة المكلفة بالمنافسة لوزارة التجارة بل من الاصل ان الرقابة و ق -2

 صلاحيات الشرطة القضائية لتعلقها بالنظام العام .
 . 63ياسين قايد ، المرجع السابق ، ص  -3
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 لماافسةها ال بالتالي أعوان ا داب  المت فة بالتحقيقات ا قتصادية التي موضوع

تصادية ت ا قحقيقاب ، الجود  ال التاطين التجابي ، مفول لهن قانونيا القيا  بالت، ا سعا

فالفات هذه ل المتع ق بالماافسة ل معاياة م 03/03المرتبطة بتطبيق أحتا  ا مر بقن 

 ا حتا  ل من ثمة تتمثل س طات التحقيق فيماي ي

  يمتنالي لامحاسبة ل بالت ل موظفين س طة ا ط ظ ع ى كل لثيقة تجابية ، مالية أل -

 في السوق ا حتجاج اتجاههن بالسر المهاي المتع ق بسر ا عمال 

س طة  ا لهنلهن س طة ط ل تقدين الوثائق مهما كانت طبيعتها ، ل القيا  بحجزها كم  -

 يا فيحجز الس و ، لهن س طة ا ستعانة بئباط الشرطة القئائية المتفصصين إق يم

 ر إطاب عم ية التسفي

 لهن حرية الدخول إلى المح ت التجابية ل أماكن الشحن ل التفزين. -

ياصل عم هن ع ى مراحل الاقل ل س و إ  لهن س طة فتح الطرلد بحئوب المرسل أل  -

ل من هاا يتبين الدلب المامن ل الرقابي الذي تسعى  المرسل إليه أل الااقل....  ،   

ل اما  التاافسي عبر إدابتها  المركزية ،  الدللة لتوليه كشفص معاوي عمومي ضامن

ل من ثمة كل التحقيقات ا قتصادية تتوج بتحرير تقابير ترسل إلى الس طة المفتصة ، 

يتن تحرير محئر لمباشر   03/03فل ا اتئح من التحقيق مفالفة  حتا  ا مر 

ء هذه الهي ة المتابعة أما  الجهات القئائية أل أما  مج ل الماافسة ل الغرت من إنشا

هي تتريل مماهر الشفافية في الممابسات التجابية بين الهياكل المحركة ل سوقمن 

اعوان إقتصاديين ل مسته تين بهدف تطوير لترقية الماافسة ، بعد أن تراجو دلب 

ا داب  في الدخول في الحيا  ا قتصادية في ظل إقتصاد السوق من دلب المسير 

 . 1مامن ل المراقل لاشاطهالمباشر ل سوق إلى دلب ال

 مديرية الجودة و أمن المنتوجات . -2

لتقاين  تعد من المديريات المركزية تتفرظ إلى ث ث مديريات المديرية الفرعية  

ية لمديرال الفدمات ، المديرية الفرعية ل مااه  ل ا نممة ل  الجود  ل أمن الس و

ماية حقق حتق حماية المسته ع ل بذلع الفرعية لترقية الجود   مهمتها السهر ع ى تحقي

 ت غيرالماافسة ل ترقيتها بالبحث عن جود  الماتوجات ل محاببة الغش ل الممابسا

 الازيهة .

أتي يرعية تتتون من أببو مديريات ف المديرية العامة لض ط النشاطات و تنظيمها : -3

 ع ى بأسها 

 المديرية الفرعية لترقية قانون الماافسة . -

 مديرية الفرعية لم حمة الاسواق .ال  -

 المديرية الفرعية لاسواق الماافو العامة .  -

 المديرية الفرعية ل ماا عات لالع قات مو مج ل الماافسة . -

ل  افسةتسهر جميو هذه المديريات تحت إشراف المديرية العامة ع ى حماية الما

 ترقيتها حيث حددت ص حياتها لفقا لماي ي: 

                                                           
 . 64نجية لطاش ، المرجع السابق ، ص  -1
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ابو ع ى حسن سير الماافسة في ا سواق ل اقتراح كل التدابير  ات الطالسهر  - 

 التشريعي ل التاميمي الرامي إلى تطوير   قواعد ل شرلط ماافسة نزيهة بين

 المتعام ين ا قتصادييين .

  لفدماتااقتراح ا دلات القانونية المتع قة بترقية الماافسة في سوق الس و ل  - 

يذ اجل عرضها ع ى مج ل الماافسة ل تحئيرها ل ضمان تافدباسة الم فات الو  -

 قراباته ل متابعتها 

امين تعاد  إالمبادب  بتل الدباسات الاوعية تجاه المتعام ين ا قتصاديين من أجل   -

 ا سواق ل تتريل مباد  الماافسة ل قواعدها. 

 متابعة الماا عات المتع قة بالممابسات الماافية ل ماافسة . -

 ري.لجزائاثانيا: المفتشية المركزية للتحقيقات الإقتصادية و قمع الغش في التشريع 

 مفهوم : المفتشية المركزية للتحقيقات الإقتصادية و قمع الغش. -أ

تشتل إحدى الهي ات التابعة لو اب  التجاب  ، يتن تسييرها من طرف مفتش   

 هامهامل مرسو  تافيذي تمابة مركزي يساعده خمسة     مفتشين ، يتن تعيياهن بموج

تن إنشاؤها بموجل المرسو  بقن  ،ع ى مستوى لطاي ، تمابة جزء من مهامها 

قابة متئمن إنشاء مفتشية مركزية . المتع ق بالر 1994يوليو  16المؤب   94/210

و  ع ى الممابسات التجابية بهدف ضمان حماية الماافسة ل تتريل مشرلعيتها تق

 لتية :بممابسة المها  ا

 06ي المؤب  ف 91/91مراقبة المصالح الفابجية بموجل المرسو  التافيذي بقن   –
 سعاب المتممن تامين ص حيات ل عمل المصالح الفابجية ل ماافسة ل ا 1991أفريل 

لفابجية اتامن المصالح "ماه  02ل ع ى أساسه تن إنشاء هي ات إق يمية لفقا ل ماد  

 لتي :ل ماافسة ل ا سعاب من ا

 المديرية الولائية ل ماافسة ل ا سعاب.  -

مفتشية بحيث تتولى ال "المفتشية الجهوية ل تحقيقات الاقتصادية ل قمو الغش   - 

لهذه  لموكلاالمركزية مراقبتهما في ظل الوصاية ا دابية ، ل ماه يتئح الدلب الفعال 

التافيذي  من المرسو  05  الهي ة في السهر ع ى تطبيق الاصوص القانونية لفقا ل ماد

رير زية بتقتتوج مها  التفتيش ل الرقابة التي تقو  بها المفتشية المرك" 94/210بقن 

ن ن يحسأيوضح فيه كل الم حمات ل المفالفات المعاياة ل تقترح أي إجراء من شأنه 

 ."سير المصالح ل مردلديتها 

 

 

 و قمع الغش.مهام المفتشية المركزية للتحقيقات الإقتصادية  -ب

 مهمة توجيه و تنسيق أعمال الرقابة و التحقيقات للمصالح الخارجية. -

تتمثل في توجيه التع يمات فيما يتع ق بالرقابة ل التحقيق من خ ل توحيد طرق   

ل اجراءات الرقابة ، حيث يمتن الوصول إلى جمو كافة ا دلة ل المع ومات لمباشر  

إجراءات المتابعة المتوقفة ع ى لجود المفالفات التي يرتتبها ا عوان ا قتصاديون ل 

تمال اجراءات التحقيق تعتمد المفتشية ع ى لسائل تقاية الماسة بازاهة السوق ل  ست
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مترسة لمتابعة الممابسات غير المشرلعة بالتعالن مو موظفي إداب  الماافسة ل 

ا سعاب ، ل تاهي مهامها باعداد تقابير ترسل لو ير التجاب  ل ن حظ أن المفتشية 

تئمن احترا  الاما   المركزية كهي ة عمومية تسهر ع ى تطبيق الاصوص القانونية ل

 العا  الاقتصادي بصفة عامة ل الاما  التاافسي بصفة خاصة .

 التنسق مع المديريات المختصة. -

لغش بحيث يعمل مما يساهن في تطوير القانون  ممابسة الماافسة من أجل قمو ا 

 حةمتافائية لالمراقبة ، بلنجا تحقيق اقتصادي ل إخماب الهي ات القئع ى تامين لتافيذ 

رق  ساتط الممابسات التجابية غير المشرلعة ل الممابسات الماافية ل ماافسة ل ع يه

 إلى هذه المديريات في حدلد ما يتصل بالماافسة ل تتمثل فيماي ي

 المديرية العامة للرقاية الاقتصادية و قمع الغش. -جـ

ثل تئن أببو مديريات فرعية تتع ق اثاان ماهما بالماافسة التجابية تتم  

 ضوابطها في 

 المديرية الفرعية لمراقبة الممابسات التجابية  –

  ي  يفيما  ديريةالمديرية الفرعية لمراقبة الممابسات المئاد  ل ماافسة تتمثل مها  الم -

غش ل مو التحديد الفطوط العريئة ل سياسة الوطاية ل مراقبة في ميادين الجود  ل ق -

 سة ل التجاب  ال شرعية .متافحة الممابست الماافية ل مااف

اب  بالتج مت فةتوجيه نشاطات المراقبة ا قتصادية التي تقو  بها المصالح الفابجية ال -

 ل تاسيقها ل تقسمها 

 هر ع ىبالس ل ك فت المديرية المتع قة بمراقبة الممابسات التجابية المئاد  ل ماافسة

واعد قترا  شاطات التجابية ل باحتطبيق التشريو ل التامين المتع ق بشرلط ممابسة الا

 الماافسة 

ت المشابكة في الاشاطات التجابية ال مشرلعة ل تت س بصفة خاصة المديريا -

 بتحديد برام  المراقبة ل توجيهها 

 تحديد برام  المراقبة ل توجيهها   -

 تقيين اعمال الماجز  من طرف المصالح الفابجية -

 تحسين نجاعة برام  المراقبة . إقتراح كل التدابير الراية الى -

ل بالتالي نجد ان مها  المديرية العامة ل المديريات الفرعية التابعة لها تتع ق   

أساسا بتامين الرقابة ا قتصادية  من خ ل السهر ع ى ضمان ماافسة حر  ل نزيهة 

 .1ع ى مستوى ا سواق بالتاسيق مو المصالح الفابجية لو اب  التجاب 

 سلةات الض ط في حماية المنافسة. ثالثا:دور

إن تحرير ا قتصاد الوطاي من تدخل الدللة يعد أحد العوامل التي أدت إلى   

صدلب قانون الماافسة ل الذي جاء في عرت ا سبان الذي تئماه اقتراح المشرلظ 

بان " ا ص حات الاقتصادية التي شهدتها الجزائر ل ل التي ترتل عاها العديد  من 

                                                           
لممارسات التجارية ، مذكرة لنيل درجة الماجستير في قانون الاعمال ، سميحة علال ، البيع في قانون النافسة و ا  -1

 . 126، ص  2004/2005جامعة منتوري قسنطينة ، السنة الجامعية 
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انين من جم تها ت ع المتع قة بالماافسة اتبعت بلنفتاح التدبيجي ع ى بعض المرافق القو

 العامة التابعة  ل اما  العا  .

 مؤهلات سلةات الض ط في حماية المنافسة .-1

دفعت الى  بلا السير التاافسي لهذه الاشاطات  لضفي   فان الرغبةلع  بغن  

لبها القوانين الماش ة لها بدالس طات الئبلا ، اعترفت تاصيل هي ات خاصة تسمى 

كل  ى مستوىة الماافسة ع يهي ات مت فة بحماباعتبابها ة يفي تامين العم يات التاافس

 قطاعات الاشاط.

 ي . قتصادا بلائال مفهو  س طات

احتتاب من قبل الدللة ل ماافسة ادى الى  لان فتح بعض المرافق التي كانت مح 

جاد بعض الميتانزمات التي تسهر ع ى شفافية العم ية التاافسية باستفد  محاللة اي

ائها ئى بعض القطاعات الحساسة لهي ة مستق ة يتن تعين اعه الباسااد1بلائأس ون ل

لفقا لشرلط معياة تفت س باخت ف الاما  المؤسساتي بفصوص بعض القطاعات 

وفير الشرلط الئرلبية سسات الى السوق ل السهر ع ى تؤلمابلا دخول ضمهمتها 

 الاتائ  الاتية : ل يترتل ع ى  لع2لاقامة ماافسة فع ية 

ي قية فالسماح بمشابكة الهي ات المفتصة من اجل ضمان حسن سير العم يات التسوي -

 من خ ل خئوظ الاشاط الى الرقابة ا دابية القطاظ العاي 

و مالتطوبات الحاص ة  ات تماشيا مو يمان تدخل الدللة  من خ ل  هذه الهض -

  .احتياجات السوق

قابة ل الرمان السير الماتمن ل الماسجن مو مقتئيات قواعد الماافسةفي القطاظ محض -

 في الدللة ا ستراتيجيةخاصة ا نشطة الحساسةأل 

 .الدور الرقابي لسلةات الض ط  -2

تعتبر مهمة السهر ع ى حسن سير الماافسة في القطاظ الموضوظ تحت بقابتها   

اوح لب الممن الداها المشرظ لس طات الئبلا ل في الواقو  ليويماالمها  ا ساسية التي 

لرقابة ل ايعطيه الاهمية البالغة في تتريل  03/03لمج ل الماافسة بموجل ا مر بقن 

 ة س طةل لكل ما في ا مر أن مهم ة ل التاميمية فقا لما تقربه الاصوص التشريعي

ي الئبلا مقتصر في هذا الاطاب ع ى مجال معين عتل اختصاص مج ل الماافسة الذ

  من خ لسهر ع ى لجود ماافسة فع ية مشرلعة هييمتد الى كل الاشاطات حيث أن

فى تتاا المها  الماوطة بس طات الئبلا بمفت س المتعام ين دلن تمييز مباي ع ى اسل

 تو بهاي تتمل قواعد الماافل المشرلعة ل الحرية الاقتصادية ل من ثمة فان الس طة الت

 س طات الئبلا لقائية تسعى ضبلا السوق .

 مجلس النقد و القرض. -أ

                                                           
 و يظهر الضبط في عدة اشكال تتمثل فيمايلي : -1
 داراتى الاان تضطلع بالضبط  السلطات العومية بصفة مباشرة بتجسيد المديريات التقنية المختصة على مستو -

 المركزية .
 ان تسند مهمة الضبط مباشرة الى الهيئات المكلفة بمراقبة المنافسة و متمثل في مجلس المنافسة .  -
 ان يترك الضبط لقواعد السوق الحرة دون تدخل من السلطات المتمثلة في قانون العرض و الطلب .  -
 . 113الهام بولحلايس ، المرجع السابق ، ص  -2
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تتولى كقاعد  عامة لظيفة الئمان ل التامين ل مراقبة الاشاطات  ات الطابو  

 ى سهر عوجود  باعتبابها س طة مستق ة تالاقتصادي ل تفادي المساة بالتوا نات الم

قطاظ ية الاحترا  الماافسة ع ى الساحة القانونية التي تتمي بحرية الاستثماب ل صوص

 الذي الباتي المتثل في القرلت ل ضماناتها مما ي ق سوق لرؤلة الاموال ، الامر

 ل.اافسة ميستدعي تامين ال

ابات التع قة بتامين الاشاط الباتي ا  لابد ع ى مج ل الاقد ل القرت اتحا  القر 

من خ ل التراخيص التي تد  الاهداف المتع قة بالاهوت بالاقتصاد الوطاي ، اي ع ى 

مج ل تشجيو الاعوان الاقتصاديين ل بتباط بالاشاط الباتي لتدعين لماافسة حيث يتن 

لاستثماب ل دعن اتاشيلا القطاظ الباتي ل المالي  توظيس التراخيص بطريقة ماطقية ل

من جانل المتعام ين الاقتصاديين سواء الوطايين ال الاجانل ل لا يمتن ل عوان 

الاقتصاديين الذين ياشطون في هذا القطاظ التذبظ بالمساة بالماافسة عاد دخول اعوان 

اخرين الى السوق الباتي ال المالي لان القطاظ اصبح مفتوح ع ى الاستثماب ل الماافسة 
1 . 

 ظيم و مراق ة ال ورصة.لجنة تن -ب

تعتل بوبصة القين الماقولة الوجه الحئابي ل الحديث لاقتصاديات الدلل فقد  

ابتبلا تطوبها بالتقد  الاقتصادي ل الصااعي ، ل تمثل البوبصة بالتالي سوق مثالي 

، ل ع يه  2تتحقق فيه الماافسة الحر  ل تتحدد فيه الاسعاب لفقا لقانون العرت ل الط ل

تعرف البوبصة باعتبابها سوقا ل قين الماقولة " اماكن اجتماظ تجري فيها المعام ت 

ال في القات محدد  ل مع اة ع ى القين الماقولة ، ل  لع عن طريق لسطاء محترفين 

مؤه ين ل مفتصين في هذا الاوظ من المعام ت ع ى ان يتن التعامل بصوب  ع اية 

 .3لماقولة ال بالاسبة ل سعاب المتفق ع يها في كل نوظ "سواء بالاسبة ل قين ا

كما تعرف ع ى انها " المتان الذي ي تقى فيه البائو ل المشتري ل تعامل في  

، ل ع يه تت س بوبصة  4اصول مالية من خ ل اجراءات قانونية ل ادابية ل مالية "

تت فيها العم يات القين عن بوبصة الس و بحيث تعد هذه الاخير  بوبصة التجاب  

التجابية المتع قة بالس و يتولاها سماسر  الس و ، كما تفت س بوبصة القين عن السوق 

الاقد حيث يتن تدالل السادات  ات الاجل المحدد التي يتون مح ها الباق مالية ، اما 

 .الطويلالسوق المالي فهو السوق الذي تتدالل فيه السادات  ات الاجل 

الاقد يرتبلا بفتر  السيولة لإمتانية إنفعالها في ظل ا ستثماب  لمن ثمة فمفهو   

لبالامر إلى أهميتها انشأ المشرظ الجزائري هي ات إدابية تمابة بقابتها  5الاقتصادي

                                                           
 . 272ن قايد ، المرجع السابق ، ص ياسي -1
 –البنوك و شركات التامين ، و البورصات و صناديق الاستثمار  –الدكتور عبد الغفار ، الاسواق و المؤسسات المالية  -2

 . 438، ص  1997ركز الاسكندرية للكتاب  مصر ، طبعة 
ق المالية ، دارالهاني للطباعة مصر ، طبعة محمد سويلم ، ادارة البنوك و صناديق الاستثمار و بورصات الاورا  -3

1996  ،267 . 
الدكتور اسماعيل حميد ، اسواق راس المال و بورصة الاوراق المالية و مصادر تمويل مشروعات الاعمال ، دار  -4

 .   41، ص  1993النهضة العربية و مطبعة جامعة القاهرة مصر ، طبعة 
ن النظري و التطبيق ، مذكرة مقدمة لنيل درجة الماجستير في قانون الاعمال ، عائشة بوخلخال ، بورصة الجزائر بي  -5

 . 11، ص  2001/2002كلية الحقوق جامعة الجزائر ، السنة الجامعية 
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ع ى ا نشطة التي تستوعبها البوبصة حيث خولت ل جاة مها  التامين لالسهر ع ى 

 93/10في المرسو  التشريعي بقن شفافية المعام ت لنزاهتها حيث عرفها المشرظ 
بأنها " إطاب تامين لسير  1993ماي  23المتع ق ببوبصة القين الماقول المؤب  في 

العم يات المتع قة بالقين الماقولة التي تصدبها الدللة ل شفاص الخرلن من القانون 

يين ل قيا  العا  لالشركات  ات ا سهن، فهي بالتالي متان  لتقاء المتعام ين ا قتصاد

بعم يات البيو لالشراء في إطاب من الشفافية لالماافسة التام ة ، حيث يتحدد بااء ع ى 

هذه العم يات أسعاب السادات ، كما تتن بموجبها المعام ت من الااحية القانونية 

 لا قتصادية  ات الطابو المالي . 

 93/10التشريعي من المرسو   40لذلع أقر المشرظ الرقابة بموجل الماد   
"يمتن بئيل ال جاة في حالة  لقوظ عمل يفالس ا حتا  التشريعية أل التاميمية لمن 

شأنه الاضراب بحقوق المستثمرين من القين الماقولة أن يط ل من المحتمة إصداب أمر 

ل مسؤللين بامتثال لهذه ا حتا  لبفو حد ل مفالفة أل إبطال وثابها"، لقد يتفذ 

ستثمرين صوب  المساة بحرية الماافسة أل بأحتا  قانون الماافسة خاصة الاضراب بالم

المعام ت الماافية  حتا   التاافل  في السوق ، فا صل أن ا ختصاص يعود إلى 

مج ل الماافسة، للتل عون إقتصادي متئرب حق ال جوء إلى هذه الهي ة لتفص 

فالفة ل اما  القائن ع ى شفافية ال جاة بمتابعة ا جراءات في مواجهة الممابسات الم

 .1الماافسة داخل البوبصة

 

 

 المةل  الثاني: الرقابة الإقليمية على التنظيم القانوني للمنافسة.

بالامر إلى إتساظ نطاق تتاولوجيا المع ومات لدلبها في ترقية الماافسة  

نقل بلعتبابها تشمل مجموعة التتاولوجيات التي تسمح بجمو ، تفزين ، معالجة 

المع ومات في شتل بيانات لصوب، فهي تمثل ع ن البعديات ا لتترلنية لالتتاولوجية 

مما اثر  لع ع ى التطوب التجابي لالصااعي، مما إستدعى تسيير ل مراقبة   2الم حقة

ا مر الذي أدى إلى تعقيد نما  الماافسة ،  3انممة الانتاج ل الفدمات في الاقتصاد

ا جهز  التقاية المح ية التي تتولى عم ية الرقابة ع ى  المرتبلا برهانات تطوب

 مشرلعية ا نتاج لالداء التاافسي.

 الفرع اذول: المديرية الولائية للمنافسة واذسعار.

تتمثل المديرية الولائية ل ماافسة أحد المصالح الفابجية التابعة لو اب  التجاب   

المتئمن  1991أفريل  06مؤب  في ال 91/91أنشأت بموجل المرسو  التافيذي بقن

تامين المصالح الفابجية ل ماافسة لا سعاب لص حياتها لعم ها ، نممه المشرظ من 

                                                           
 .284ياسين قايد، المرجع السابق، ص   -1
الجزائرية ، مداخلة ملقاة في محمد يوتين، أثر تكنولجيا المعلومات على عملية إتخاذ القرارات والآداء واقع المؤسسة  -2

 . 20، ص 2003المؤتمر الدولي حول اهمية الشفافية و نجاعة الاداء للاندماج الفعلي للاقتصاد العالمي ، فندق الاوراس 
تتمثل في تكنولوجيا المعلومات في نوذج تقني اقتصادي يعتمد على مجموعة ن النشاطات المعقدة في يدان الحسابات   -3

، هندسة البرمجيات ، نظم المراقبة و الاتصالات البعدية  مما يسمح بزيادة القدرت التنافسية وفقا لاصول الالكتونيك 
 المنافسة المعاصرة .
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اع ه ، تتمثل في المديرية الولائية ل ماافسة  91/91من المرسو  بقن  02خ ل الماد  

 لا سعاب لالمفتشية الجهوية ل تحقيقات الاقتصادية لقمو الغش.

لسيرالحسن ل ماافسة في إطاب عم ية البوبصة لودائها الاقتصادي الماوط  جل ضمان ا

بها تسعى ا جهز  المفتصة إلى الرقابة ع ى ا ستثماب لتطوير طاقته ا نتاجية 

 .1با عتماد ع ى القدبات المالية لهذا الجها 

 اولا: المصالح الادارية للمديرية الولائية للمنافسة والاسعار .

ة الولائية ل ماافسة لا سعاب مهمتها السهر ع ى تافيذ لإحترا  قواعد ان المديري 

الماافسة عن طريق القيا  بالتحقيقات ا قتصادية لفقا ل ماد  الثالثة ماه ، لع ى هذا 

يتئمن تامين  1992فيفري  18ا ساة صدب قراب ل ابي مشترك المؤب  في 

ل في المديرية الفرعية ل جود  لقمو المديريات الولائية ، بحيث قسمها إلى ف ات تتمث

 للها عد  مصالح تتمثل فيماي ي 2الغش، لالمديرية الفرعية ل ماافسة

 مص حة الجود  . -

 مص حة تامين السوق لالماافسة  -

ادي لاقتصمص حة المراقبة لالماا عات، ليمتن إنشاء أقسا  إ ا تط ل حجن الاشاط ا -

 ة.لولاياجمعات الحئابية الاقتصادية من مركز لالتجابي  لع أل بالامر إلى بعد الت

لمن ثمة تو ظ عبر للايات الوطن مديريات للائية ل تجاب  تتشتل من بياها  

بشرية ة لالمص حة تامين السوق لالماافسة ، بحيث تسفر المديرية كافة الوسائل المادي

المرسو   من 03من أجل القيا  بالمها  الماوطة بها لالتي تن تحديدها بموجل الماد  

 لمن بين ص حياتها. 03/409التافيذي بقن 

 السهر ع ى تطبيق التشريو لالتامين المتع ق بالماافسة لالجود .-

 يفها.ل تتيلتامين الاشاطات التجابية لالمهن المقااة لإقتراح كل التدابير من أج  -

لس ين يس االتت السهر ع ى إحترا  القواعد المتع قة بالماافسة لضمان مراعا  شرلط  -

 لالازيه بين المتعام ين ا قتصاديين.

لس و او يو المساهمة في تطوير لترقية قانون الماافسة فيما يفص نشاطات الانتاج لت -

 لالفدمات.

 السهر ع ى تطبيق سياسة الرقابة الاقتصادية لقمو الغش. -

ق ة تطبيتابعاقبة لمتامين تسيير الشؤلن القانونية لالماا عات المرتبطة باشاط المر  -

 قرابات اعدالة لالتتفل بها عاد الاقتئاء .

 .القيا  بالتحقيقات  ات الطابو الاقتصادي بالاتصال مو الهياكل المعاية -

 ثانيا : صلاحيات للمديرية الولائية للمنافسة والاسعار

هذه الص حية الواسعة تمتن المديرية الولائية من ضمان المرلف الم ئمة  

الطبيعي ل سوق ل لع بالتصدى لتل المفالفات التي تؤدي إلى عرق ة الماافسة  ل سير

فهي  ات  ضوابلا إق يمية تسهر ع ى ضمان تافيذ  3ع ى الاطاق الجغرافي ل ولاية

                                                           
عبد الله غالم، دور البورصة في تطوير المؤسسات الاقتصادية الجززائرية في ظل الإقتصاد العالمي. ، مجلة البحوث  -1

 . 203، ص  2008ركز الجامعي بالوادي العدد السادس و الدراسات ، مجلة صادرة عن الم
 . 65نجية لطاش، المرجع السابق ، ص  -2
 .128سميحة علال ، المرجع السابق ، ص  -3
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السياسة الوطاية المقرب  في مجالات الماافسة ، ا سعاب، الجود  ، الاما  التجابي، 

المتع ق  1991أفريل  06المؤب  في  91/91ن كما نص ع ى  لع المرسو  التافيذي بق

بتامين المصالح الفابجية ل ماافسة     لا سعاب لص حياتها لعم ها القائن ع ى تامين 

 . 1العم يات التجابية في السوق ع ى أساة حرية الماافسة لا سعاب

مما يترتل ع ى هذه الص حيات تتريل ماافسة نزيهة بين المتعام ين في ظل  

 تشياتترقية قانون الماافسة ، لع ى هذا ا ساة يدعن المشرظ الرقابة بلنشاء مف

ل أواسو ل ماافسة لا سعاب ع ى مستوى الدلائر  ات الاشاط الاقتصادي لالتجابي ال

قة ها ع لبعد التجمعات الحئرية ليعد هذا الاما  القانوني تجسيدا  بعاد تاميمية 

ً ل مست زات التشريعية ل التاميمية ا بلعاد  هيت ة ا قتصاد الوطاي  لت ء  لتي تلفقا

 ق بالرقابة المتع 06/01من القانون بقن  20قواعد المشرلعية ل محاببة الفساد ل ماد  

 ع ى الفساد لمتافحته " تت س الهي ة لا سيما بالمها  التية:

 لازاهةتل التع إقتراح سياسة شام ة ل وقاية من الفساد لتجسيد مباد  دللة القانون  -

 لالشفافية لالمسؤللية في تسيير الشؤلن لا موال العمومية.

. تقدين توجيهات تفص الوقاية من الفساد لتل شفص أل هي ة عمومية أل خاصة -

 لتعالنكذا اللاقتراح تدابير خاصة  ات الطابو التشريعي لالتاميمي ل وقاية من الفساد 

 صة.مو القطاعات المعاية العمومية لالفا

جمو لمركز  استغ ل المع ومات التي يمتن أن تساهن في التشس عن أعمال الفساد  -

لالوقاية ماها، لا سيما في التشريو لالتامين لالاجراءات لالممابسات ا دابية ، عن 

عوامل الفساد  جل تقدين توصيات   التها، ضمان تاسيق لمتابعة الاشاطات لا عمال 

ً في ، ع ى أساة التقابير الدلبية ل الماتممة المدعمة 2السوق  المباشر  ميدانيا

بلحصائيات لتحاليل متص ة بمجال الوقاية من الفساد لمتافحته ، التي ترد إليها 

 القطاعات ل المتدخ ين المعايين.

فساد حة الالسهر ع ى تعزيز التاسيق ما بين القطاعات لع ى التعابف مو هي ات متاف -

 ي لالدللي.ع ى الصعيدين الوطا

لفساد من ا الحث ع ى كل نشاط يتع ق بالبحث عن ا عمال المباشر  في مجال الوقاية  -

ً ل ماد    بأحتا  "عم  90/39من المرسو  التافيذي  23لمتافحته لتقييمها" ، للفقا

تصة تتفذ الس طة ا دابية المف 89/02من القانون بقن  21، 20، 19، 14المواد 

 ،صالحه لالوقائية الرامية إلى حماية صحة االممسته ع لمة حفميجميو التدابير الت

جز د، لحلتقو  لهذا الغرت بأي سحل مؤقت أل نهائي لتحقيق المطابقة أل تغييرالمقص

 البئائو لإت فها، إن إقتئى ا مر مو إحترا  التامين المعمول به".

دابية المتفصصة لماه نستات  ان قانون الماافسة في الجزائر يماح الهي ات ا  

ع ى مستوى ا ق يميى ص حيات تمتاها من متابعة الممابسات التجابية في إطاب 

                                                           
لم يعد للمديريات صلاحية مراقبة الأسعار  95/06بتكريس المبدأ الجديد المتعلق بحرية الأسعار بموجب الأمر رقم  -1

 سلع والخدمات ذات الطابع الاستراتيجي.باستثناء تلك المتعلقة بال
المتعلق بوقاية الجودة وقمع  1990ماي  30المؤرخ في  90/39عرف مفهوم التسويق في المرسوم التنفيذي رقم  -2

الفقرة الثامنة  " مجموعة العمليات التي تتمثل في خزن كل المنتوجات بالجملة أو نصف الجملة ، ونقلها  02الغش المادة 
 وعرضها قصد البيع أو التنازل عنها مجاناً ومنها الاستيراد والتصدير وتقديم الخدمات وحيازتها
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الماافسة لالقوانين المتع قة بها من خ ل متابعة تطبيقاتها الميدانية ، بمتابعة ل عرق ة 

الممابسات المقيد  لها، من خ ل تعين هي ات تقو  ع ى الرقابة عى مستوى جهوي 

لممابسات غير المشرلعة لتطهير السوق من العيون التي تتاافى ل بغرت حصر ا

 حرية الماافسة بهدف تتريل حماية مزدلجة ل عوان الاقتصاديين لالمسته ع.

 تصاديةالاق الفرع الثاني: المديرية الجهوية للتجارة او المفتشية الجهوية للتحقيقات

 وقمع الغش.

من مصالح  03/409من المرسو   11حسل الماد   1تامن المديريات الجهوية 

خاصة ع ى مستوى جهوي مص حة ا داب  لالوسائل، مص حة التفطيلا لمتابعة 

المراقبة لتقييمها، مص حة الاع   الاقتصادي لالتحقيقات المتفصصة لتفتيش مصالح 

من المرسو  بقن  09مديريات التجاب  ، اما ص حياتها فقد تن تحديدها بموجل الماد  

 لتتمثل ع ى لجه الفصوص.  03/409

مي،  ق يتاشيلا لتوجيه نشاطات المديريات الولائية ل تجاب  التابعة لاختصاصها ا -

 لتاسيق العم يات الفاصة بالمراقبة فيما بين الولايات.

فتيش ا  بتإنجا  خ صات دلبية عن حصي ة أنشطة المديريات الولائية التجابية لالقي 

 ها الاق يمي.المديريات التابعة  ختصاص

انجا  جميو التحقيقات الاقتصادية حول الماافسة ، لهذا بالاتصال مو الهياكل  -

 .2المركزية لو اب  التجاب 

 اولا:اجراءات الرقابة الادارية على النشاط التنافسي في السوق .

ان ا داب  بالتاسيق مو مصالحها المركزية لالفابجية ت عل دلباً في حماية  

ن  عواارقيتها لالحفاظ ع ى شرعية الممابسات التجابية من خ ل قيا  الماافسة لت

الفات المف الاقتصاديين بمفت س مصالحها بالمراقبة لالتحقيقات الاقتصادية التي تتشس

حرية الئاب  بالوضعية الاقتصادية فل ا كيفت الوقائو ع ى أنها ممابسات مف ة ب

ع ذي يم اب  الجاب  يرسل الم س إلى ل ير التجلم تس بالت الماافسة فلن المدير الولائيا

ل ص حية اخطاب مج ل الماافسة من أجل متابعة المؤسسة المفالفة " يمتن مج 

 ة ل حدمؤقت الماافسة أن يط ل من المدعي أل من الو ير المت س بالتجاب  إتفا  تدابير

حدق ضرب م من الممابسات المقيد  ا ا اقتئت  لع المرلف المستعج ة لتفادي لقوظ

بسات غير ممتن اص حه لفائد  المؤسسات التي تأثرت مصالحها من جراء هذه المما

 08/12من القانون بقن  46أل عن الاضراب بالمص حة الاقتصادية العامة" الماد  
 المتع ق بالماافسة.

أما في حالة تتييس الممابسات التجابية ع ى أساة أنها غير مشرلعة ، فالمدير  

 يتون أمـا  حالتين:الولائي 

إما أن يعرت ع ى المؤسسة المفالفة غرامة مصالحه في إطاب ما يجيزه القانون  -

لإما أن يحيل الم س إلى لكيل الجمهوبية قصد المتابعة القئائية " يمتن كل شفص 

                                                           
مديريات موزعة على مستوى جهوي ، و  09تقوم المديريات بمهامها على مستوى جهوي و حدد عدد مصالحها بـ  -1

 ترك امر تحديد موقعها و اختصاصها الاقليمي لقرار يصدره الوزير المكلف بالتجارة .
 . 128سميحة علال ، المرجع السابق ، ص  -2
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طبيعي أل معاوي يعتبر نفسه متئربا من ممابسة مقيد  ل ماافسة لفق مفهو  أحتا  

يرفو دعوى قئائية أما  الجهة القئائية المفتصة طبقاً ل تشريو المعمول هذا ا مر أن 

 به".

 ثانيا: ضمانات الرقابة الادارية للمديرية الجهوية في حماية المنافسة . 

 98/105ألحقت بهذه الهي ة مفتشية تن تحديدها بموجل المرسو  التافيذي بقن  

عاب الفابجية ل ماافسة لا س المتئمن تامين المصالح 1998مابة  31المؤب  في 

لجود  ااقبة لص حياتها لتتمثل في مفتشية الحدلد لمراقبة الجود  لقمو الغش تتولى مر

 بؤلة لالسهر ع ى إحترا  قواعد الماافسة لقمو المفالفات في ميدان الصرف لحركة

 ي ي:ا موال من لإلى الفابج تسعى إلى تطوير لحماية قواعد الماافسة لفقا لما

 ينلقواناإقتراح تامين قانوني لتطوير قواعد الماافسة الشرعية لالمشابكة في لضو -

 أل ع ى السوق. التي لها تأثير ع ى الاقتصاد

لضو قواعد لحماية الماافسة من خ ل خدمات تطبيق الاصوص التشرعية   -

 لالتاميمية لفقاً ل وضعية الاقتصادية الوطاية لا جابية.

القرابات المتفذ  من طرف الهي ات المفتصة لالااتجة عن العمل ع ى تامين  -

" تامين المصالح  91/91من المرسو  التافيذي بقن  26لفقاً ل ماد   1ماا عات الماافسة

 الفابجية ل ماافسة لا سعاب حسل التي 

 مديرية للائية ل ماافسة لا سعاب. -

 2مفتشية ل تحقيقات الاقتصادية لقمو الغش"  -

المشرظ هذه الهي ة بوسائل الرقابة لالتحقيق خاصة في المااطق  لقد دعن 

 التجابية التي تتثر فيها المفالفات الماسة بالماافسة المشرلعيتها .

ها من امتا س طات المفتشيات الجهوية في التحقيق ل المتابعة : مزلد  بآليات تحقيق -

ين قتصاديطرف ا عوان ا مباشر  المتابعة في حالة معاياة المفالفات المرتتبة من 

ية تباشر مهامها في نطاقها الجهوي تجسيدا لقواعد الاختصاص الاق يمي ل مدير

 الولائية.

ضة ع يها  ات بحيث تتمتو بس طات تحقيق لاسعة حتى لإن كانت القئايا المعرل

لا سعاب، الجود  ، امن الماتوجات شرلط توافرالطابو  موضوظ يمل الماافسة

ر  ا جراءات " تقو  بأعمق التحقيقات الاقتصادية التي تتط ل تدخل الجهوي لمباش

المرسو  التافيذي بقن  87فرق متعدد  الاختصاصات ل ات إختصاص جهوي" الماد  

، للتافيذ مهامها تاصل فرق متعدد  ا ختصاصات  ات ص حيات جهوية ،  98/105

ت جأ في حالات معياة إلى  فهي هي ة سامية تتيس ع ى أنها الفبير الرسمي ل ماافسة

                                                           
 . 66نجية لطاش ، المرجع السابق ، ص  -1
 03لم تحدد صلاحيات المفتشية ، و بالرجوع الى المادة  91/91من المرسوم التنفيذي رقم  07وبالرجوع إلى المادة  -2

لمطابقة و الجودة  للسلع المستوردة المتعلق بكيفيات مراقبة ا 1996اكتوبر  19المؤرخ في  96/354من المرسوم رق 
التي تؤكد " مفتشية الحدود لمراقبة الجودة و قمع الغش للسلع المستوردة و التي لم تعرف الوجود إلا بعد صدور المرسوم 

 . 1998ديسمبر  31التنفيذي المؤرخ في 
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استشاب  مج ل الماافسة ل قيا  بدلبها ، لتتوج عمل المفتشية الجهوية بلعداد محئر 

 ، لفقا لما ي ي  1في نهاية التحقيق

مج ل  يفطر إ ا كانت المفالفة الممابسة ماافية ل ماافسة فالو ير المت س بالتجاب  -

 .08/12من القانون بقن  44الماافسة لقفاً ل ماد  
أما إ ا تع قت المفالفة بممابسات غير مشرلعة فيحق ل مفتشية الجهوية بفو دعوى   -

" إ ا كانت عقوبة  95/26من ا مر  93أما  المحتمة الجزائية المفتصة لفقا ل ماد  

المفالفة المذكوب  في المحئر من إختصاص الس طات القئائية ، يرسل المدير 

 .2الولاية الم س إلى لكيل الجمهوبية المفتص اق يميا"المت س بالماافسة ع ى مستوى 

 الفرع الثالث: الهيئات المحلية ودورها في حماية المنافسة.

إن ا شفاص القانونية التي تاشلا في المحيلا الاقتصادي كا عوان الاقتصاديين  

ف ة تهدلالمسته ع تفئو لقواعد قانون ا عمال، بلعتباب نصوصه التشريعية لتاميمي

 ى لى تأطير لتامين الممابسات التجابية داخل السوق للتجسيد هذه ا هداف عإ

الح مستوى مح ي يتولى الوالي مسؤللية اتفا  ا جراءات ال  مة ل دفاظ عن مص

المسته تين من خ ل تامين السوق الذي ياعتل إيجابيا ع ى ضبلا الممابسات 

 التجابية.

لائية ل ماافسة لا سعاب بغرت تطبيق ل يتن  لع باشرافه ع ى المديريات الو 

، في إطاب  3السياسة الوطاية في ميدان الماافسة لا سعاب لمراقبة الاوعية لقمو الغش

ودئه لمهامه اعتبابه ممث  ل دللة فانه يتعين ع يه القيا  بمراقبة الهي ات المشرفة ع ى 

بالولاية " الوالي مسؤلل  المتع ق 90/09من القانون بقن  96نما  الماافسة لفقا ل ماد  

 عن المحافمة ع ى الاما  لا من لالس مة لالستياة العامة" 

و  اولا : مهام الوالي في حماية المنافسة في اطار عمليات التسويق الانتاجي

 الخدماتي .

تن لضو كل الوسائل التقاية تحت يد س طة الوالي قصد تحقيق ا هداف  

ح نفل القانون " توضو تحت تصرف الوالي مصال من 97الاقتصادية لفقا ل ماد  

ع ه، أ 96 ا من لتطبيق القرابات المتفذ  في إطاب المها  الماصوص ع يها في الماد 

 ى عافمة لع يه التدخل في إطاب الئبلا ا دابي لتحقيق هذه الحماية ، من خ ل المح

دية ة الفرلعاملالحريات ا الاما  العا   في حدلد إحترا  لحماية الاما  القانوني ل حقوق

  ولايةمتن لالتي تقو  ع يها فتر  حرية الماافسة مو مو تقييدها بحماية المسته ع " ي

ادين ي الميفقصد الاحتياجات الجماعية لمواطايها إنشاء مصالح عمومية للائية لاسيما  

 التالية:

                                                           
من طرف موظفي المديرية الولائية  يفصل مجلس المنافسة في التكييف المتعلق بالمخالفات المدونة في المحضر المعد -1

 أو المفتشية الجهوية ، إذ منح المشرع لهذه الجهات لطلب إستشارة موضوعها القضايا المطروحة امامه .
 . 91ياسين قايد ، المرجع السابق ، ص  -2
الحقوق جامعة الجزائر حبيبة سالم ، حماية المستهلك، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في قانون عقود و المسؤلية ، كلية  -3

 .86،  ص 
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وقاية ي المح ية فحفظ الصحة لمراقبة الاوعية ... ، لمن ثمة يتج ى دلب الهي ات ال -

الاقل  اظ ،حويل، ا يدمن الممابسات التجابية غير المشرلعة بمراقبتها الانتاج ، الت

 لالتسويق.

تفا  يتمثل دلب الوالي في حماية المسته ع بصفته ضابلا ل شرطة القئائية في إ -

 تهدف الاجراءات االتي تؤدي إلى متافحة الممابسات التجابية غير المشرلعة التي

 إلى حماية المسته ع كسحل ماتوج من السوق .

اتفا  قراب غ ق المحل أل سحل الرخص بااءاً ع ى إقتراح من المصالح الولائية   -

 .1المفتصة بطريقة لقائية ل تامين لالعمل ا دابي

 ثانيا: دوررئيس المجلس الشع ي ال لدي في حماية المنافسة.

ه لئمان بقابة ماممة ع ى يمابة بئيل المج ل الشعبي الب دي س طات 

ا سواق بغرت تامين الماافسة ل حماية المسته ع في اطاب انشغالات الس طة الادابية 

ً ل ماد   الفقر  الثانية من قانون الب دية "  75إعتبابه ضابطا ل شرطة القئائية طبقا

المحافمة ع ى الاما  العا  لس مة ا شفاص لا م ك ، ففي إطاب تافيذ هذه 

لتزامات يمتن له ال جوء إلى استعمال كافة الموابد البشرية لالمالية قصد ماو الا

، لع يه تن إنشاء متاتل لحفظ  2الاضراب بالمعام ت التجابية لبالمسته ع خاصة" 

في إطاب مراقبة  87/146الصحة ع ى مستوى الب ديات بمقتئى المرسو  التافيذي 

حت ا داب  المباشر  لرئيل المج ل نوعية المواد الاسته كية لهي موضوعة ت

 . 3الشعبي الب دي

 ثالثا: دور إدارة الجمارك في ض ط المنافسة .

تحمي إداب  الجمابك المسته ع عاد تطبيقها الرسو  الجمركية حتى لا تزيد من   

، ففي المجال 4اسعاب هذه الس و في ا سواق التي تعد البئائو أحد قيمها المالية

دلب الجمابك في تحصيل الرسو  الجمركية، لماو دخول البئائو  الاقتصادي يرتتز

أل تصديرها بصوب  مفالفة ل قانون أما في المجال ا ماي فتقو  بدلب فعال في مراقبة 

حماية  ل البئائو المقيد  لالمماوعة من الدخول الى اق ين الدللة بهدف تامين الماافسة

وكالة الوطاية لترقية التجاب  الفابجية ، لع ى هذا ا ساة تن إنشاء ال 5المسته ع

المتع ق بالقواعد العامة المطبقة  2003ماي  19المؤب  في  03/04بموجل ا مر بقن 

 ع ى عم يات إستيراد البئائو لتصديرها.

المتع ق بتطوير الاستثماب المعدل لالمتمن  01/03با ضافة إلى الامر بقن  

، حيث ألك ت لها مهمة تافيذ السياسة  2006ماي  15المؤب  في  06/08با مر بقن 

                                                           
جيلة آغا ، دور الولاية والبلدية في حماية المستهلك ، مجلة العلوم القانونية والادارية، مكتبة الرشاد الجزائر، طعة  -1

 .233، ص 2005
شهادة جمال حملاجي، دور أجهزة الدولة وحماية المستهلك على ضوء التشريع الجزائري والفرنسي، مذكرة لنيل   -2

 .61، ص 2005/2006الماجستير في قانون الاعمال، جامعة محمد بوقرة بومرداس، السنة الجامعية  
 . 182زوبير ارزقي ، المرجع لاسابق ،ص   -3
المتضمن  قانون الجمارك  1998أوت  22المؤرخ في  98/10الفقرة الثالثة من القانون رقم  05عرفت المادة  -4

 والأشياء التجارية وغير التجارية وبصفة عامة جميع الأشياء القابلة للتملك و التداول " .البضائع  " كل المنتجات 
أن تعريفات  الجمركية تشكل عقبة خطيرة أمام حرية التجارة حيث تتطور التجارة  GATTترى الدول الأطراف في -5

 من خلال تخفيض الجمارك لرسومها وزالة العقبات والقيود لمحاربة الاغراق .
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الوطاية لترقية التجاب  الفابجية لبالتالي يمتن  داب  الجمابك إخطاب مج ل الماافسة 

ل متاافسيين الاقتصاديين قصد لضو سياسته لقرابته لتامين السوق بف ق نما  بقابة 

ق أضراب بفرظ من حماية الاقتصاد الوطاي فل ا تبين أن إستيراد ماتوج ي حمن خ ل 

ا نتاج الوطاي لماتوجات ماافسة له بصفة مباشر  ، با ضافة إلى دلبها من خ ل 

اعاد  التوا ن بئبلا الماافسة ليمتن  عوان الجمابك لضباط الشرطة القئائية 

لأعوانها الماصوص ع يهن في قانون ا جراءات الجزائية لأعوان مص حة الئرائيل 

 ة لحراة الشواطئ .لأعوان المص حة الوطاي

لكذا ا عوان المت فين بالتحريات الاقتصادية لالماافسة لا سعاب لالجود    

حل س و ملقمو الغش أن يقوموا بمعاياة المفالفات الجمركية ، لفي حالة ثبوت أن ال

ها التهريل تشتل خطراً يهدد أمن الاقتصاد الوطاي جا   داب  الجمابك مصابت

ية التي تاشا أل ال جان المح            الوطاي لمتافحة الترهيل بالتاسيق مو الديوان

 خصيصا لمحاببة التهريل.

 رابعا :حق المستهلك في رفع دعوى المنافسة غير المشروعة.

يماو القانون الممابسات التجابية الانشطة التجابية غير الازيهة المفالفة   

ل عراف  لالتي من خ لها يتعدى عون اقتصادي ع ى المصالح الاقتصادية الفاصة 

بئبلا السوق لالمعام ت من خ ل مفالفته ل اما  العا   الاقتصادي ، ع ى أساة 

من لحقه ضرب نتيجة نقل من فعل من  قواعد المسؤللية التقصيرية بحيث يجو  لتل

افعال الماافسة غير المشرلعة أن برفو دعوى الماافسة غير المشرلعة في إطاب 

 . 1محاببة المسته ع ل ماافسة غير المشرلعة لالممابسات التجابية الماافية ل ماافسة

 140ل تؤسل الدعوى ع ى اساة ممابسات تتسن بعد  مشرلعيتها لفقاً ل ماد   

عن  لاات الفتر  ا للى من القانون المدني " يتون المات  مسؤللا عن الئرب ا مترب

لتقو   الئرب الاات  عن عيل في ماتوجه للو لن تربطه بالمتئرب ع قة تعاقدية" ،

د  مسؤللية العون الاقتصادية بتصايو ماتوجات لعرضها في السوق  بالرغن من ع

يث من ح نية لالتاميمية السابي العمل بهاتوفرها ع ى المقاييل لالمواصفات القانو

 شرلط  ا ع   .

لالغرت من بفو الدعوى ط ل المسته ع التعويض في الئرب الذي اصابه   

 لتزا د  ا بسبل افعال الماافسة غير المشرلعة أل الماافية ل ماافسة ، بالامر إلى ع

ير غن الممابسات بئمان ص حية الماتوج لالعيون الحفية بهدف حماية المسته ع م

 قئايابالازيهة في ظل الرقابة المسبقة التي تمابسها الهي ات ا دابية المت فة 

 الاسته ك لالماافسة.

 الم حث الثاني: الضمانات الإجرائية المقررة لحماية المنافسة.

ان التحول الاقتصادي الذي فرت ع ى الدلل الانسحان التدبيجي من القطاظ  

فرت ع ى الهي ات الممث ة لاشاط الدللة ضرلب  لضو لسائل  مما     الاقتصادي

فعالة لئمان ماافسة نزيهة في السوق من شأنها حماية القدب  الشرائية ل مسته ع كونه 

طرف ضعيس في الع قة ا قتصادية ، لع يه فوضو حماية شام ة لاما  الماافسة 

                                                           
 .03، ص 2007عصام عبد الواحد نعمان، المنافسة غير المشروعة ، المركز العربي للخدمات القانونية اليمن، طبعة  -1
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لالممابسات التجابية يتوقس با ساة ع ى الليات التي من شأنها حماية السوق 

لضمان ع قة تجابية متوا نة في مواجهة ا عوان الاقتصاديين في ظل مراقبة الدللة 

 ل اشاط الاقتصادي.

 المةل  اذول: الاجراءات الادارية المقررة لحماية المنافسة.

بعد البحث ل التحري الاقتصادي مبدا جوهري يقو  ع يه التحقيق الادابيي عن  

فات الى الميدان ل مراقبة السوق ميدانيا عن طريق معاياة المفالطريق التاقل 

اسة ة للدبماافسالاقتصادية ، فهو لسي ة فعالة لئمان احترا  التامين القانوني لقواعد ال

 لضعية االاقتصادية في ظل الشفافية التي تتميز بها الاجراءات المتابعة .

 فسة.المنا التجارية الماسة بمشروعيةالفرع اذول: الرقابة الإدارية على الممارسات 

بعد البحث ل التحري مبدا جوهري يقو  ع يه التحقيق الادابي عن طريق التاقل  

طرف  إلى المبدأ لمراقبة السوق لاقعيا عن طريق معاياة المفالفات المرتتبة من

يعية ا عوان ا قتصاديين لضمن إطاب الشفافية لضو المشرظ الجزائري أحتا  تشر

دلات ميمية تحدد س طات ا عوان القائمة ع ى مراقبة ا سواق ، لتدعيمهن بألتا

 المتابعة لئمان إحترا  ضوابلا الماافسة.

 .نافسة تحديد الهيئات المكلفون بال حث ومعاينة المخالفات المتعلقة بالم -اولا 

فيفري  07المامن لقواعد حماية المسته ع المؤب  في  89/02حدد القانون بقن   

ماه ا عوان المت فون بالتحقيقات الاقتصادية كماي ي "  15بموجل الماد   1989

با ضافة إلى ضباط الشرطة القئائية الماصوص ع يهن في قانون الاجراءات الجزائية 

فان مفتشو ا الاقسا  ل لمفتشين العامياو المفتشين ل المراقبين  العامين لالتابعين 

غش مؤه ون كذلع لمعاياة مفالفات أحتا  هذا القانون لمصالح مراقبة الجود  لقمو ال

 المتع ق بالماافسة. 95/06من ا مر بقن  78، لأكد ع ى  لع الماد   1لاثباتها " 

 اذعوان المكلفون بالتحقيقات الاقتصادية -1

 حدد القانون ا عوان المت فون بالتحقيقات الاقتصادية "ع ل  ع ى ضباط 

  في قانون ا جراءات الجزائية يؤهل ل قياوص ع يهن الشرطة القئائية الماص

 مه.بالتحقيقات الاقتصادية المتع قة بتطبيق هذا ا مر لمعاياة مفالفات أحتا

لقمو  لجود أعوان ا داب  المت فون بالتحقيقات الاقتصادية لالماافسة لا سعاب لا -

 الغش.

ً ل ماد  -  متن تأهيل يمن هذا ا مر"  39 المقربلن التابعون لمج ل الماافسة تطبيقا

اب  " ، ع ى ا قل الذين يعم ون في الو اب  المت فة بالتج 14ا عوان في الدبجة 

 فيماي ي قتصاديونليتمثل ا عوان الا

ضباط لأعوان الشرطة القئائية تئمات نصوص قانون الاجراءات الجزائية أحتا   -

تتع ق بالبحث لالتحرى عن الجرائن بغرت جمو ا دلة لالبحث عن مرتتبيها فتقو  

ً ل ماد   من  19بهذه المهمة تحت إداب  لكيل الجمهوبية لبقابة غرفة ا تها  لفقا

                                                           
 . 70نجية لطاش ، المرجع السابق ، ص  -1
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، بحيث قسمت الشرطة القئائية  1ت الجزائيةالمتع ق بالاجراءا 06/22القانون بقن 

إلى ث ثة ف ات: ضباط الشرطة القئائية ، اعوان الشرطة القئائية ،  الموظفون 

 لا عوان الماوط بهن قانونا بعض مها  الشرطة القئائية " 

المتع ق بالماافسة حصرت مهمة التحقيق  45/02من ا مر  78لتن الماد    

من  15للى لالثانية لهن ضباط الشرطة القئائية لفقا ل ماد  لاقتصادي بين الف ة ا 

، لأعوان الشرطة القئائية لفقاً  2الجزائية المتع ق بالاجراءات  06/22بقن القانون 

لتتن إجراءات  3المتع ق بالاجراءات الجزائية  06/22من القانون بقن 19ل ماد  

لعا  يفيد الفاص، إ  يرى الفقه الحديث" أن المتابعة لفقاً لقانون الماافسة تطبيقاً لقاعد  ا

الشرطة القئائية يبحثون عن مفالفات من نوظ خاص لماممة بموجل نص خاص 

 .4فيجل أن تتون لفق الاجراءات الفاصة الماصوص ع يها في هذا القانون"

 ة وقمعالجودأعوان الإدارة المكلفين بالتحقيقات الاقتصادية والمنافسة واذسعار و -2

 .الغش

من ا مر  78بالاسبة ل عوان الاقتصاديين التابعين لو اب  التجاب  نصت الماد   

ع ى  14المتع ق بالماافسة " يمتن تأهيل ا عوان المصافين في الدبجة  95/06بقن 

عاد ا ط ظ ع ى التشريعات الماممة  5ا قل الذين يعم ون ل و اب  المت فة بالتجاب ..."

المشرظ خول بعض المها  المفولة عاد ا ط ظ ع ى  لهذه المصالح، نجد أن

التشريعات الماممة لهذه المصالح نجد المشرظ خولها بعض المها  المفولة ل عوان 

 من ا مر المتع ق بالماافسة . 78طبقاً ل ماد  

                                                           
تقوم الضبطية القضائية في التشريع الجزائي بجمع الأدلة وما يترتب عن ذلك من اجراءات وعلى الرغم من أن  -1

عطى تعريفا للضبطية القضائية فقد عرفها الفقهاء على أنها "مؤسسة يمنح لها القانون ولأعضائها سلطة جمع المشرع لم ي
 الأدلة والبحث والتحرى في الجرائم المعاقب عليها وإلقاء القبض على مرتكبيها " .

لدرك الوطني، ذوي الرتب في تتمثل هذه الفئة فيما يلي: رؤوساء المجالس الشعبية البلدية، الدرك الوطني، ضباط ا -2
سنوات على الاقل يعينون بقرار مشترك بين وزير العدل  03الدرك الوطني و رجال الدرك الذين امضوا في سلك الدرك 

 و الدفاع بعد موافقة لجنة خاصة 
 محافظوا و ضباط الشرطة . -
دل و الداخلية بعد قرار مشترك بين وزير العسنوات على لاقل عينوا ب 03مفتشوا الامن الوطني الذين قضوا بهذه الخدمة -

 موافقة لجنة خاصة .
اما  لعدل ،ضباط و ضباط الصف التابعين للامن العسكري يعينون بقرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني و وزير ا -

، ذوي الرتب في  فتحدد اعضائها وفقا لما لما يلي " موظفوا مصالح الشرطة 06/22من القانون رقم  14بالنسبة لللمادة 
نه مساعدة م 20الدركالوطني و رجال الدرك ، مستخدموا الامن العسكري الذين لهم صفة ضباط " مهمتهم حسب المادة 

اختصاصها  و      ضباط الشرطة القضائية ، و تقوم هذه السلطة بآداء مهامها في مجال اختصاصها الاقليمي المحدد      
 دلة.النوعي  المتعلق بسلطة جمع الأ

 .73نجيب لطاش، المرجع السابق، ص -3
نلاحظ أن الأعوان الموجودين على مستوى وزارة التجارة ليسوا مختصين وإنما يجوز للوزارة تأهيلهم للقيام والتحقيق  -4

والغرض من ذلك هو توسيع دائرة التحقيق الإحاطة  14الاقتصادي بشرط أن يكونوا من ذوي الرتب الأكثر من الدرجة 
 اعد المنافسة السوق بأعوان مكلفين مراقبة وتطبيق وإلتزام قو

ى مراقبة عمل عليفي السوق، هذا الجهاز أصله الإدارة المركزية للوزارة وفروعه أعوان المصالح الخارجية التجارية ، 
 الممارسات التسويقية في إطار الشفافية والنزاهة لضمان إحترام قواعد المنافسة  .
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بحيث تقو  هذه الهي ات ضمن اختصاصاتها بالبحث لمعاياة المفالفات التي   

 التشريولتؤهل مصالح الئرائل لمعاياة المفالفات المتع قة بتمل قواعد الماافسة  

ك ل فهاالئرائاالجبائي، لتتمثل في المفالفات المتع قة بالفاتوب ، أما بالاسبة لمصالح 

تولى لتي تأعوان مؤه ين لمعاياة المفالفات الجمركية، فتل خرق ل قوانين لا نممة ا

نفل  من 241ع ى قمعها لفقا ل ماد  إداب  الجمابك تطبيقها لالتي ياص القانون 

 القانون .

فهي ا ن مجموعة من ا عوان المت فين بهذه المها  من بياهن ا عوان المت فين   

ان بالتحريات الاقتصادية لالماافسة لالاسعاب لالجود  لقمو الغش " يمتن أعو

ات اءالجمابك لضباط الشرطة القئائية لأعوانها الماصوص ع يهن في قانون الاجر

كذا الجزائية لأعوان مص حة الئرائل لأعوان المص حة الوطاية بحراة الشواطئ ل

ش أن و الغا عوان المت فون بالتحريات الاقتصادية لالماافسة لا سعاب لالجود  لقم

 حتا  يقوموا بمعاياة المفالفات الجمركية لضبطها " لمن ضمن ا حتا  المفالفة 

 لمحدد يات احتا  القانون، هؤلاء ا عوان لهن نفل الص حالماافسة تتمثل في مفالفة أ

تن عن تائية في قانون الماافسة، ف هن حق المعاياة التفتيش لالحجز أما المتابعة الجز

 طريق إحالة الم س إلى لكيل الجمهوبية في إطاب ضوابلا الدعوى الجاائية.

 

 المقررون التابعون لمجلس المنافسة. -3

ً ل ماد     " ع ل  ع ى ضباط لأعوان  08/12مترب من قانون بقن  49لفقا

يقات الشرطة القئائية الماصوص ع يهن في قانون الاجراءات، يؤهل ل قيا  بالتحق

 : المتع قة بتطبيق هذا ا مر لمعاياة مفالفة أحتامه الموظفون التي  كرهن

ة لمت فل دبا  االمستفدمون الماتمون إلا ا س ك الفاصة بالمراقبة التابعون  -

 بالتجاب .

ى بلن لدالمقرا عوان المعايون التابعون لمصالح ا داب  الجبائية ، المقرب العا  ل -

ن اب يتمج ل الماافسة " يعين المقرب بقراب من بئيل مج ل الماافسة ، فبعد الاخط

دباسة الم س لا ا اتئح أن الامر في المفالفات المعاياة من اختصاص مج ل 

ً لما يقربه القانون المااف لتحقيق عن اففي هذه الحالة يتن  45الماد   08/12سة لفقا

ن قرب مطريق أعوان ا داب  فيشرظ مباشر  في إجراءات المتابعة لهذا ما يماو الم

حقيق ية ل تبتحقيق تتمي ي " يمتن المقرب القيا  بفحص كل لثيقة ضرلب القيا إمتانية 

لل ن يطاافي القئية المت س بها دلن ان يماو من  لع بحجة السر المهاي" ،  ليمتاه 

في  ساعدهتبلستي   اية لثيقة حيثما لجدت لمهما تتن طبيعتها لحجز المستادات التي 

ق كما لتحقي  إلى التقرير أل ترجو في نهاية اوداء مهامه ، لتئاف المستادات المحجو 

فص لتحققه من أي مؤسسة أل أي ش الئرلبيةيمتن أن يط ل المقرب كل المع ومات 

 وخر ليحدد الجال التي يجل أن تس ن له فيها المع ومات"

لبااءا ع يه يحرب المقرب تقريرا ألليا يتئمن عرت الوقائو ليب غ بئيل  

طراف المعاية لإلى الو ير المت س بالتجاب  لكذا الى جميو المج ل التقرير إلى ا 

 03ا طراف  ات المص حة الذين تمتاهن إبداء م حمات متتوبة في وجل لا يتجال  
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أشهر". ليقو  المقرب عاد اختتا  التحقيق بليداظ تقرير مع ل لدى مج ل الماافسة 

قتراح تدابير تاميمية طبقاً يتئمن مرجو المفالفات، لإقتراح القراب لعاد الاقتصاد ا

 .1المتع ق بالماافسة 08/12من القانون  37ل ماد  

لبالمقابل يماح المشرظ الجزائري ل عوان الاقتصاديين الحق في ا ط ظ ع ى  

 لتفويضدلد االوثائق المتع قة باستتمال اجراءات التحقيق لممابسة المراقبة ع يه في ح

 لإ ا ألزمهن المشرظ ما ي ي:

لن لمقرباء اليمين لفق الاجراءات المعمول بها " يجل أن يؤدي المقرب العا  لاود-

المذكوبين اع ه اليمين في نفل الشرلط التيفيات التي تودي بها من طرف 

اب  بالتج مت فةالمستفدمين الماتمين إلى الاس ك الفاصة بالمراقبة التابعين للاداب  ال

ثانية من مترب الفتر  ال 49معمول به " الماد  لأن يفوضوا بالعمل طبقا ل تشريو ال

 المتع ق بالماافسة. 08/12القانون بقن 

 تقدين تفويض بالعمل عاد كل تحقيق مو تحديد موضوعه. -

من القانون بقن  05لتقدين التقابير لالمحاضر المتع قة بلجراءات المعاياة لفقاً ل ماد   -

ه   أع ن الموظفين المذكوبين في المادالمتع ق بالممابسات التجابية " يمت 54/02

وماتية المع  ية ألالقيا  بتفحص كل المستادات ا دابية أل التجابية أل المالية أل المحاسب

ا حيثم ، دلن أن يماعوا من  لع بحجة السر المهاي، ليمتاهن أن يشترطوا است مها

أل  محئر الحجز لجدت لالقيا  بحجزها ، تئاف المستادات لالوسائل المحجو   إلى

  ترجو في نهاية التحقيق ، تحرب حسل الحالة محاضر الجرد ل/ال  محاضر إعاد

 المستادات المحجو   لتس ن نسفة من المحاضر إلى مرتتل المفالفة " .

التحرى  لمن هاا يبر  إطاب الشفافية الذي ياشلا فيه ا عوان المت فين بالبحث ل 

هذا ا ساة يتفل لهن المشرظ الحماية الجزائية لع ى  2من أجل ضمان شفافية السوق،

دج ال 500000دج إلى 1000" يعاقل بالحبل من شهرين إلى ساتين لبغرامة من 

باحدى هاتين العقوبتين كل من أهان قاضيا أل موضفاً أل ضابطاً عمومياً أل قائد أل أخر 

تس ين أي شيء لهن أل بجال القو  العمومية بالقول أل ا شاب  أل التهديد أل بلبسال أل 

بالتتابة أل الرسن غير الع ايين أثااء تأدية لظائفهن أل بمااسبة تأديتها يقصد المساة 

المؤب  في  01/9من القانون بقن  144بشرفهن أل بلحترا  الواجل لس طتهن"  الماد  

 المتع ق بقانون العقوبات. 2001ماي  26

 

روعية المقررة للممارسات الماسة بمشالفرع الثاني: إث ات المخالفات والعقوبات 

 المنافسة:

                                                           
" يمكن مجلس المنافسة القيام بكل الأعمال المفيدة التي  المتعلق بالمنافسة 08/12من القانون رقم  37نصت المادة  -1

تندرج صمن اختصاصه ، لا سيما كل تحقيق أو دراية أو خبرة، يقوم مجلس ال ما اذا كانت الاجراءات المتخذة تكشف 
اصه، لا عن ممارسات مفيدة للمنافسة بمباشرة كل الأعمال المفيدة التي تندرج الأعمال المفيدة التي تندرج صمن اختص

سيما كل تحقيق أو دراية أو خبرة، يقوم مجلس  المنافسة بمباشرة كل الاعمال الضرورية لوضع حد لها لها بقوة القانون ، 
إذا أثبتت التحقيقات المتعلقة بشروط تطبيق  النصوص التشريعية و التنظيمية ذات الصلة بالمنافسة ، بأن تطبيق هذه 

 رورية لوضع حد لهذه القيود  بقوة القانون ".النصوص يترتب عليه قيود على الض
 .80نجية لطاش، المرجع السابق، ص  -2
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يتمتو ا عوان المؤه ون  ثبات المفالفات بص حيات حق ا ط ظ ع ى الوثائق  

اما  بلحجز الس و لتفتيش المح ت المهاية في إطاب التصدى ل مفالفات المتع قة 

ها غرض ابيةالماافسة، تبدأ بمعاياتها من طرف ا شفاص المؤه ين، لتتوج بألامر إد

ت حماية التامين القانوني ل ماافسة بااء ع ى محاضر تحربها جهات مفتصة تثب

 المفالفات المعاياة.

 اولا:سلةة مجلس المنافسة في إث ات المخالفات وتقرير عقوبات بشأنها .

إن س طة اصداب العقوبات في ا صل من اختصاص القئاء، إلا أن المشرظ  

سة إصداب قراب بالغرامة بوضعها غرامة مالية، ل نمرا لجزائري أقر لمج ل المااف

للقد حدد المشرظ  1لاختصاص الاستثاائي لمج ل الماافسة فلنه يترك له حرية تقديرها.

المتع ق بالماافسة طبيعة القانونية ل غرامة التي  08/12الجزائري من خ ل القانون بقن 

 يصدبها مج ل الماافسة ليتع ق ا مر بما ي ي:

 دور الغرامة التهديدية في تكريس حماية المنافسة .  -1

هي عقوبة مالية تصدب من أجل الئغلا ع ى المتابو لدفعه إلى تافيذ مئمون  

القراب، لان استحداث نما  الغرامة التهديدية له أهمية التي تفوله تتريل فعال باقل 

لأقر المشرظ  2الفع ي.عدالة القاضي ا دابي من نطاقها الامري إلى وفاق التطبيق 

 لمج ل الماافسة س طة إصداب الغرامات التهديدية في ث ث حالات تتمثل فيما ي ي:

 حالة عد  احترا  ا لامر الرامية إلى لضو حد ل تفاقات المحموب .-

حالة عد  تافيذ التدابير المؤقتة التي تتفد أثااء التحقيق من أجل تع يق ا تفاق -

المتع ق بالماافسة، حالة  03/03من ا مر بقن  58نصت ع يه الماد  المحموب طبقاً لما 

عد  تقدين المؤسسات المع ومات المط وبة من طرف المقرب أل كانت هذه المع ومات 

غير كام ة أل خاط ة أل تهالنت المؤسسات في تقديمها ، أل كان المقرب قد حدد لها 

عن كل يو  تأخير " يمتن مج ل الماافسة مه ة ل قيا  بهذا ا لتزا  فيقرب غرامة تهديد 

بااء ع ى تقرير المقرب ضد المؤسسات التي  800.000لقراب غرامة لا تتجال  مب غ 

تعتمد تقدين مع ومات خاط ة ل غير كام ة بالاسبة ل مع ومات المط وبة أل تتهالن في 

 ومات المط وبة في من هذا ا مر، أل التي لا تقد  المع 51تقديمها ، طبقاً  حتا  الماد  

ً ان يحتن بغرامة تهديدية لا تقل  الجال لمحدد  من قبل المقرب، يمتن المج ل أيئا

 . 3دج عن كل يو  تأخير 100.000ع ى 

                                                           
تعد عقوبة االغرامة المالية الصادرة عن مجلس المنافسة من طبيعة خاصة تستمد خصوصيتها من تميز أحكام قانون  -1

من هذا الأمر بغرامة لا تفوق  14ة المنافسة "يعاقب على الممارسات المفيدة للمنافسة كما هو منصوص عليها في الماد
 % من مبلغ قم الأعمال من غير الرسوم، المحقق 12

ات ، لممارسافي الجزائر خلال أخر سنة ملية مختتمة  أو بغرامة تساوي على الأقل ضعفي الربح المحقق بواسطة هذه 
رامة لا دد فالغلا يملك رقم أعمال محعلى ألا تتجاوز هذه الغرامة أربعة ضعاف اا لربح، وإذا كانت مرتكب المخالفة 

جرءات المؤقتة يمكن مجلس المنافسة إذا لم تنفذ الأوامر والا 08/12من لقانون رقم  58دج  " المادة 6000000تتجاوز 
بلغ لا تقل عن م من هذا الامر في الآجال المحددة ، و ان يحكم بغرامة تهديدية 465و  45المنصوص عليها في المادتين 

 عن كل يوم تاخير " . 150000
. ص 2010حسينة شرون، إمتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها، دار الجامعة الجديدة، طبعة  -2

41. 
المتعلق بالاجراءات المدنية و الادارية " يجوز للقاضي أن  يامربإرجاع  08/09من القانون رقم  30تقابلها المادة  -3

 خصوم تحت طائلة غرامة  تهديدية عند الاقتضاء " .المستندات المبلغة 
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لن حظ أن الغرامة التهديدية تعتل بوضوح حرص المشرظ ع ى تافيذ قرابات  

ض المؤسسات التي مج ل الماافسة من أجل إعطاء هذه الهي ة مصداقية بالامر إلى بف

تصدب ضدها القرابات قبول تافيذه ، مما يجعل من ت ع القرابات عديمة الفعالية ، مما 

أثر س باً ع ى مج ل الماافسة " يفصل القاضي في ا شتالات التي قد تثاب بشأن إب غ 

أع ه يحدد شفاهة لعاد الاقتئاء تحت طائ ة غرامة  70الوثائق المذكوب  في الماد  

المتع ق بالاجراءات المدنية لالادابية ،  08/09من القانون بقن  71ية " الماد  تهديد

المتع ق بالماافسة " تحصل مبالغ  08/12من القانون بقن  71بالاضافة الى الماد  

الغرامات لالغرامات التهديدية يقربها مج ل الماافسة بوصفها ديونا مستحقة ل دللة 

"1. 

 يس حماية المنافسة.الغرامة المالية في تكر -2

تعرف بأنها عقوبة مالية يحتن بها في مواجهة المفل بالتامين القانوني ل حتا   

التشريعية لالتاميمية المتع قة بالماافسة " يعاقل كل الممابسات المقيد  ل ماافسة كما 

% من مب غ بقن ا عمال من 7أع ه بغرامة لا تفوق  14هو ماصوص ع يها في الماد  

لرسو  المحقق في الجزائر خ ل وخر ساة مالية مفتتمة ، لإ ا كان مرتتل غير ا

المفالفة شفصا طبيعيا ألمعاوياً أل ماممة مهاية لا تم ع  بقن أعمال محدد فالغرامة لا 

لهي عقوبة مقرب  لمفالفة قواعد الماافسة أما الف ة الثالثة   2دج 300.0000تتجال   

ن بطرق احتيالية في تامين  أل تافيذ الممابسات من الغرامة تفرت ع ى المساهمي

المتع ق بالماافسة " يعاقل  03/03من الامر بقن  57المحموب  من خ ل نص الماد  

 كل شفص طبيعي ساهن شفصيا  200.0000بغرامة قدبها 

 

 

احتيالية في تامين الممابسات المقيد  ل ماافسة  لفي تافيذها كما هو محدد في هذا بصفة 

 .3"ا مر

                                                           
ولزيادة فعالية الغرامة التهديدية و دورها في تنفيذ الاحكام المقررة اقر المشرع الجزائري تصفيتها  وفقا لقانون  -1

 08/09نون رقم من القا 72الاجراءات المدنية و الادارية " يجوز للقاضي تصفية الغرامة التهديدية التي امر بها " المادة 
 المتعلق بالاجراءات المدنية والادارية .

المتعلق بالمنافسة "يعاقب على الممارسات المنصوص عليها  95/06من الأمر رقم  13بالرجوع إلى نص المادة  -2
من هذا الامر بغرامة تساوي على الاقل ضعفي الربح المحقق بواسطة هذه الممارسات على ان لا  06،10،11،12

هذه الغرامة اربعة اضعاف هذا الربح "  يلاحظ ان المشرع الجزائري اخذ بمبدا التناسب بين النشاط غير  تتجاوز
المشروع و العقوبة في قانون المنافسة الملغى ، الا ان هذا الحل يخلق العديد من المشاكل تتعلق اساسا بعدم تصريح 

سكهم دفاتر المحاسبة بشكل صحيح  بغرض التهرب أطراف الاتفاق الغير مشروع بكامل الربح المحقق أو عدم م
الضريبي مما يجعل التجديد على أساس معيار الربح المحقق أمر صعبا ، لذلك تدارك هذه المسالة  من خلال معيار 

منه " وفي غياب  تقديم الربح المحقق تساوي الغرامة 13احتياطي يتمثل في رقم الاعمال وفقا للفقرة الثانية من المادة 
على الاكثر من رقم الاعمال لآخر سنة مالية او للسنة المالية الجارية بالنسبة للاعوان الاقتصاديين الذين لم   10%

 .يكتملوا سنة من نشاطهم "
المتعلق بالمنافسة  كانت أكثر دقة كونها تخول لمجلس المنافسة سلطة  95/06من الأمر  15يلاحظ أن نص المادة  -3

الجمهورية على اساس قيام عناصر المسؤولية الجزائية في تنظيم اتفاقيات مقيدة للمنافسة وفقا  تحويل الملف الى وكيل
من هذا الامر يمكن  14و  13" دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين  15للفقرة الثانية من المادة 

بيعين و المعنويين الذين تسببوا في القاضي في هذه الحالة ان يحكم بالحبس من شهر الى سنة ضد الاشخاص الط
 الممارسات المذكورة اعلاه او  شاركوا فيها ".
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ل الحالة الاخرى التي تصدب فيها الغرامة هي ت ع المتع قة بعرق ة أعمال  

غ   مب التحقيق الصادب  ضد المؤسسة " يمتن مج ل الماافسة لقراب أعوانه لا تجال

ة خاط  دج بااء ع ى تقرير المقرب ضد المؤسسة التي تتعمد تقدين مع ومات 500.000

 51 الماد احتا  المط وبة أل تتهالن في تطبيقها طبقاً  أل غير كام ة بالاسبة ل مع ومات 
 59لماد  اقرب" أع ه، الالتي لا تقد  الم عومات المط وبة في الجال لمحدد  من قبل الم

 المتع ق بالماافسة. 08/12الفتر  ا للى من ا مر بقن 

 ثانيا:السلةة التقديرية لمجلس االمنافسة في تحديد العقوبة.

 ل الماافسة أن يقرب تففيض مب غ الغرامة أل عد  الحتن هاع ى يمتن لمج  

ن تتعال ة ، لالمؤسسات التي تعترف بالمفالفات الماسوبة إليها أثااء التحقيق في القئي

 تطبيق ر، لابالتحقيق فيها لتتعهد بعد  إبتتان المفالفات المتع قة تطبيق أحتا  ا م

اد  " الم رتتبةود مهما تتن طبيعة المفالفات المأحتا  الفتر  الاللى أع ه في حالة الع

 . 03/03من ا مر بقن  60
مما يتئح أن هدف المشرظ من عقوبة الغرامة ليل تافيذ سياسة العقان بل  

" تقرب العقوبات الماصوص في أحتا  المواد  1حماية الاقتصاد لالماافسة بصفة خاصة

افسة ع ى أساة معايير متع قة لا من هذا ا مر، من قبل مج ل الما 62الى  56من 

سيما بفطوب  الممابسة المرتتبة ، لالئرب الذي لحق بالاقتصاد لالفوائد المجمعة من 

طرف مرتتبي المفالفة لمددى تعالن المؤسسات المتهمة مو مج ل الماافسة خ ل 

التحقيق في القئية لأهمية لضعية المؤسسة المعاية في السوق"  العقوبات المقرب  

 61المذكوب  أع ه با ضافة إلى الماد   58مفالفة الاجرءات التاميمية لالمالية الماد  ل
" يعاقل ع ى عم يات التجميو الماصوص ع يها في أحتا  الماد   03/03من ا مر بقن 

أع ه لالتي انجزت دلن ترخيص من مج ل الماافسة بغرامة مالية يمتن أن تصل  17

غير بسو  ، المحقق في الجزائر خ ل وخر ساة مالية  % من بقن ا عمال من7إلى 

مفتتمة ، ضد كل مؤسسة طرف في التجميو أل ضد المؤسسة التي تتونت من عم ية 

 التجميو" .

 العقوبات الت عية الصادرة عن مجلس المنافسة.  -أ

تتمثل في ا لامر التي غرضها تامين الاشاط الاقتصادي لالحد من الممابسات  

ً ل ماد   التجابية المتع ق  03/03الفتر  ا للى من ا مر بقن  45المفيد  ل ماافسة لفقا

بالماافسة " يتفذ مج ل الماافسة ألامر مط قة ترمي إلى لضو حد ل ممابسات المعاياة 

المقيد  ل ماافسة عادما تتون العرائض لالم فات المرفوعة إليه، أل التي يبادب بها من  

ب المج ل عقوبات مالية إما نافذ  فوباً لإما في الجال التي اختصاصه ، يمتن أن يقر

للئمان تطبيق ا لامر كفل المشرظ تتريسها  2يحددها عاد عد  تطبيق ا لامر" 

بمقتئى عقوبات مالية نافذ  فوباً أل مع قة الافا  " كما يمتن أن يقرب المج ل عقوبات 

                                                           
 .122نوال براهيمي، المرجع السابق، ص  -1
الملغى المتعلقة بالمنافسة " يتخذ مجلس المنافسة مقررا عندما يتبين أن  96/06من الأمر رقم  24تقابلها المادة  -2

أو التي بادر هو بها من اختصاصه لوضع حد للممارسات الملغية للمعاينة أو           العرائض والملفات المرفوعة إليه 
 المنافسة ".
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الفتر   45عاد عد  تطبيق ا لامر"الماد  مالية نافذ  فوباً لإما في الجال التي يحددها 

 1المتع ق بالماافسة. 03/03الثانية من ا مر بقن 

ً ل ماد    من ا مر بقن  47ا  لابد من أن تب غ قرابات مج ل الماافسة لفقا

المتع ق بالماافسة "تب يغ القرابات التي يتفذها مج ل المتاافسة إلى ا طراف  08/12

سطة إبسال موصى ع يه مو لصل الاست   لترسل إلى الو ير المعاية لتافيذها، بوا

ليسهر الو ير المت س بالتجاب  ع ى نشر  2المت س بالتجاب  الذي يسهر ع ى تافيذها

 قرابات المج ل بغرت 

 التزام المجلس باحترام م دأ الشفافية في ممارسة نشاطه.  -ب

ل يتن  لع  من خ ل إخئاظ تقريره الساوي لرقابة الجمهوب عن طريق نشره في 

الجريد  الرسمية لفي لسائل ا ع   بعد أن يتن عرت نشاطه إلى الهي ة التشريعية 

ماه " ليمتاه أيئا  27لإلى بئيل الحتومة لإلى الو ير المت س بالتجاب  لفقاً ل ماد  

الفقر  الثانية من  45ماه أل تو يعه أل تع يقه" الماد  أن يأمر باشر قرابه ال مستفرجا 

ً لما تقربه الماد   08/12القانون بقن   49المتع ق بالماافسة ، ليتون محل الاشر لفقا
المتع ق بالماافسة " ياشر الو ير المت س بالقرابات في مجال  03/03من ا مر 

ر في الاشر  الرسمية الماافسة الصادب  عن مج ل الماافسة لمج ل قئاء الجزائ

ل ماافسة التي تحدد كيفية إعدادها لتو يعها عن طريق التامين" لي حظ ان الماد  لن 

تحدد الطبيعة االقانونية لقرابات محل الاشر ، باعتباب ان مج ل الماافسة هو الجهة 

 .3المفتصة بالبت في المفالفات المتع قة بالماافسة 

 

 

 تنفيذ العقوبات المقررة . ثالث: آليات مجلس المنافسة في

المتع ق بالماافسة لسو من دائر   08/12كما ن حظ من جهة أن ا مر بقن  

ر ة ل مالاسبلسائل نشر القرابات إ ا   لن يحصرها في الاشر  االرسمية كما هو الشان ب

شر المتع ق بالماافسة الم غى  بل جعل أثر في الصحس لمفت س لسائل الا 96/06

 الرسمية .

 النشر الاداري للقرارات الصادرة عن مجلس المنافسة . -

                                                           
المتعلق بالمنافسة الملغى حدد المشرع مجموعة من التدابير تتمثل في إجراء  95/06من الأمر رقم  24في المادة  -1

ز البضائع  ، اتخاذ اي اجراء من اجل وضع حد الغلق المؤقت للمحلات المشبوهة لمدة شهر واحد على الاكثر أو حج
المتعلق بالمنافسة أقر مجلس المنافسة إمكانية إصدار عقوبات مالية نافذة وفقاً لما  08/12للاتفاق المحظور ، اما القانون 

ءات الغلق المؤقت تم تحديده سابقاً ، ويرى الفقه أن العقوبة المالية والغرامة التهديدية وسيلة ردعية أكثر فعالية من إجرا
للمحلات او الحجز للبضائع  لأنها تمثل بطبيعها إجراء مؤقت، أما الغرامة فهي تكلف المؤسسات المخالفة مبالغ مالية 

 ضخمة تمس ذمتها المالية .
وتنتج  تبدو أهمية النشر من الناحية الظاهرة في أنها تبين آجال الطعن، وتحديد الجهات المعنية بالقرار الصادرضدها ، -2

 أثار قانونية تتعلق ببدء سريان ميعاد الطعن من تاريخ التبليغ بعد إنتهاء الميعاد المحدد للطعن ينفذ القرار مباشرة.
المتعلق بالمنافسة كان أكثر دقة في تحديده للطبيعة القانونية المتعلقة بالقرارات محل  96/06يلاحظ أن الأمر رقم  -3

ر المقررات االنهائية الصادرة عن مجلس المنافسة أو المجلس القضائي للجزائر من طرف منه " تنش 26النشر في المادة 
 الوزير المكلف بالتجارة في النشرة الرسمية للمنافسة التي تحدد كيفيات اعدادها  وتوزيعها عن طريق التنظيم ".
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لع يه يعد الاشر من ضمن العقوبات التتم ية يعتمد با ساة ع ى الرسمية،   

بحيث يتن نشر القرابات بسعى ل ير االتجاب  في الاشر  الرسمية  ل ماافسة لبمفت س 

ضعية العون لسائل ا ع   من أجل إع   الجمهوب بصفة عامة بقصد تحديد ل

الاقتصادي في مواجهة المتعام ين الاقتصاديين لالمسته تين لالمؤسسات بصفة خاصة 

 .1بوضو الماافسة في الجزائر لبالتالي نشر ثقافة الماافسة

من خ ل نشر القراب باص كامل لالغرت من  لع التشهير ل تابيه التافة الى  

لتامين الماافسة ي حظ أن الاشر  فبالرغن من هذه الئمانات المقرب   2خطوب  نشاطه

الرسمية ل ماافسة ما هي إلا ضوابلا نمرية بحيث لن ترى الوجود لحد اليو   سبان 

 .3مادية تتع ق باقص ميزانية الو اب  المت فة بالتجاب 

 سة.سلةات اذعوان المؤهلين لمراق ة المنافسة و تكريس رقابة مجلس المناف -2

تحريرها بمااسبة متابعة الانشطة الاقتصادية لها القو  ان المحئر التي يتن  

من قانون  219إلى  214الثبوتية المط قة في الاثبات مو مراعا  أحتا  المواد من 

ً ل شرلط المحدد   الاجراءات الجزائية تتون ل محاضر لتقابير التحقيق المحرب  لفقا

ابية حجية قانونية الى حين في القانون المحدد ل قواعد المطبقة ع ى الممابسات التج

الطعن فيها بالتزلير،  ليترتل ع ى هذه المحاضر تب يغها إلى المدير الولائي المت س 

بالتجاب ، ل تقابير التحقيق في سجل مفصص لهذا الغرت مرقن لمؤشر حسل 

 . 4ا شتال القانونية

بالتحقيق  لل مدير المت س بالماافسة ع ى مستوى الولاية كافة الص حيات ل قيا  

في تصريحات ا شفاص الذين حربت ضدهن المحاضر كما يمتاه أن يأمر بتل تحقيق 

"  5تتمي ي يراه ضرلبياً ، يرفق تقرير التحقيق أل البحث أل التدقيق التتمي ي بالمحئر

ً  حتا  هذا القانون تفتتن التحقيقات الماجز  بتقابير تحقيق يحدد شت ها عن  تطبيقا

 طريق التامين .

تثبت المفالفات ل قواعد الماصوص ع يها في هذا القانون في محاضر تب غ إلى   

المدير الولائي المت س بالتجاب  الذي يرس ها إلى لكيل الجمهوبية المفتص إق يميا، مو 

من القانون  55من هذا القانون" الماد   60مراعا   ا حتا  ا حتا  الوابد  في الماد  

" مو  04/02من القانون بقن  58، للفقا ل ماد   04/02تجابية المتع ق بالممابسات ال

من قانون الاجراءات الجزائية، لكذا أحتا   219إلى  214مراعا  أحتا  المواد من 

                                                           
في الحالات التي يحددها القانون بنشر الحكم  من قانون العقوبات " للمحكمة عند الحكم بإدانة أن تأمر 18تقابلها المادة  -1

باكملهاومستخرج منه في جريدة او اكثر يعينها القانون بتعليقها في الاماكن التي يعينها و على نفقة المحكوم عليه على ان 
 لا تتجاوز مدة التعليق شهر" .

، ص  2000المطبوعات الجامعية ، طبعة  ديوان -الجزاء الجنائي -عبد الله سليمان، شرح قانون العقوبات الجزائري -2
490 . 

 .127نوال إبراهيمي، لمرجع السابق، ص  -3
المتعلق  2006فيفري  20الدكتور أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص في ظل القانون المؤرخ في  -4

 .246 ، 2007دار هومة، الجزائر، الطبعة السابعة  -الجزء الثاني -بالفساد الاداري 
المتعلق  2004ماي  27المؤرخ في  04/02من القانون رقم  59و 56بالنسبة للشروط الشكلية للمحضر راجع  -5

 بالممارسات التجارية المعدل والمتمم 
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من هذا القانون، تتون ل محاضر لتقابير التحقيق حجية قانونية حتى  57ل 56المادتين 

 يطعن فيها بالتزلير" .

ه ين  ثبات المفالفات بس طات تت ء  لالص حيات بحيث يتمتو ا عوان المؤ 

 ي:المفولة لهن بمقتئى القانون تحرب في محاضر تثبت المفالفات لفقاً لما ي 

 المعاينة الميدانية الميدانية للمخالفات . -أ

تقدمت القواعد المتع قة بتامين الماافسة مجموعة من الس طات التجابية لئمان  

 ابية ن التجنشطتهاقانون اقر المشرظ لهن الحماية القانونية لممابسة تأدية نشاطهن لفقاً ل 

ية لتجابلاس طة الدخول بتل حرية  ماكن المعاياة ، لتفحص كل السادات ا دابية  -

 اي.ر المهأل المع وماتية دلن الاحتجاج في مواجهتهن بحجة السلالمالية لالمحاسبية 

كما ماح ا جهز  المفتصة اختصاص البحث عن المفالفات الجمركية لمجموعة من  - 

ً ل ماد   من  241ا سواق المتتف ين بالتحريات الاقتصادية لالماافسة لقمو الغش لفقا

قانون الجمابك، بلستفاء شرلط المعاياة لأهمها تقدين التفويض ل عون الاقتصادي الحق 

ة لهن في التفتيش لالحق في ا طالاظ ع ى الدفاتر في ممابسة الس طات المماوح

لالفواتير لكل الوثائق المهاية ، للهن س طة توقيس لسائل نقل الماتوجات لمعاياتها 

 1لالتفتيش بشرط حئوب المعايين

 التفتيش والحجز. -ب

ً لشرلط معياة نصت ع يها   يمتن ل عوان المؤه ين القيا  بحجز الس و طبقا

وص "يمتن حجز بئائو موضوظ المفالفات الماص 04/02لقانون بقن من ا 39الماد  

 من 28ل 27ل 26ل 25ل 24ل 23ل 20ل 14ل 13ل 11ل 10ع يها في أحتا  المواد، 

راعا  مو م هذا القانون كما يمتن حجز العتاد لالتجهيزات  التي أستعم ت في ابتتابها

 وضوظ محئر جرد لفقحقوق الغير حسن الاية، يجل أن تتون المواد المحجو   م

الاجراءات التي عن طريق التامين"، للصحة الحجز اشترط المشرظ الجزائري 

مر أالحصول ع ى ترخيص من ل ير التجاب  أل استصداب ا ن من المحتمة بااء ع ى 

 ع ى  يل العريئة إلا في حالات استثاائية لفقاً 

لا تتن عم ية الحجز إلا أن ل 2المتع ق بمراقبة الجود  لقمو الغش 90/39ل مرسو  بقن 

ً لما يقربه القانون"  يجل أن تتون المواد  يتون التفتيش مقترن بشرلط صحة لفقا

المحجو   موضوظ محئر جرد لفق الاجراءات التي تحدد عن طريق التامين، ليتن 

 الحجز اعتبابياً أل عيايا لفي الحالة ا خير  الحجز المادي ل س و ،

                                                           
 .82نجية لطاش، المرجع السابق، ص  -1
الحصول على إذن قضائي  يشترط  للقيام بالحجز 90/39من المرسوم رقم  27تتمثل الاستثناءات المحددة في المادة  -2

 إلا في الحالات الاستثنائية
 ـ التزوير 
دم قرير عتالمنتوجات المعترف بعدم صلاحيتها للاستهلاك ما عدا المنتوجات التي لا يستطيع العون الاقتصادي  -

ية والتنظيم انونيةالقصلاحيتها إلا بعد تحاليل لاحق للمنتوجات المعترف بعدم مطابقتها للمقاييس المعتمدة والمواصفات 
 وتمثل خطراً على صحة المستهلك وأمنه".
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بي كل حجز يتع ق بس و لا يمتن لمركتل المفالفة أن ليقصد بالحجز الاعتبا 

، لفي حالة الحجز العياي يت س مرتتل المفالفة بحراسة المواد  1يقدمها سبل ما

ً ل ماد    41المحجو   في حالة إمت كه مح ت تفزين حيث يتن جردها لحفمها طبقا
ا ه ون  لفي حالة عد  إمت ك مح ت ل تفزين يحول ا عوان 04/02هذا ا مر

 لمعاياة المفالفات 

حراسة المحجو  إلى إداب  أم ك الدللة التي تقو  بتفزين المواد المحجو   في أي 

 .2متان تفتابه لهذا الغرت

أن تحديد قيمة المواد المحجو   ع ى  04/02من ا مر بقن  42لنصت الماد   

سعر السوق، لإ ا أساة سعرالبيو المطبق من طرف مرتتل المفالفة أل بالرجوظ إلى 

تن بيو المواد المحجو   يدفو المب غ الاات  من البيو إلى ا مين العا  ل فزياة الولائية إلى 

المتع ق  04/02الفتر  الثانية من ا مر بقن  43الماد   3غاية صدلب قراب العدالة 

 .بالممابسات التجابية.

 جـ زيارة المحلات التجارية.

ل عوان المؤه ين حرية الدخول إلى  02/02من ا مر بقن  52تجيز الماد   

لتي اتاية المح ت التجابية لالمتاتل لأماكن الشحن لالتفزين باستثااء المح ت الس

ة " يتن الدخول إليها بترخيص من لكيل الجمهوبية لبحئوب ضباط الشرطة القئائي

دية عرق ة لكل فعل من شأنه ماو تأ تعتبر مفالفة ل توصس كمعابضة ل مراقبة كل

ها أع ه ليعاقل ع ي 49مها  التحقيق من طرف الموظفين المذكوبين في الماد  

دج لبلحدى  100.000إلى  700.000أشهر إلى ساتين بغرامة من  06بالحبل من 

 ة .المتع ق بالممابسات التجابي 04/02من ا مر  53حاتين العقوبتين" الماد  

رظ الجزائري من نطاق معاياة المفالفات بتل الطرق القانونية عن ليوسو المش  

طريق اقتطاظ العياات أل اتفا  كل التدابير الوقائية أل التحفيمية ، بحيث يجل أن يدلن 

إقتطاظ العياة ل تح يل في المحئر لتوضيح كل التصريحات التي يراها ضرلبية لفق 

ليتن الاستعانة بالفبر  الفاية لاستتمال  90/39من المرسو  التافيذي بقن  22الماد  

 . 4المتع ق بالماافسة  08/12من القانون بقن  34إجراءات التحقيق لفقاً ل ماد  

                                                           
 14فيما  يتعلق بحجز البضائع موضوع المخالفة المنصوص عليها في المادة  04/03من القانون رقم  39تثير المادة   -1

ص في هذا القانون ان ممارسة اعمال تجارية بغير صفة تثير اشكالا قانونيا ، بالنظر الى عدم الن 04/02من الامر رقم 
 على الجزاءات المقررة لهذا الفعل ، حيث جاء خاليا من الاشارة الى اية عقوبة كانت طبيعتها .

 .244الدكتور أحسن بوسقيعة المرجع السابق، ص  -2
إذا تعلق الحجز بسلع أو بضائع سريعة التلف أو اقتضت ذلك حالة السوق أو لظروف خاصة ، يمكن الوالي المختلص  -3
قليميا بناء على اقتراح المدير الولائي المكلف بالتجارة أن يقرر دون المرور بالاجراءات القضائية المسبقة البيع الفوري ا

من طرف محافظ البيع بالمزايدة للمواد المحجوزة أو تحويلها مجانا إلى الهيئات والمؤسسات ذات الطابع الاجتماعي او 
قبل مرتكب المخالفة بحضور المصالح المؤهلة وتحت مراقبتها وفقا للتشريع والتنظيم  الانساني، وعند الإقتضاء اتلافها من

 المتعلق بالممارسات التجارية . 04/02من الأمر رقم  43المعمول بهما المادة 
" يمكن رئيس مجلس المنافسة أن يطلب من المصالح المكلفة بالتحقيقات  95/06من الأمر رقم  49تقابلها المادة  -4

 في المسائل المتعلقة بالقضايا.المدروسة". قيام بالمراقبة والخبرة قتصادية الالا
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لبالتالي كل ا عوان ا قتصاديين بما فيهن المقرب ع ى مستوى مج ل الماافسة  

وثائق الحق في القيا  بالفبر  الئرلبية لتحديد طبيعة الس و لالفدمات لدباسة ال

 .1للتح يل الماتوجات لمدى مطابقتها ل حتا  القانونية لالتاميمية

 فسة.المناالفرع الثالث: الصلح الإداري كآلية لتسوية الودية للمنازعات المتعلقة ب

تن ادخال التصالح في الجرائن الاقتصادية لاتسو نطاقه، بحيث أصبح من الوسائل التي 

انين لما يتميز به  من خصوصية لبما انه لا مصالحة ت عل دلباً فعالا في احترا  القو

 .2من قانون الممابسات التجابية ع ى  لع 64الا باص في القانون فقد أكدت الماد  

 اولا: مفهوم المصالحة في القضايا المتعلقة بالمنافسة.

المصالحة طريق لدي استثاائي يفئو تاميمه لشرلط مقيد  لمحدد  في  

اد  يه المصت ع ما يرتبه من وثاب ع ى الماا عات القئائية لفقا لما نالقانون، اعتبابا ل

قاضي في " يجو  ل فصو  التصالح ت قائياً أل يسعى من ال 08/09من القانون بقن  99

"  جميو مراحل الفصومة ". لالغرت من  لع الوصول إلى تسوية الازاظ بشتل لدي

دير ن المت القئائية ، غير أنه يمتتفئو مفالفات أحتا  هذا القانون لاختصاص الجها

ت  ا كانإالحة الولائي المت س بالتجاب  أن يقبل من ا عوان الاقتصاديين المفالفين بمص

محئر استاادا إلى ال 1000.000المفالفة المعاياة في حدلد غرامة تقل أل تسالي 

المتع ق  04/02من ا مر بقن  60المعد من طرف الموظفين المؤه ين"الماد  

 بالممابسات التجابية .

 ثانيا :شروط المصالحة في القضايا المتعلقة بالمنافسة.

يجل أن تتون ا داب  المعاية بالمصالحة ممث ة بالهي ة المفتصة قانوناً  

يتون ص ح ل جرائها، كما يجل أن يتمتو المتصالح با ه ية القانونية  برا  عقد ال

 ستثاائي .إختصاصهن محدد بالامر إلى طابعها الا

 الشروط الاجرائية للمصالحة في القضايا المتعلقة بالمنافسة -1

تتون الس طة المفتصة باجرئها معياة تعياا دقيقا لفق تدبج بتبهن ل جسامة  

لبالتالي يحق لتل من إبتتل مفالفة من المفالفات الاصوص ع يها  3المفالفة المرتتبة

لممابسات تجابية المف ة بشرعية الماافسة في القانون المحدد ل قواعد المطبقة ع ى ا

يجو  ل شفص المعاوي التصالح مو ا داب  بواسطة ممث ه الشرعي، لمن ثمة فلن 

 المصالحة تتون صحيحة ماتجة لجميو وثابها.

 الشروط المتعلقة بمضمون الصلح.  -2

                                                           
وفي حالة ثبوت المخالفة القانونية تصدر الجهات الإدارية قرارا فوريا بالغلق يصدوره الوالي المختص إقليميا بناء على  -1

من إضطراب في قوى السوق، لذلك يعد قرار الغلق اقتراح من المدير الولائي المكلف بالتجارة بالنظر لما تحدثه المخالفة 
وسيلة فعالة لمنع الممارسات التجارية غير المشروعة بغرض إعادة التوازن بين المراكز الإقتصادية للمؤسسات باعتباره 

، دمصطفى  تدبير أمني عيني غرضه حماية المنافسة بالنسبة للمحلات التي تمارس نشاطا متجانساً الدكتور محمد محمو
 .40، ص  1979مطبعة الكتاب الجامعي القاهرة ، طبعة  –الجزء الاول  –الجرائم الاقتصادية في القانون المقارن 

المتعلق  95/06لم يكن مجلس المنافسة يتمتع بصلاحية إجراء تسوية ودية مع المؤسسة المخالفة في إطار الأمر  -2
 بالمنافسة الملغي المعدل و المتمم

بوسقيعة ، المصالحة في المواد الجزائية والمادة الجمركية بوجه خاص ، الديوان الوطني للاشغال الدكتور حسن  -3
 . 115، ص  2001التربوية الجزائر ، الطبعة الاولى 
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لا يمتن للاداب  أن تتصالح مو المؤسسة المفالفة إلا إ ا نص القانون صراحة  

ره ة كغيع ى  لع ، لتئمن القانون المحدد ل قواعد المطبقة ع ى الممابسات التجابي

 من الاصوص التشريعية الاقتصادية نص ع ى المصالحة الذي يمتن أن يتون مح 

لذي لحة ال تصالح الجرائن التي يجو  التصالح بها ل بين الحد الاقصى لغرامة المصا

 يمتن ان يتون مح  ل تصالح .

 :الجرائم التي يجوز التصالح فيها . ثالثا

 04/02ا صل أن المصالحة جائز  في جميو الماصوص ع يها في القانون بقن  
في  بحيث ماح المشرظ الجزائري للاداب  من إجراء مصالحة مو المؤسسة المفالفة

ب  التجاحالة عود ل بالتالي  يرسل الم س مباشر  من طرف المدير الولائي المت س ب

أن  لى  لعإلكيل الجمهوبية المفتص إق يميا بقصد المتابعة القئائية ، با ضافة إلى 

 حائ  ي يقسعد  اتما  المؤسسة الاقتصادية المفالفة  جراءات القيد في السجل التجاب

فتص بياها لبين المتصالح مو ا داب  حيث يحال الم س إلى لكيل الجمهوبية الم

 إق يمياً.

 الغرامة محل الصلح.رابعا :مقدار 

بين القانون حدلد إختصاص كل من المدير الولائي المت س بالتجاب  لل ير   

التجاب  في إجراء المصالحة مو المؤسسة المفالفة تبعا لقيمة الغرامة المبياة في 

الفتر   60المحئر المعد من طرف الموظفين المؤه ين، بحيث بين المشرظ في الماد  

المتع ق بالممابسات التجابية الحد ا قصى ل غرامة  04/02ن بقن الرابعة من القانو

 . 1دج 3000.000محل الص ح لا تتعدى 

 الشروط الإجرائية. -1

دج 1000.000في حالة ما إ ا كانت المفالفة المسج ة في حدلد غرامة تفوق  

دج يمتن الو ير المت س بالتجاب  أن يقبل من ا عوان  3000.000لتقل عن 

ديين المفالفين مصالحة استااد إلى المحئر المعد من طرف المدير الولائي  قتصا

 3000.000المت س بالتجاب  ، اما ا ا كانت المفالفة المسج ة في حدلد غرامة تفوق 

دج فان المحئر المعد من طرف المدير الولائي المت س بالتجاب  يرسل الى  لكيل 

ئائية يتئح مما سبق أن مئمون الص ح الجمهوبية المفتص إق يميا قصد المتابعة ق

يجل أن يتع ق بالجرائن المف ة بشرعية الممابسات التجابية ع يها في القانون بقن 

 .2المتع ق بالممابسات التجابية 04/02

 الشروط الموضوعية. -2

من قانون الممابسات  61ان إقتراح المصالحة يستشس من أحتا  الماد   

مصالحة تتون من الس طة الادابية المفتصة بواسطة التجابية  ان المبادب  بال

لاموظفين الذين حربلا المحئر، حيث يتن اقتراح غرامة الص ح في حدلد العقوبات 

المالية الماصوص ع يها ، ماح المشرظ الجزائري ل متصالح الطعن في قيمة غرامة 

                                                           
من قانون المنافسة الملغى  حيث لا يجوز للإدارة التصالح مع  96/06وهذا خلافا لما كان ساريا في القانون رقم  -1

 دج. 5000000لفة إذا تجاوز مقدار الغرامة المحدد للمخالفة بـ المؤسسة المخا
 .167سميحة علال، المرجع السابق، ص  -2
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ت وجال الطعن المصالحة المقترحة ع يهن أما  المدير الولائي المت س بالتجاب  لحدد

 61أيا  ابتداءا من تابي  تس ين المحئر لصاحل المفالفة، بحيث أجا ت الماد   08
ل و ير المت س بالتجاب  لكذا المدير الولائي الت س بالتجاب  تعديل مب غ غرامة 

المصالحة المقترحة من طرف الموظفين المؤه ين الذين حربلا المحئر في حدلد 

ص ع يها في القانون، لياصل قراب الس طة المفتصة ع ى العقوبات المالية الماصو

بفض الص ح أل الموافقة ع ى المصالحة لبالتالي يستفيد ا شفاص المتابعون من 

يوما ابتداء من  45% من مب غ الغرامة لفي حالة عد  دفو غرامة من أجل 20تففيض 

مفتص اق يميا قصد تابي  الموافقة ع ى المصالحة يحال الم س إلى لكيل الجمهوبية ال

 1المتابعة القئائية.

 إنعقاد المصالحة. رابعا:آثار

لا تات  المصالحة وثابها الا ا ا كانت صحيحة فل ا تمت لفق ل شرلط التي   

 يتط بها القانون، أن يترتل ع يها وثاب بالاسبة لطرفيها لبالاسبة ل غير.

 61مية لفق ل ماد  يترتل ع ى المصالحة حسن الازاظ لانقئاء الدعوى العمو  
" تاهي المصالحة المتابعات القئائية " سواد  04/02الفقر  الفامسة من قانون بقن 

تمت قبل المتابعة القئائية ال بعدها ال حتى بعد صدلب حتن قئائي ما لن يحز الحتن 

ع ى حجته الشيء المقئى فيه فا ا تمت المصالحة قبل إحالة الم س إلى لكيل 

يو   45لم س ع ى مستوى ا داب  المعياة ، لع يه فبمجر مرلب الجمهوبية يحفظ ا

المحدد  لفعل غرامة المصالحة تفقد المؤسسة المرتتبة لاحدى ا نشطة المف ة بشرعية 

الممابسات التجابية امتانية التصالح مو ا داب  نمرا لاحالة الم س إلى القئاء 

مث ة  في الحصول ع ى غرامة . لتؤدي المصالحة إلى تثبيت الحقوق المت2الجاائي

المصالحة التي يتن الاتفاق ع يها ل حيا ذ تاتقل م تيتها إلى ا داب  بالتس ين فيتحقق بذلع 

 ا ثر الااقل ل مصالحة.

 

 المةل  الثاني: الاجراءات القضائية المقررة لحماية المنافسة.

رية الماافسة إ ا كانت ص حية فض الماا عات المتع قة بالممابسات المقيد  لح 

فا  لمتابعتها من اختصاص مج ل الماافسة ، كما يرجو ل هي ات المح ية س طة ات

قرابات إدابية بغرت توقيو العقوبات ادابية من أجل ضمان حرية المعام ت 

ً لمبدأ الشفافية لنزاهة الماافسة التجابية ، فل جو  نه يرالاقتصادية لضبطها لفقا

ة فعالي تتريلر القئايا المتع قة بمفالفة نما  الماافسة لل س طات القئائية ص حية نم

 السوق لتحقيق توا نه.

 الفرع اذول: اختصاص القضاء بالفصل في المنازعات المتعلقة بالمنافسة.

المتع ق بالممابسات  04/02الفقر  ا للى من ا مر بقن  60طبقا ل ماد   

لاختصاص الجهات القئائية " ، بالرغن التجابية " تفئو مفالفات أحتا  هذا القانون 

من الدلب الفعال الذي ت عبه ا داب  ل تحتن بالاشاط الاقتصادي إلا أن الازاعات القائمة 

                                                           
 .251الدكتور أحسن وسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، المرجع السابق، ص  -1
 .172سميحة علال، المرجع السابق، ص  -2
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بمااسبة الحركة الاقتصادية لرؤلة ا موال لالتي تؤثر بصفة مباشر  ع ى استقراب 

القدبات الانتاجية  المعام ت القائمة ع ى الماافسة المشرلعة باعتبابها ولية استثماب

ً لما يت ء  ل متط بات لطرح المسته ع ، لع ى هذا ا ساة يقرب لها المشرظ ها لفقا

 الحماية القئائية لتفعيل الثقة لضبلا السوق لفقا ل تامين القانوني ل ماافسة .

 اولا: اختصاص القضاء المدني للفصل في المنازعات المتعلقة بالمنافسة.

المتع ق بالماافسة " يمتن كل  08/12ن القانون بقن م48لفقا لاص الماد   

شفص طبيعي أل معاوي يعتبر نفسه متئربامًن ممابسة مقيد  ل ماافسة لفق مفهو  

أحتا  هذا ا مر أن يرفو دعوى أما  الجهة القئائية المفتصة طبقاً ل تشريو المعمول 

ين من الع قات به" لمن خ ل هذا الاص يتئح أن المشرظ الجزائري ماح ل متئرب

 1الاقتصادية غير المشرلعة حق ال جوء إلى مج ل الماافسة أل ال جوء إلى القئاء

بحيث ت عل أجهز  القئاء المدني دلبا فعالا في تامين الع قات التعاقدية في السوق 

لتقيدها باحترا  قواعد الماافسة، لبالامر إلى مرلنة الاصوص القانونية الماممة 

داخ ها بالامر إلى أصول الترابلا التي تحتن هذه القواعد لالتي تاصل لحركة السوق لت

ع ى إعداد فهرة مامن ل معام ت التجابية لالمالية يتااسل لالسياسة المتبعة  عاد  

 هيت ة الاما  الاقتصادي في الجزائر.

لذلع يعطي المشرظ الجزائري  طراف هذه الع قة الحق في بفو دعالى  

ابها لسي ة فعالة لحماية مصالح المسته تين في مواجهة الممابسات القئائية بلعتب

التجابية الغير مشرلعة لالماافية ل ماافسة ، قصد المطالبة بتعويض الئرب الذي لحقه 

ً ل ماد   مدني " كل عمل أيا كان يرتتبه المرء يسبل ضربا ل غير ي ز  من  124لفقا

لتعطى الماد   2بت عااصر المسؤلليةكان سببا في حدلثه بالتعويض" ، ليجل أن يث

المتع ق بالممابسات التجابية الحق بانشاء  04/02الفقر  الثانية من القانون قن  65

بجمعيات حماية المسته تين لالجمعيات المهاية التي لها الحق في المطالبة بالتعويض 

مدني  عن الئرب المترتل الممابسات الغير المشرلعة " كما يمتاهن التأسيل كطرف

 في الدعالي ل حصول ع ى تعويض الئرب الذي لحقهن" 

ً ل ماد     لترفو الدعوى أما  القسن المدني أل التجابي حسل طبيعة الازاظ لفقا

" المحتمة في الجهة القئائية  ات الاختصاص العا   08/09من القانون بقن  32

مة في جميو تتشتل من أقسا ، يمتن أن تتشتل من أقطان متفصصة ، تفصل المحت

الفتر  الثانية من القانون بقن  12لتأكد الماد   3القئايا لا سيما المدنية لالتجابية"

                                                           
عات المترتبة عن المنافسة يثير اشكالات من الناحية العملية عدة اشكالات هذا التنظيم القانوني المقرر لتسوية المناز -1

قانونية، إذ لا يمكن أن نتصور فعالية القاضي في مواجهة المقررين الذين يعينهم مجلس المنافسة للبحث والتحري 
نونية تمكنه من آداء مهامه والتحقيق حول الممارسات المقيدة للمنافسة باعتبار القاضي يتمتع بمؤهلات علمية وحصانة قا

 وفقاً لما يقرره القانون.
 .52زبيري بن قويدر، المرجع السابق، ص  -2
وبالنظر إلى خصوصيات بعض المنازعات القضائية  وتأثيرها على السياسة الاقتصادية الوطنية العامة على المنافسة  -3

ضائية ما يقرره القانون تتميز بالكفاءة المهنية كمحور تدور حوله المعاملات الخاصة  ، خصص لها المشرع اقطاب ق
ً للمادة  الفترة الرابعة من القانون رقم  32المتخصصة لتكريس الحماية القانونية التي يترتب عليها تنظيم السوق وفقا

 " تختص الأقطاب المتخصصة المنعقدة في بعض المحاكم بالنظر دون سواها في المنازعات المتعلقة بالتجارة 08/92
الدولية، الافلاس والتسوية القضائية، والمنازعات المتعلقة بالبنوك، منازعات الملكية الفكرية، المنازعات البحرية والنقل 

 الجوي ومنازعات التأمينات"  تحدد مقرات الأقطاب المتخصصة والجهات القضائية التابعة لها عن طريق التنظيم.
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المتع ق بحماية المسته ع" اضافة الى  لع فان جمعيات المسته تين الماشأ   89/02

قانونا لها الحق في بفو دعالى اما  اية محتمة مفتصة  بشأن الئرب الذي ألحق 

 ة ل مسته تين قصد التعويض عن الئرب المعاوي الذي لحق بهــا".بالمصالح المشترك

لفي هذه الحالة يتئح أن الجمعيات لها الحق في المثول أما  المحاكن كطرف   

مدني لحماية المصالح المشتركة ل مسته تين " أن تمثل أما  القئاء لتمابة خصوصا 

ل لقائو لها ع قة بهدف أما المحاكن المفتصة بالفصل في حقوق الطرف المدني بسب

من القانون  16الجمعية ، لت حق ضربا بمصالح أعئائها الفردية لالجماعية" الماد  

المتع ق بالجمعيات ليتمحوب نطاق الدعوى المدنية حول المطالبة بلبطال  90/31بقن 

ية أل اتفاق أل شرط تعاقدي تعسفي يتع ق بالاتفاقيات الماافية ل ماافسة، لهاا يمتن ل جمع

ا ط ظ ع ى الم س باستثااء المستادات لالوثائق التي تمل سرية القئايا ، مقابل 

  . 1ا ضراب التي ت حقها الممابسات الغير مشرلعة

 ثانيا: سلةات القاضي لضمان حماية المنافسة في السوق .

خول المشرظ الجزائري ل قاضي حق الرقابة ع ى الشرلط التعسفية بحيث  

د الا عان بأنه " العقد الذي يس ن فيه القابل بشرلط مقرب  يئعها عرف الفقهاء عق

الموجل للا يقبل مااقشة فيها ، ل لع فيما يتع ق بس عة أل موقس ضرلبي يتون محل 

كما عرفت   2احتتاب قانوني أل فع ي أل تتون الماافسة محدلد  الاطاق في شأنها "

المتع ق  1990سبتمبر  15في المؤب   90/266من المرسو  التافيذي  02الماد  

بئمان المتاوجات لالفدمات العون الاقتصادي المهاي تحت تسمية المحترق بأنه  " 

كل مات  أل صانو أل لسيلا أل حرفي أل تاجر ال مستوبد لع ى العمو  كل متدخل 

من القانون بقن  03ضماا إطاب مهاته في عم ية عرت الماتوج ل سته ك " أما الماد  

لمتع ق بالقواعد المطبقة ع ى الممابسات التجابية تعرف المهاي بالعون ا 04/02

ا قتصادي " كل مات  أل تاجر أل حرفي أل مقد  خدمات أيا كانت صفته القانونية 

 يمابة نشاطه في الاطاب المهاي بقصد تحقيق الغاية التي تأسل من أج ها" .

المراكز القانونية  لتفت س الدعالى المرفوعة أما  القئاء بسبل طبيعة 

 طرافها فتل متئرب في إطاب في اطاب الماافسة غير المشرلعة لمهدد مركزه في 

السوق بحيث يؤثر ع ى كفاءته التاافسية تتون له مص حة بفعها لاقامة الدليل ع ى تأثر 

مركزه الموضوعي باعتبابه مركز قانوني يحمي القانون للا يشترط أن يتون المدعى 

الم تية الصااعية محل ا عتداء بل يتفي أن يتون لكي  تجابياً ل مالع أل  مالتا لحقوق

موبد ل بئاعة التي تحمل الع مة التجابية أل براء  الاختراظ بلستثااء قوانين الم تية 

 . 3الفترية التي قصرت حق الادعاء ع ى مالع الحق

مدياهن لالحتمة في إقامة هذه الدعوى بالايابة هو تئربهن من تعرت   

ل ماافسة غير المشرلعة لالمساة بقيمته المالية التي تعد الئمان العا  لوقاء ديونهن 

                                                           
لممارسات المنافية للمنافسة، مجلة الإدارة، العدد  الأول، جامعة الجزائر، كنو محمد الشريف، حماية المستهلك من ا -1

 .136، ص 2001طبعة 
 .120، ص 1974عبد الله عبد المنعم الصدة، نظرية العقد في القوانين العربية، طبعة  -2
مذكرة لنيل درجة  خير عبد الله محمد الصمادي، المنافسة غيار المشروعة ووسائل الحماية منها دراسة مقارنة، -3

 .366، ص 2004الماجستير كلية الدراسات الفقهية والقانونية جامعة آل البيت الأردن، طبعة 
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في إطاب الدعوى غير المباشر  " لتل دائن للو لن يحل أجل دياه أن يستعمل بلسن 

مدياه جميو حقوق هذا المدين، إلا ما كان ماها خاص بشفصه أل غير قابل ل حجز للا 

لحقوق مدياه مقبولا إلا إ ا أثبت أن المدين أمسع عن استعمال  يتون استعمال الدائن

من  189هذه الحقوق ، أل أن هذا الامساك من شأنه أن يسبل عسره أل يزيد فيه" الماد  

 . 1القانون المدني الجزائري

 ثالثا:اختصاصات الجهات القضائية لتكريس الحماية القانونية للمنافسة .

ماح المشرظ حق بفو دعالى الماافسة غير المشرلعة ل اقابات ل الغرف  

ير غالتجابية ل الصااعية ل جمعيات المهن ل الاعمال بشرط أن تتون الممابسات 

ل أعما المشرلعة تهدد المصالح الاقتصادية الع يا ل دللة ، لالغرت من بفعها لفق

 د التيالعق ت التافيذ العياي لباودالماافسة غير المشرلعة التي تشتل انتهاكا لموجبا

لتي لعة اتقئي بعد  ا ضراب بالمتعام ين الاقتصاديين من خ ل الماافسة غير المشر

ذ لتافياتتئمن ممابسات تتاافى لقواعد الماافسة في مجال ا عمال الحر  " إ ا تن 

ه ز  ب العياي أل أصر المدين ع ى بفض التافيذ حدد القاضي مقداب التعويض الذي ي

دين"  ن الممالمدين مراعيا في  لع الئرب الذي أصان الدائن  ل مقداب العات الذي بدأ 

 .من القانون المدني 175الماد  

 اختصاص القضاء الإداري للفصل في المنازعات المتعلقة بالمنافسة. -1

يتمتو القاضي التجابي ع ى مستوى الغرفة بمج ل قئاء الجزائر في مجال  

رابات ع ى ق التجابية الماافية الماافسة بص حية ممابسة الرقابة القئائيةالممابسات 

تون قرابات ت"  08/12الفتر  ا للى من القانون  بقن  63مج ل الماافسة لفقاً ل ماد  

ئاء ج ل قممج ل الماافسة المتع قة بالممابسات المفيد  ل ماافسة قاب ة ل طعن أما  

و ير التجابية من قبل ا طراف المعاية أل من الالجزائر الذي يفصل في المواد 

 ."قراب المت س بالتجاب  في أجل لا يتجال  شهر لاحدا ابتداء من تابي  است   ال

بحيث أعطى اختصاص الامر في الطعون المتع قة بالممابسات المقيد    

ه يق ع ل ماافسة ل مج ل القئائي باعتبابه قئاء متفصص في قانون ا عمال كما يط 

لذي ا مر فقهاء القانون تجابي لانه فئاء إستثاائي بالاسبة لاختصاص مج ل الدللة ا

مج ل يثير العديد من الاشتالات القانونية حول مدى اختصاص الغرفة التجابية ل 

ات لقرابالقئائي باعتبابها من هي ات القئاء الفاص بالامر في الطعون المتع قة با

 ة .مستق  الصادب  عن مج ل الماافسة بوصفه س طة إدابيةا دابية  ات الطابو العا  

لي حظ أن التقيد جاء باص قانوني طبقاً ل قاعد  الفقهية " لا استثااء الا باص "   

لالحتمة من تفويض الاختصاص ل قئاء التجابي ترجو إلى أن القاضي التجابي أكثر 

لع ى هذا ا ساة تاعقد له  خبر  في المسائل متع قة با عمال لالممابسات التجابية،

في الطعون المرفوعة امامه ل لع ى هذا الاساة يذهل التثير من الفقهاء للاية الامر 

                                                           
من القانون المدني " يعتبر الدائن في استعمال حقوق مدينه نائبا عن هذا المدين ، و كل ما  190و هذا ما تؤكده المادة  -1

 المدين و يكون ضامنا لجميع دائنيه " ينتج عن استعمال هذه الحقوق يدخل في اموال 
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مما يجعل  1الى اعتبابه هي ة قئائية تتولى متابعة الممابسات المقيد  ل ماافسة 

 اختصاص مج ل الماافسة استشابي

س طة ادابية مزلد  التي " لهذا ما يؤيده الاستا  شريس بن ناجي لفق التتييس  

تاميمية ل لع ى هذا الاساة كان ماالاحسن عد  اقرا ب الطعن بوظيفة قئائية

بالاست ااف اما  الغرفة التجابية لمج ل قئاء الجزائر لانما الطعن بالبط ن اما  

، مما حدى ببعض الفقهاء الى اعتبابه هي ة قئائية  2القاضي الادابي بمج ل الدللة " 

  فالمشرظ بالرغن من انه اعتبره س طة ادابية مستق ة الا انه لن يازظ عاه الطابو مستقر

القئائي ، ليتئح  لع من خ ل الاجراءات المتبعة اما  المج ل بحيث تتجانل الى 

حد بعيد مو القواعدالتي تحتن القئاء الادابي ، الى جانل تشتي ة المج ل التي تتئمن 

    ن مج ل الماافسة من تسعة اعئاء  يتشتل من الف اتعئوية  ا طابو قئائي " يتتو

 التالية : 

 محاسبةعئوان يعم ن ال عم  في مج ل الدللة الفي المحتمة الع يا ال مج ل ال -

 ال مستشاب              بصفة قاضي

سبعة اعئاء يفتابلن من ضمن الهي ات المعرلفة بتفاءتها القانوية لالاقتصادية  -

ماافسة التو يو الاسته كي من ضماهن عئوان تن اختيابهن بااءا ع ى الفي مجال ال

المتع ق  03/03من الامر بقن  24اقتراحات الو ير المت س بالداخ ية " الماد  

لع ى اساة التح يل السابق نستات  ان مج ل الماافسة هي ة  ات طبيعة  3بالماافسة 

 مزجة ادابية  ل المتابعة القئائية .  

خل القاضي الادابي ع ى مستوى المحاكن الادابية في مجال الممابسات كما يتد 

ت  الاا التجابية ا ا تع ق الامر بدعوى تعويض غرضها جبر الئرب المادي لالقانوني

مية  لاق ياعن القرابات الادابية غير المشرلعة التي تتون الدللة  ال احدى الهي ات 

اد  ا ل ممتابعة الاجراءات القئائية لفق طرف فيها ل لع يه يمتن ل مؤسسة المتئرب 

تقص  ل" المحاكن الادابية هي جهات الولاية العم ة في الماا عات الادابية  800

 للة لبفصل في الل دبجة ل بحتن قابل ل ست ااف في جميو القئايا التي تتون الد

ا فقا لمات لءالولاية ال الب دية ال احدى المؤسسات العمومية طرف  فيها " لتتن الاجرا

 989ى ال 800المتع ق بالماا عات الادابية المواد من  08/09يقربه القانون بقن 

 لصادبليفتص مج ل الدللة بدبجة اللى لاخير  بالفصل في دعالى الغاء القرابات ا

 ليفتص بالفصل في است ااف 901عن الس طات الادابية المركزية لفقا ل ماد  

 القانون .  من نفل 902ن المحاكن الادابية لفقا ل ماد  القرابات لالالامر الصادب  ع

                                                           
1-                                                  Wilfrid Jeandidirier , droit des affaires précie , Dalloz

, 4 ème édition 2000 , p 416 . 
2-ecours Cherif Ben Nad , le dispositif légal relatif à la concurrence , les voies de r

contre les dicisions du concurrence , revue numéro 22 , édition 1996 ,p 10 .               
                                            

المتعلق بالمنافسة اقصاء المشرع للتشكيلة القضائية و اعتماد بالاساس  08/12يلاحظ من خلال تعديل القانون رقم  -3
منه ، و اعطى له  المشرع امتيازات السلطة القضائية من حيث التحقيق و اجراءات المتابعة  24برة وفقا للمادة  على الخ

. 
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للا قبل الدعوى الالغاء الابعد استيفاء الشرلط المتع قة بالتم ن الادابي المسبق  

ب القرااما  المديريات لفقا لما تقربه الاصوص القانونية " يجو  ل شفص المعاي ب

ا في ع يه في الجال الماصوص الادابي تقدين تم ن الى الجهة الادابية مصدب  القراب

شهرين  اع ه يعد ستوت الجهة الادابية المتم ن امامها عن الرد خ ل 829الماد  

جهة وت البمثابة قراب بالرفض ليبدا هذا الاجل من تابي  تب يغ التم ن لفي حالة ست

 ي ن تابمالادابية يستفيد المتم ن  من اجل شهرين لتقدين طعاه القئائي الذي يسري 

لمدنية ل االمتع ق بالاجراءات  08/09من القانون بقن  830انتهاء اجل شهرين الماد  

 الادابية . 

 63في الماد    1لع يه نمن المشرظ اجراءات است ااف قرابات مجاة الماافسة 
" تتون قرابات مج ل الماافسة المتع قة  12 /08من القانون بقن المتع ق بالماافسة 

بالممابسة المقيد  بالماافسة قاب ة ل طعن اما  مج ل قئاء الجزائر الذي يفصل في 

المواد التجابية ل من قبل الاطراف المعاية ال من الو ير المت س بالتجاب  في اجل لا 

هر ابتداء من تابي  است   القراب " بحيث يرفو الطعن من قبل الاطراف يتجال  ش

 المعاية طبقا 

 

 . 2 حتا  قانون الاجراءات المدنية لالادابية "

 للفصل في المنازعات المتعلقة بالمنافسة.اختصاصات القاضي المدني  -2 

 09ل  08 " دلن اخ ل بأحتا  المادتين 03/03من الامر بقن  13لفقا  ل ماد   
ت مابسامن هذا الامر يبطل كل التزا  ال اتفاقية ال شرط تعاقدي يتع ق بلحدى الم

اع ه " ليفتص مج ل الدللة  12ل ل  11ل  10ل  07المحموب  بموجل المواد 

ا ة فيمبالامر في الطعون التي مح ها است ااف القرابات الصادب  عن مج ل الماافس

ون بقن من قان 19سة الصادب  عن تجميو الاقتصادي يفص الممابسات الماافية ل مااف

 لط منالمتع ق بالماافسة " ليمتن ان يقبل مج ل الماافسة التجميو لفق شر 08/12

ان  تجميوشانها تففيس اثاب التجميو ع ى الماافسة ل كما يمتن المؤسسات المتونة ل 

يمتن  لالماافسة  ت ز  من ت قاء نفسها بتعهدات من شانها تففيس وثاب التجميو ع ى

 الطعن في قرابات التجميو  اما  مجاة الدللة " .

من القانون   805لفي غير هذه الحالات تفتص المحاكن الادابية لفقا ل ماد   

المتع ق بالاجراءات المدنية ل الادابية " تتون المحتمة الادابية المفتصة  08/09بقن 

في الط بات الاضافية ال المقاب ة التي اق يميا بالامر في الط بات الاص ية ل مفتصة 

                                                           
 . 132نوال براهيمي ، المرجع السابق ، ص   -1
حدد المشرع الجزائري اجرءات التقاضي امام مجلس قضاء الجزائر وفقا للاجراءات المقررة قانونا ، بحيث يرفع  -2

 الاستئناف من قبل الاطراف المعنية او الوزير المكلف بالتجارة في اجل شهر من تاريخ تبليغ القرار النهائي ، بحيث
لعريضة اخة من يتم تسجيل العريضة على مستوى المجلس وفقا لقانون الاجراءات المدنية و الادارية ، ثم ارسال نس  -

 المكلف بالتجارة اذا لم يكن مستانفا . االاستئنافية الى مجلس المنافسة و الى الوزير
 يقوم رئيس مجلس المنافسة  بارسال القضية الى رئيس مجلس قضاء الجزائر في الاجال المحددة . -
لى التجارة و كلف بايقوم المقرر بارسال نسخة من من الملف و يتم تبادل المستندات بين اطراف  القضية الى الوزير الم -

لى اطراف ليغها امن ابداء ملاحظاتهم المكتوبة في الآجال التي يحددها المقرر المستشار ليتم تبرئيس مجلس المنافسة 
 القضية .
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تدخل في اختصاص المحاكن الادابية " لتتمثل في الدعالى الالغاء القرابات الصادب  

عن هي ات الادابية التي تتولى ممابسة الرقاية ع ى السوق كما تن توضيحه سابقا ل 

في مواجهة لمن ثمة يقرب المشرظ الجزائري الحماية القئائية ل عوان الاقتصاديين 

القرابات الادابية غير المشرلعة الصادب  عن الهي ات المفتصة بالمتابعة الادابية 

 ل اشاط الاقتصادي.

 اختصاص القضاء الجنائي بتسوية المنازعات  المتعلقة بالمنافسة  . -3

تتمثل في الجرائن الماسة با من لاستقراب المعام ت الاقتصادية من خ ل  

ماافسة بحيث يفتص القئاء الجزائي بالفصل في  القئايا المساة بشرعية ال

المرفوعة ضد المؤسسات الاقتصاديةل بعد احالتهامن طرف مج ل الماافسة طبقا ل ماد  

المتع ق بالماافسة " يحيل مج ل الماافسة الدعوى ع ى لكيل  95/06من الامر  15

ت الماافسة ل ماافسة ال الجمهوبية المفتص اق يميا ا ا كان تامين ل تافيذ الممابسا

ل  11ل  10ل  07ل 06التعسس التعسس الاات  عن الهيماة الماصوص ع يها في المواد 
 1من هذا الامر ..."  12

" ليجل ع ى  04/02الفقر  الثالثة  من الامر بقن  49لهذا ما تؤكده الماد    

القانون ان يبياوا الموظفين المذكوبين اع ه  خ ل القيا  بمهامهن لطبقا  حتا  هذا 

لظائفهن لان يقدموا تفويئهن بالعمل ل يمتن الموظفين المذكوبين اع ه اتما  مهامهن 

ط ل تدخل لكيل الجمهوبية المفتص اق يميا ضمن احترا  القواعد الماصوص ع يها 

في قانون الاجراءات الجزائية " ، كما ترفعها جمعيات حماية المسته ع ل الجمعيات  

من نفل الامر "  لتعايشا مو الاما   04/02من الامر   65بقا ل ماد  الهيماة  ط

الاقتصادي لالتتاولوجي فقد فرت المشرظ الجزائري لقيا  المسؤللية الجزائرية في 

قانون الاسته ك توافر لفطا المفترت  لع يه يتون التشريو  الجاائي  بما تئماه من 

 . 2الجزائية لاما  الماافسةنصوص  تشريعية ل تاميمية قد كفل الحماية 

لبالتالي يقو  لكيل الجمهوبية بتحريع الدعوى العمومية لفقا للاجراءات   

ائن ل جر المقرب  في قانون الاجراءات الجزائية ل ليتئح من خ ل التتييس القانوني

مرلف الاقتصادية المرتبطة بالماافسة لالتي تاخذ لصس الجاحة الا ا ا اقترنت ب

 التشديد .

 الفرع الثاني : سلةات القاضي في تسوية المنازعات المتعلقة بالمنافسة .

ساهن الاما  القئائي الجزائري بمفت س مؤسساته في تتريل مباد  اقتصاد  

السوق  ل السهر ع ى حسن تطبيق احتا  القانون الذي ياممها ل ل تعدد الجهات 

تماشى ل اختصاصها الاوعي القئائية يؤدي الى اختصاص كل هي ة بالماا عات التي ت

ل الاق يمي ل لذا يفتص القئاء بتتريل الليات قانونية لتجسيد مبدأ حرية الماافسة  
                                                           

الدكتور محمد الصغير بعلي ، الوجيز في المنازعات الدارية ، دار العلوم للنشر و التوزيع عنابة الجزائر ، طبعة  -1
 . 147، ص  2002

المتعلق بالممارسات التجارية ، و يلاحظ ان المشرع الجزئري وفقا للامر رقم  04/02من الامر  49تقابلها المادة  -2
المتعلق بالمنافسة لم يمنح الاختصاص صراحة لمجلس المنافسة باحالة الفضية مباشرة  08/12و القانون رقم  03/03

الممارسات التجارية " في حالة من قانون  62على وكيل الجمهورية بقصد المتابعة الجزائية الا ما تضمنته احكام المادة 
من هذا القانون لا يستفيد مرتكب المخالفة من المصالحة ، و يرسل المحضر مباشرة من  47العود حسب مفهوم المادة 

 المدير الولائيالمكلفبالتجارة الى وكيل الجمهورية المختص اقليميا قصد المتابعة القضائية " .
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لمواجهة الممابسات التجابية الماافية لها من خ ل الس طات التي ماحها المشرظ 

 ل قاضي لئمان شرعية المعام ت الاقتصادية في مجال الماافسة  .

 المدني للفصل في المنازعات المتعلقة بالمنافسة اولا: سلةات القاضي 

ي عل القاضي المدني دلبا فعالا من اجل المحافئة ع ى حرية الماافسة ل  

امر ضمان شرعية الممابسات التجابية بحيث اساد له المشرظ الجزائري ص حية ال

تتمثل هذه  لالمتع ق بالماافسة  08/12في الدعالى المرتبطة بمفالفة احتا  الامر بقن 

 الدعالى في دعوى التعويض ل البط ن   

 بالنس ة لدعوى ال ةلان. -1

يرجو ل قاضي المدني الاختصاص بالامر الدعالى التي يتون موضوعها   

اافسة عد المة قواابطال الالتزامات  ال الاتفاقيات  ال الشرلط التعاقدية المتع قة بمفالف

جعة المشرلعة من خ ل الس طات المماوحة له بلعاد  الامر في شرلط العقد كمرا

اعد يق قوئي  ل ليتون الغرت ماه تحديد المسؤللية التي يترتل عاها تحقالشرط الجزا

 طات سالعدالة العقدية لالتوا ن المالي ل اتجهت بعض التشريعات المقابنة لماح 

 .لاسعة ل قاضي لفرت بقابة ع ى المعام ت المدنية ل التجابية 

ل انتقد الفقه الفرنسي تدخل القاضي لتقدير الطابو التعسفي ل شرلط التي  

الى القول " ان القاضي ليل الرقيل   Jean Marcتتئماها باود العقد فذهل الفقيه 

ل الا ان هذا الرأي  1ع ى العقد ل لذا لا يجل توسيو الوصاية القئائية ع ى العقود "

ئائية لاهميتها في استقراب معام ت السوق بتوفير ماتقد ع ى اساة فعالية الرقابة الق

الحماية القئائية لضمان حقوق الاطراف المتعام ين خاصة بعد الانتقال من دلب 

القاضي المقرب ل قاعد  القانونية الى دلب التاشس عن ضوابلا الحماية التي تجسدها 

جتهاد القئائي في الاجهز  القئائية من خ ل انشائه ل قاعد  التي يتئماها ماطوق الا

" يعاد  2غيان الاصوص التشريعية لالتاميمية التي تحتن الوقائو محل الازاظ 

المتعاقدان الى حالة التي كانا ع يها قبل العقد في حالة بط ن العقد ال ابطاله فان كان 

 من القانون المدني الجزائري . 103هاا مستحي  جا  الحتن بتعويض عادل " الماد  

 القاضي المدني في استقرار المعاملات.دور  -2

ل بغرت المحافمة ع ى استقراب التعامل لتحقيق العدالة لحماية الحقوق  

لضمان  توا ن المصالح ل لتفادي المفاطر الاقتصادية التي تؤثر ع ى مشرلعية 

ل للذلع ترك المشرظ الجزائري ل قاضي ال جوء الى س طته التقديرية في تحديد  3التعاقد 

لتزامات التي تتاافى لضوابلا الماافسة باعتبابها بمز الاستثماب لالتطوب الا

ل لمن خ ل س طات القاضي التحقيقية يمتاه الحتن بلبطال الشرلط  4الاقتصادي 

                                                           
ور جمعيات حماية المستهلك في ضمان امن المستهلك ، مقال منشور بمجلة العلوم الدكتور عبد النور بوتوشنت ، د   -1

 . 130، ص  2008، طبعة  12القانونية ، كلية الحقوق جامعة باجي مختار عنابة ، العددرقم 
2- .                 D.Mazeud , le juge face aux clauses abusive ,Paris , édition 1993 , p 20

                                                                  
، الدار العلمية و  -دراسة في القانون المدني و القانون المقارن  –عامر قاسم احمد القيسي ، الحماية القانونية للمستهلك  -3

 . 38، ص  2002الدولية  و دار الثقافة الاردن ة طبعة الاولى  
ني ، دور القاضي في تنفيذ العقد في المواد المدنية ، نذكرة لنيل درجة الماجستير ، كلية الحقوق فاطمة الزهراء زيتو -4

 . 08، ص  2008/2009جامعة ابو بكر بلقايد تلمسان ، السنة  الجامعية 
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التعسفية الااتجة عن استغ ل لضعية التبعية الاقتصادية ل عون الاقتصادي مما يؤثر 

المتع ق  08/12من الامر بقن  07ل طبقا ل ماد  س با ع ى شفافية الماافسة لحرية التعام

 بالماافسة 

كما ان القاضي يتمتو بس طات لاسعة تمتاه من تقدير قيمة التعويض نتيجة  

افذ يتئربه من الممابسات المف ة بحرية الماافسة " ا ا استحال ع ى المدين ان 

ي ايثبت  ا لنتزامه ل مالالتزا  عيايا حتن ع يه بتعويض الئرب الااجن عن عد  تافيذ  ال

مدني ، لكذلع من القانون ال 176استحالة التافيذ نشأت عن  سبل لا يد له فيه " الماد  

 يحتن لامن القانون المدني " يجو  ل قاضي ان ياقص مقداب التعويض ال  177الماد  

 بالتعويض ا ا كان الدائن بفط ه قد اشترك في احداث الئرب ال  اد فيه " .

من القانون المدني " لا يتون التعويض المحدد  184ة الى نص الماد  بالاضاف 

ن اقاضي في الاتفاق مسبقا ا ا اثبت المدين ان الدئن لن ي حقه اي ضرب ل ليجو  ل 

 ص ي قد  الايففض مب غ التعويض ا ا اثبت المدين ان التقدير كان مفرطا ال ان الالتزا

اسها  ى اسعء ع ى مؤشرات التحقيق التي يباي نقد في جزء ماه " ليتن هذا التقدير باا

 فا  ايا باتالقاضي استاتاجه الماطقي ل فصل في الازاظ " يجو  ل قاضي ان يأمر ت قائي

المتع ق  08/09من القانون بقن  28الماد  اجراء من اجراءات التحقيق الجائز  ..." 

 بالاجراءات المدنية لالادابية 

 ل في المنازعات المتعلقة بالمنافسة سلةات القاضي الاداري للفص-3

القاضي ع ى مستوى الغرفة التجابية بمج ل قئاء الجزائر دلبا تحقيقيا  ي عل 

يه فعالا في التحري عن مدى التزا  مج ل الماافسة في اصداب قرابه المطعون ف

ما اظ لاالاخصاصالمحدد له بموجل قانون الماافسة ل مدى احترامه لمباد  حقوق الدف

مدى  ية المجال الرقابة فياحصر في مدى م ئمة القراب ل حتا  التشريعية ل التاميم

غائة ال ال عدي هصحة التتييس القانوني ل وقائو ل ليترتل ع ى  لع تأييد القراب ل حتا  ت

ب  التجالع يه فالقراب الذي يصدبه مج ل قئاء الجرائر ليرسل الى الو ير المت س ب

لقرابات "ترسل ا 08/12من القانون بقن  70ماافسة لفقا ل ماد  ل الى بئيل مج ل ال

ع قة الجزائر لمن المحتمة الع يا لعن مج ل الدللة المت الصادب  عن مج ل قئاء

لقانون امن  46المت س بالتجاب  الى مج ل الماافسة " لفقا ل ماد  بالماافسة الى الو ير

 المتع ق بالماافسة 08/12بقن 

خير دلبا باب ا في مجال الماافسة لاسيما ا ا تع ق الامر ل  ي عل هذا الا 

بالمساة بمحرك الاقتصاد ل المتمثل في الماافسة باعتبابها احدى دعائن التامية 

الانتاجية ل بحيث يفتص بوقس تافيد الالامر ل التدابير الصادب  ل المتمثل في الماافسة 

يفتص بوقس تافيد الالامر ل التدابير  باعتبابها احدى دعائن التامية الانتاجية ل بحيث

الصادب  عن مج ل الماافسة التي تعد معج ة الافاد بقتئي الس طة التقديرية ل قاضي 

المتع ق بالماافسة "للا يترتل ع ى 03/03من الامر بقن  02الفقر   63لفقا ل ماد  

ن لرئيل الطعن مج ل قئاء الجزائر اي اثر موقس لقراب مج ل الماافسة غير انه يمت

يوما ان يوقس تافيد التدابير الماصوص ع يها في المادتين  15المج ل في اجل يتجال  

اع ه الصادب  عن مج ل الماافسة عادما تقتئي  لع المرلف ال الوقائو  45/46
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الفطير  "لن حظ من خ ل هذه الماد  انه لا يجو   ط ل لقس الافاد الا بتحقق 

 الشرلط التالية

 قاضي الجزائي  للفصل في المنازعات المتعلقة بالمنافسة.سلةات ال -3

بالامر الى الدلب الفعال الذي يقوده الاعوان المؤه ون  ل قيا  بالتحقيقات  

ل  ليهن لاد  االاقتصادية الهادفة الى حماية توا ن السوق من خ ل قيامها بالمها  المس

ي ات ت القانونية ع ى الهيرتبلا مركز قو  المها  الماوطة  بهن لتوقيو الجزاءا

لقاضي دخل االاقتصادية المفالفة ل لتن هذه الوظائس تقس عاد نقطة التجرين ل بحيث يت

انون ققربه الجاائي لفرت العقوبات الجزائية لمتابعة الجرائن الاقتصادية لفقا لما ي

حتا  االعقوبات ل الاصوص القانونية الفاصة " تقرب العقوبات الماصوص ع يها في 

يير من هذا الامر ل من قبل مج ل الماافسة ع ى اساة معا 62الى  56المواد من 

معة المج متع قة بفطوب  الممابسات المرتتبة ل الئرب الذي لحق بالاقتصاد لالفوائد

فسة  من طرف مرتتبي المفالفات ، ل مدى تعالن المؤسسات المتهمة مو مج ل الماا

 62د  ية المؤسسة العياية في السوق " الماخ ل التحقيق في القئية ل اهمية لضع
 .المتع ق بالماافسة 08/12من القانون بقن  01مترب

بحيث ماح المشرظ الجزائري القاضي الجزائي ص حيات تمتاه من حماية  

ن توا  اطراف المعام ة في السوق الاقتصادية عن طريق  ال جوء الى القئاء  حداث

ن ا  حقوق الاعوان الاقتصادين ل ضمان تتويلعدالة شام ة  اساسها ضمان احتر

اصوص قواعد السوق بهدف ترقية لفرت احترا  قواعد الماافسة ل لهذا ما تؤكده ال

 ير منالمتع قة بتامين قواعد الماافسة لالاصوص المطبقة لها بحيث تحيل في التث

 ات ن هييالمفالفات الى القاضي الجزائي لدبظ أي محاللة ل مماة بالماافسة ل ل تمت

متفصصة لرفو دعالى ل مطالبة  بتعويض الئرب الااشئ عن الجريمة في اطاب 

 الدعوى المدنية بالتبعية .

ل يمابة القاضي س طاته لفقا للاجراءات المتع قة بالمتابعة الجزائية لالتي  

 جزائيتتئماها نصوص قانون الاجراءات الجزائية ل بحيث تتوج اجراءات التحقيق ال

ائية تتئمن عقوبات تتفالت بحسل خطوب  الفعل  الاجرامي الماة بأحتا  قئ

ات ل بالاقتصاد ل بالقدبات التاافسية بصفة خاصة ل تئماتها نصوص قانون العقوب

 التشريعات الفاصة .

ان يتن الطعن في الاجراءات المؤقتة من قبل اطراف القئية ال الو ير المت س  -

من  69هذا مانصت ع يه الفقر  الثانية من الماد  بالتجاب  امن الغرفة الاستعجالية ل

"يودظ مصاحل الطعن ال الو ير المت س بالتجاب  ط ل لفق  03/03الامر باقن 

التافيذ للا متقبل الط ل الا بعد تقدين الطعن الدي يجل ان يرفق بقراب مج ل الماافسة 

"1. 

 ثانيا: الةعن في قرارات الهيئات الادارية .

كما ن حظ ان المشرظ الجزائري حدد الاجراءات للن يامن وليات  ات الطابو  

من الامربقن  45الاستعجالي التي تئمن لقس الممابسات المقيد  ل ماافسة لفقا ل ماد  

                                                           
 .135نوال ابراهيمي ,المرجع السابق ,ص 1
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" يتفد مج ل الماافسة الامر ترمي الى لضو حد ل ممابسات المعاياة المقيد   03/03

  فا   التي يبادببها من اختصاصه"ل ماافسة عاد ما تتون الفرائض الم

الماافسة  من قانون 64يتن الطعن في الاجراءات المؤقتة الماصوص ع يها في الماد   -

 يوما . 20في اجل  08/12

ان يتن لقس التافيد من طرف بئيل المج ل قئاء الجزائر لانه المفتص بالامر في  -

"...غير انه متن مج ل قئاء  08/12من القانون  63المسائل الاستعجالية لفقا ل ماد  

يو  لقس تافيذالتدابير" بان يتفذ عن طريق الاستتعجال  15الجزائر في اجل لا يتجال  

الاجراءات الموقتة ال التحفمية ل حفاظ ع ى الحقوق موضوظ الازاظ الصادب  عن 

 .1مج ل الماافسة عادما تقتئي  لع المرلف ال الوقائو الفطر "

لمن جهة أخرى فالقاضي الادابي يمابة بقابة المشرلعة ع ى القرابات   

الادابية غير المشرلعة لالتي تمل بمصالح الاعوان الاقتصاديين في السوق مما 

حركية الماافسة ل اضطرابها لاقترانها بعد  التعسس باستعمال      الحق ل لذا يؤدي الى 

قو  ع يه اسل التامين القانوني ل ماافسة  في يعد القاضي الادابي محوب الدلبان الذي ت

لتتييفها  فيها مو حداثة العوامل الاقتصادية المباية ع ى التطوب  2اطاب الرقابة القئائية

 التتاولوجي للسائل التعامل الاقتصادي ل التجاب  الالتترلنية .

 الفرع الثالث : الجزاءات المقررة لحماية المنافسة .

ري مجموعته من الجزاءات التي تفت س بحسل طبيعة قرب المشرظ الجزائ 

ات اجراء ة ع ىالمتابعة ل تعد العقوبة اثر مترتل ع ى انتهاء اجراءات المتابعة  القائم

هن ما يسامية ل التحقيق ل التحري التي يقو  بها الموظفين المت فين بالتحقيقات الاقتصاد

ا  المترتل ع ى مفالفة احتفي لضو الاسل القانونية التي توضح معالن الجزاء 

 ذا يعدلية ل الماافسة ل مما ي حقه من اثاب س بية في مواجهة السوق لالمعام ت التجاب

 ائر .الجز الجزاء المقرب قانونا ل سي ة بدعية لدعن التامين القانوني ل ماافسة  في

 اولا : المتابعة الإدارية للهيئات المختصة . 

الادابية المقرب  قانونا تجسيد شفافية المتابعة الغرت من توقيو  العقوبات  

الذي يترة الاهداف  3الادابية نمرا لفئوظ قانون الماافسة لمبدأ الشرعية

الماصوص ع يها ل وصول الى تطهير السوق من المعام ت الماافية ل ماافسة ل تأسيسه 

بقة لفقا لما تن ع ى الازهة ل الاستق لية. لتمثل في العقوبات التي يوقعها مج ل السا

التطرف اليه سابقا ع ى اساة متابعة المؤسسة المف ة بقواعد الماافسة ل ليترتل ع يها 

بالئرلب  فرت عقوبات مالية  تدفو من اجل جبر الئرب الماة بالاقتصاد الوطاي 

 نتيجة تحصيل ابباح غير مشرلعة .

العقوبة يؤدي   فان دلب مج ل الماافسة من خ ل صفة توقيو لفي حقيقة الامر  

الى الاص ح لالتوجيه المباي ع ى تامين المعام ت في الماد  الاقتصادية من خ ل 
                                                           

ديرية واسعة لتقدير الظروف لدلك ينبغي عليه يلاحظ ان المشرع الجزائري اعطى رئيس مجلس قضاء الجزائر سلطة تق-1
اعتماد معايير موضوعية لتقدير مدى خطورة الظروف و الوقائع حتى يوقف تنفيذ التدابير او الاوامر الصادرة عن مجلس 

 المنافسة.
 29ديد المادة انظر الممارسات التعاقدية التعسفية التي تؤثر بصفة غير مباشرة على حركة المنافسة في السوق و بالتح -2

 . 2004سبتمبر  27المتعلق بالممارسات التجارية المؤرخ في  04/02من الام رقم 
 . 109نجية لطاش ، المرجع السابق ، ص  -3
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توجيه الامر لهي ات التي تاشلا في سوق المعام ت التي تتحول الى عقوبات مالية 

تئمن الغرامة التهديدية تافذها في مواجهة المفالفات المرتبتة الماسة بحرية الماافسة. 

لاتفا  تدابير جزائية تتع ق بالغ ق المؤقت ل مح ت لمد  لا تتجال  شهر  ال  با ضافة

حجز البئائو ال أي اجراء يساهن في ضمان تافيذ الامره " يعاقل بغرامة قدبها 

كل شفص طبيعي يساهن شفصيا بصفة احتيالية في تامين الممابسات  2000.000

من القانون بقن  57هذا الامر" الماد  المقيد  ل ماافسة لفي تافيذها كما هو محدد في 

 . 1المتع ق بالماافسة 08/12

لتعد القرابات الصادب  عن مج ل الماافسة بما فيها العقوبات المالية سابية   

عات ل  ماا لالمفعول ل لتقود ص حية تافيذها لمتابعة تطبيقها الى المديرية الفرعية 

اافسة ل المب غ القرابات التي يتفذها مج الع قات ع ى مستوى الاداب  المركزية ل لت

 لمت سالى الاطراف المعاية لتافيذها عن طريق محئر قئائي ل لترسل الى الو ير ا

 17  الماد "بالتجاب  ل ليتن تافيذ قرابات مج ل الماافسة طبقا ل مشرلظ المعمول به  
 المتع ق بالماافسة . 08/12من القانون بقن 

 لوالي .العقوبات الموقعة من ا 

ا ا كان مج ل الماافسة يحافظ ع ى توا ن السوق من خ ل فرضه لعقوبات   

اد  جل المظ بمومالية ع ى الجهة المرتتبة ل مفالفات الماافية ل ماافسة ، فقد ماح المشر

 يميا المتع ق بالممابسات التجابية ل والي المفتص اق 04/02من القانون بقن  46

ت الاقتصادي ل مساهمته في ضمان استقراب المع وماص حية التدخل في المجال 

 التجابية ل السير الحسن ل سوق من خ ل اتفا  الاجراءات المقرب .

 الغلق الاداري  -1

اثبتت التجابن العم ية ان الغ ق عقوبة فعالة  داب  التوا ن بين المراكز  

اصل ائي عياي يالاقتصادية ل مؤسسات التي تمابة نشاطا متجانسال فهو تدبير اجر

 ع ى محل التجابي ال المهاي الذي يمابة نشاطات غير مشرلعة " يمتن الوالي

قتراح اع ى  المفتص اق يميا بااء ع ى اقتراح من المدير الولائي المفتص اق يميا بااء

ح ت ة ل مالمدير الولائي المت س بالتجاب  ان يتفذ بواسطة قراب اجراءات غ ق ادابي

ا في احتا  يوما في حالة مفالفة القواعد الماصوصة ع يه 30 تتجال  التجابية لمد  لا

 ق من هذا القانون يتون القراب الغ 53ل 20،24،25،26،27،28 10،11،13المواد 

ئرب ي المتقتصادقاب  ل طعن اما  العدالة ل في حالة الغاء قراب الغ ق ل يتون العون الا

 ل مطالبة بتعويض 

 04/02قن بمن الامر  46  الجهة القئائية  المفتصة " الماد  الئرب الذي لحق به اما
 المتع ق بالممابسات التجابية .

 نشر القرارات الادارية  -2

لالحقيقة تعد هذه الماد  نقطة تحول ايجابية نحو اصط ح الاداب  ل حيث ان  

 ه تو يو الص حيات بين مفت س الهي ات الادابية من شأنه تففيس العلء الذي تتحم

                                                           
 . 136سميحة علال ، المرجع السابق ، ص  -1
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الهي ات المركزية لئمان تطبيق القانون في محيطها الاق يمي مما يساهن في المحافمة 

ع ى توا ن الاسواق لع ى هذا الاساة يمتن ل والي المفتص اق يميا ان يامر ع ى نفقة 

مرتتل المفالفة باشر القراب كام  ال خ صته في الصحافة الوطاية ال لصقها في 

. لفي  1تن بمعرفة الوالي مو تحمل المفالس لمصابيس الاشراماكن الاع نات بمتان ي

كل الحالات اشترط المشرظ الجزائري تسبيل القرابات الصادب  عن هذه الهي ات 

ل خئوعها ل وقاية الهي ات المفتصة هي  2الادابية باعتباب ممهرمن  مماهر الشفافية

يرسل مقربات المج ل المتع ق بالماافسة "  08/12من القانون 26ما تأكد الماد  

الماافسة الى الو ير المت س التجاب  له المفقذ لهذه القرابات فقد صافه امرظ الحق في 

 الطعن فيها في اجل شهر من تابي  الاست   .

 ثانيا: المتابعة القضائية للهيئات المختصة . 

المتع ق بالممابسات  04/02الفتر  الاللى من الامر بقن  60لفق ل ماد   

 تتمثلجابية " تفئو مفالفة احتا  هذه القانون لاختصاص الجهات القئائية " لالت

 كما ي ي 

 الجزاءات المدنية . -1

لقد تئمن قانون الماافسة  اهن الجزاءات التي ياطق بها القاضي المدني لتتمثل   

با ساة في البط ن ا ا تع ق الامر بممابسات تجابية غير مشرلعة تمل بالاما  

من القانون المدني " ا ا كان العقد باط  بط نا مط قا  102الاقتصادي لفقا ل ماد  العا  

جا  لتل  ي مص حة المتمسع بهذا البط ن ل لل محتمة ان تقئي ان يقئي به من 

ت قاء نفسها ل للا يزلل البط ن بالاجا  " ليجو  ل قاضي المدني استشاب  مج ل 

لئمان شرلط  3خبير بحماية العم ية التاافسية الماافسة ع ى سبيل الاست ااة لانه

الوطاي " لتحديد مدى خدمة ل قتصاد  اة ماافسة حر  تحقيق شرلط تاميمها ع ى اس

 تأثيرها ع ى فعالية الداء التجابي 

 العقوبات الجزائية. -2

ت عل الايابة العامة دلبا فعالا في تحريع الدعوى العمومية لمتابعة اجراءاتها  

جهات القئائية المفتصة الى غاية صدلب حتن قئائي فاصل في الماا عة اما  ال

القئائية  بغرت قمو المفالفات التي يرتتبها الاعوان الاقتصاديون خاصة في ظل 

تسوية ماا عات الممابسة التجابية غير الازيهة  ل لظهوب الاسواق الموا ية التي 

لتتمثل  4لوطاي بصفة خاصةيؤثر ع ى س مة المسته ع بصفة عامة لالاقتصاد ا

 العقوبات الجزائية فيما يقربه قانون العقوبات لالاصوص الفاصة .

 

 العقوبات الاصلية . -أ

                                                           
تعديل قانون  المتعلق بالمنافسة ، و يلاحظ ان المشرع الجزائري عند 95/06من الامر رقم  22،24انظر المواد  -1

 المنافسة اكتفى بعقوبة الغرامة المالية .
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المتع ق بالممابسات التجابية في بعض نصوصه  04/02تئمن القانون بقن   

عقوبة الغرامة المالية ل لتتون العقوبات اص ية ا ا لن يع ق القئاء تافيذها بعقوبات 

ل حدد المشرظ الجزائري المفالفات  ل العقوبات المقرب  لها في  1تبعية ال تتمي ية

 35المتع ق بالماافسة .للفقا لاص الماد  04/02 من القانون بقن 38الى  31المواد من 
  17ل  16ل  15ماه " تعتبر ممابسات تجابية غير مشرلعة ل مفالفة الاحتا  المواد 

دج "  3000000الى  100000من هذا  القانون ل ليعاقل ع يه بغرا   20ل  19ل  18

. 

 العقوبات الت عية . -ب

 السح  الفوري للمنتوج. -1ب

بموجل هذا الاجراء فان الس طة الادابية  89/02من القانون  62طبقا ل ماد    

 ه تينتأمر ع ى نفقة لمسؤللية حائز الماتوج بسحبه فوبا من السوق لاع   المست

ات ماتوجبتافة الوسائل الممتاة لتتمثل في الماتوجات التي ثبت عد  ص حيتها ل ال

ت  ل اللاالماتوجات المق د –انتهت ص حيتها المؤثر  المغشوشة ال السامة ال التي 

 لالاجهز  المستعم ة في التزلير .

 اتلاس المنتوج . - 2ب

تت س الماتوجات المحجو   ك ما تعذب استعمالها قانونيا ال اقتصاديا ل لي حظ ان 

يشترط ا ن القاضي من اجل اجراء عم ية الات ف ع ى  90/39المرسو  التافيذي بقن 

 .  2ن حماية المسته ع لقمو الغش الذي يجيز  لع دلن ا ن من القاضيخ ف قانو

 الايقاس المؤقت للنشاط . - 3ب

 عوان لقاية الجود  لالغش ايقاف نشاط  89/02من قانون بقن  22تجيز الماد  

المؤسسة التي ثبت عد  مراعاتها ل قواعد المحدد  في القانون الى حين  لال الاسبان 

من القانون العقوبات " يعد مرتتبا  172فا  هذا الاجراء لفقا ل ماد  التي ادت الى ات

لجريمة المئابية غير المشرلعة ليعاقل بالحبل بستة اشهر الى خمل ساوات 

دج كل من احدث بطريق مباشر ال عن طريق بفعا  100000الى  5000لبغرامة من 

لية العمومية ال الفاصة ال خفض مصطاعا في اسعاب الس و ال البئائو ال ا لباق الما

 3ال شرظ في  لع 

 بترليح اجباب ال بااء داب مفترضة عمدا بين الجمهوب  –

ال بطرح عرلت في السوق بفرت احداث اضطرابات في الاسعاب ال بتقدين  –

 عرلت بأسعاب مرتفعةعن ت ع التي كان يط بها البائعون 

في  لشرلظأعمال في السوق ال االقيا  بصفة فردية ال بااء ع ى اجتماظ ال ترابلا ب -

  لع بغرت الحصول ع ى ببح غير نات  عن التطبيق الطبيعي ل عرت لالط ل 

                                                           
جة الماجستير في القانون الخاص  ، يمينة بليمان ، الغش في النوعية في القانون الجزائي المقارن ، مذكرة  لنيل در  -1

 . 73، ص  2001/2002كلية الحقوق جامعة منتوري قسنطينة ، السنة الجامعية 
عبد الحليم بوقرين ، الجرائم الماسة بامن و سلامة المستهلك ، مذكرة لنيل درجة الماجستسر في القانون الجنائي و علم  -2

 . 50، ص  2009/2010د تلمسان ، السنة الجامعية الاجرام ، كلية الحقوق جامعة ابو بكر بلقاي
 . 207الدكتور احسن بوسقيعة ، الوجيز في القانون الجزائي الخاص ، المرجع السابق ، ص   -3
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لمعدل ا 93/10من الامر بقن  64ال باي طرق ال لسائل الاحتيال " لتعاقل الماد  –

عمال غير المتع ق ببوبصة القين الماقولة ع ى جريمة القيا  بأ 03/04بالقانون بقن 

اشهر الى خمل ساوات لبغرامة مالية  06وق البوبصة بالحبل من شرعية في س

 دج أي بلحدى العقوبتين فقلا " . 30000قدبها 

لع ع ى  من قانون العقوبات " ا ا لقو بفو ال خفض ل سعاب ال شرظ في  173الماد  

ت الحبون ال الدقيق ال المواد التي من نوعه لالمواد الغذائية ال المشرلعا

ن ملحبل ت الطبية المواد الوقود ال الاسمد  التجابية تتون العقوبة االالمستحئرا

 دج "  100000الى  1000ساة الى خمل ساوات لالغرامة من 

لمعد  امن قانون العقوبات" كل اخ ل بالتامين المتع ق بالماتوجات   170الماد  

 اليةمرامة ل تصدير التي من شأنها ضمان جود  صافها لنوعها  ال حجامها يعاقل بغ

 دج لبمصادب  البئائو " 10000ال  500

 بالحبل عاقلمن قانون العقوبات لحيث تن القيا  بها بمفالفة لتامين المعمول به ي 173

 ساوات دلن المساة بالعقوبات الماصوصة ع يها في التشريو 10من ساتين الى 

ت لمؤقابالسجن  الفاص ل معمول به هذه المواد في حالة العود  يعاقل  مرتتل الفعل

ايدات " يرتتل جريمة التعرت لحرية المز 175ساة "  الماد   20ساوات الى  10من 

ج د 200000دج الى  5000اشهر لبغرامة مالية  06ليعاقل بالحبل من شهرين الى 

 لتعدياكل من عرقل حرية المزايدات ال المااقئات ال التعرت لها لاقل بها بطريق 

 لاموالجير ا لع في المزايدات ع ى الم تية لحق الانتفاظ ال تأال العاس ال التهديد ل

ى مة اخرية خداالعقابية ال الماقولة ال ع ى المقاللات ال التوبيدات الالاستغ لات ال 

ت لعقوبادى  اال شرلظ في  لع سواء  قبل المزايد  الالمااقصة ال اثااءها  ل يعاقل باح

سواء  ي  لعالمزايد  ال المااقصة ال الشرلظ  ف كل من يبعد المزايدين اليحد من حرية

هذه  ت قى بطريقة الهبات ال الوعود ال بالاتفاق ال الطرق الاستثاائية لكذلع كل من

 الهبات ال قبل هذه الوعود " 

 ثالثا : العقوبات الكميلية.

خول المشرظ الجزائري ل قاضي امتانية فرت عقوبات تتمي ية ع ى المؤسسة  

ثل ية تتملتجاباحالة ابتتابها ل جرائن المف ة بشرعية الماافسة لالممابسات  المفالفة في

 فيماي ي: المصادب  .

تعرف المصادب  ع ى انها جزاء عياي تفت س عن بالغرامة التي تتن تسديدها نقدا "  

المصادب  هي الاي ولة الاهائية ل دللة لمال ال مجموعة اموال غير انه لا يتون قاب  

يعد من الح ول الوقائية التي ت جا اليها الدللة في اطاب سياستها العقابية  1..." ل مصادب 

"   ياد  ع ى العقوبات المالية الماصوص ع يها في هذا القانون  يمتن ل قاضي ان 

 10يحتن بمصادب  الس و المحجو   في حالة خرق القواعد الماصوص ع يها في المواد 
من هذا القانون لا ا كانت  28ل 27ل  25ل  24ل  23ل  22ل  21ل  19ل  12ل 11ل 

المصادب  تتع ق بس و كانت موضوظ حجز عياي تس ن هذه المواد الى اداب  ام ك 
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الدللة التي تقو  ببيعها لفق الشرلط الماصوص ع يها في التشريو لالتامين المعمول 

المحجو    بهما ل لفي حالة حجز الاعتبابي ل تتون المصادب  ع ى قيمة الام ك

بتام ها ال جزء ماها عادما يحتن القاضي بالمصادب  يصبح مب غ بيو الس و المحجو   

 متتسل ل فزياة العمومية " 
 و لسا غير أنه ل قاضي أن يصدب حتما ال قرابا برفو اليد عن الحجز لتعاد

س و المحجو   لصاحبها ،  لتتحمل الس طة تتاليس التفزين إ ا تن ا حتفاظ بال

سسة ن المؤها فللتفزياها أما إ ا تن البيو الفوبي لها ال التتاا ل عاها مجانا أل إت ف

ق المطبصاحبة الس و تستفيد من تعويض قيمتها ،  الذي يحدد ع ى أساة سعر البيو ل

ي أل من طرفها أثااء تافيذ الحجز لتعويض الئرب الذي لحقها جرّاء توقفها الت 

 لتجابي.الجزئي عن ممابسة نشاطها ا

 نشر الحكم . -أ

ل قاضي أن يأمر  04/02من القانون بقن  48أجا  الشرظ الجزائري بموجل الماد   

ليتحمل العون  1باشر حتن ا دانة في الصحس الوطاية لتع يقه في ا ماكن التي يحددها

من قانون العقوبات" ل محتمة عاد الحتن  18ا قتصادي تتاليس الاشر لفقا ل ماد  

نة ان تأمر في الحالات التي يحددها القانون نشر الحتن بأكم ه أل مستفرج ماه في با دا

جريد  أل أكثر بعياها ل يتن تع يقها من ا ماكن التي يعايها ع ى نفقة المحتو  ع يه ع ى 

ألا تتجال  مو  لع مصابيس الاشر المب غ الذي يحدده الحتن لهذا الغرت للا أن 

 لاحدا" .  تتجال  مد  التع يق شهرا
يق إشترط الشرظ تطبالمنع من ممارسة النشاط أي الشة  من السجل التجاري : -ب

 شاطهانهذه العقوبة  قترانها بالعود، ليفئو تحديد مد  ماو المؤسسة من ممابسة 

حق التجابي ل س طة التقديرية لقاضي الموضوظ بالامر إلى جسامة الئرب الذي ل

د في لة عوجرّاء مفالفة أحتا  القانون" تعتبر في حا السوق لالمعام ت التجابية من

حقه  مفهو  هذا القانون كل عون إقتصادي يقو  بمفالفة أخرى بغن صدلب عقوبة في

لعون ماذ اقل من ساة تتئاعس العقوبة في حالة العود ل ليمتن ل قاضي أن يماو ا

 . ه التجابيا قتصادي المحتو  ع يه من ممابسة نشاطه بصفة مؤقتة أل شطل سج 
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 الفصل الاول: أحكام التنظيم القانوني للمنافسة في التشريع الجزائري.
ان الماافسة  هو المحرك ا ساسي للاقتصاد بلعتبابه ا طاب الذي تادم  فيه  

التسويقية مجموعة من العوامل ا قتصادية لالمالية بهدف إنتاج لتبادل الس و لالفدمات 

مو ا عوان ا قتصاديين في إطاب قانوني مامن في ظل نما  المع ومات ا لتترلنية ل 

لتطوب التقايات التتاولوجية التي أحدثت تغييرات مهمة في مجال أنممة الفبر  
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المبرمجة المعتمد  ع ى تقايات الذكاء ا صطااعي مما أدى بالمشرظ إلى التدخل لئبلا 

 واعد الماافسة في السوق.ا حتا  الماممة لق

 الم حث اذول: آليات التنظيم القانوني للمنافسة في التشريع الجزائري.

لى دى إفي إطاب عولمة ا قتصاد إنعتست أثابه ع ى ا سواق ا قتصادية مما أ

ستاد لتي تاتغيرات جذبية في العم يات ا نتاجية لتحولات كبير  في الطرق التسييرية 

ست ز  يالذي  ا سواق في إطاب تحرير التجاب  الجزائية في الجزائر ،  ا مرإلى تفاعل 

ما اي مهماافسة دللية قائمة ع ى المبتترات الع مية لتفرت لجودها في الاطاق الوط

ن يستوجل الت ؤ  مو هذه التغيرات بف ق إستراتيجية التسيير لدى المتعام ي

ت قانوني محتن تستجيل مو متط با ا قتصاديين مو بسن سياسة ماسقة  ات طابو

 ية.لعالماالتامية ا قتصادية ، من اجل الرفو من الانتاجية لاقتحا  سوق الماافسة 

 المةل  اذول: آليات تنظيم المنافسة في ظل قواعد القانون العام.

 ى عتا ه ي عل السوق دلبا إستراتيجيا في تقيين المشابيو ا ستثمابية من خ ل إبت

الط ل عرت لى تقبل الس طة الماتجة في السوق ل قواد الماممة لفقا لقواعد التجربة مد

ي فافسة حيث أن بااء الط ل ع ى ماتجات المشرلظ لخدماته من أجل تقييد ضوابلا الما

 قواعد حترا السوق المتع قة بمؤه ت الهي ات العمومية في تامين الاشاط ا قتصادي لإ

 يه عالتي تمتاها من معرفة المحيلا الذي سيقا  الماافسة من خ ل دباسة السوق 

افقها ب  مرالمشرلظ العا  من حيث الممولين لالماافسين لمعرفة مستويات ا سعاب  دا

 ا دابية.

 الفرع اذول: آليات تنظيم المنافسة بمقتضى قانون الصفقات العمومية

لدللةل ا ة في من القانون المدني ا شفاص الاعتيابية لالمتمث 49حددت الماد  

ن لكل لقانواالولائية الب ديةل المؤسسات لالدلالين العمومية ضمن الشرط التي يقربها 

ومية مجموعة يماحها القانون الشفصية الاعتبابية بحيث ت عل هذه المؤسسات العم

 ا لفقاع يه دلبا فعالا في إداب  أم كها الوطاية الفاصة لمراقبة المعام ت الوابد 

   الوابد  فيالمتع ق با م ك الوطاية " طبقا ل حتا 90/30من القانون بقن 131ل ماد 

ية من الدستوب تمابة المؤسسات الوطاية لهي ات التصف 160الى  152المواد من 

ال ا دابية لأس ك الموظفين ل لمؤسسات المراقبة كل فيما يفصه بقابة إستعم

اتهن" ختصاصنين لالتاميمات التي تحدد إا م ك التابعة ل م ك الوطاية لفقا ل قوا

 هي اتليتن التعامل  في ا م ك الوطاية الفاصة بمقتئى عقود ادابية تحربها ال

افسة ا دابية المفتصة ل بحيث تعرت مشابيعها ا قتصادية في السوق معتمد الما

 المشرلعية كآلية ل تعامل في أم كها الفاصة .

 أولا مفهوم الصفقات العمومية.

نمرا ل طابو ا قتصادي الذي تتميز به الصفقات العمومية بلعتبابها لسي ة   

ا ستثماب في الجزائر بتاسيق الع قات ا قتصادية لانجا  أهدافها بوضو إستراتيجيات 

التعاقد ع ى أساة حسن الداء لالجداب  للا يتن  لع الا بمقتئى وليات الماافسة 

من المرسو  الرئاسي بقن  03بحيث عرّفتها الماد   المشرلعة في سوق القين المالية

المتع ق بتامين الصفقات العمومية " عقد  2002أفريل  24المؤب  في  02/250
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متتون في مفهو  التشريو المعمول به يبر  لفق الشرلط الماصوص ع يها في هذا 

ص حة المرسو  قصد إنجا  ا شغال لإقتااء المواد لالفدمات لالدباسات لحسان الم

ل لعرف الفقيه س يمان محمد الطمالي  بأنه" العقد الذي يبرمه شفص  1المتعاقد "

معاوي عا  بقصد تسيير مرفق عا  بتاميمه ليمهر فيه نية ا داب  في ا خذ بأحتا  

القانون العا  ل لع بأن يتئمن شرلط إستثاائية لغير مألوفة في القانون الفاص 

 . 2 شتراك في تسيير المرفق العا " ليفول المتعاقد مو ا داب  با

لع ى هذا ا ساة فالصفقة العمومية عقد يربلا الدللة بالفواص حول مقاللة أل 

إنجا  مشرلظ أل وداء خدمات.... لتشتمل الصفقات العمومية في ظل قواعد التامين 

من المرسو  الرئاسي  11العا  ا قتصادي إحدى العم يات كالمحدد  في الماد  

أل يمتن  3دين الفدمات ، إنجا  الدباساتعقود التوبيد ، إنجا  ا شغال ل تق 02/250

ل هي ة المتعاقد أن تبر  صفقة أل أكثر لتحقيق أهداف خاصة با ستثماب لالتسيير لفقا 

 تطبيق أحتا  هذا ا مر ع ى الصفقات العمومية . 08/12من القانون بقن  02ل ماد  

 

 ثانيا: ضمانات حماية المنافسة في سوق الصفقات العمومية .

أساة جوهر قاعد  الماافسة في  02/250من المرسو  الرئاسي  80الماد  لتعد  

الصفقات العمومية " يجل ع ى المص حة المتعاقد  أن تحرص ع ى إيجاد الئمانات 

الئرلبية  التي تتيح أسل الشرلط  ختياب المتعام ين معها ل/ال احسن الشرلط لتافيذ 

كيفيات إسترجاعها حسل الحالة في دفتر الصفقة تحدد الئمانات المذكوب  أع ه لكذا 

الشرلط أل في ا حتا   التعاقدية ل صفقةل إعتمادا ع ى ا حتا  التشريعية ل التاميمية 

المعمول بها" لا صل أن ف ة القانون العا  لا تزالل نشاطات  ات طابو إقتصادي 

ة المراقبة ل اشاط لبالتالي فهي بعيد  عن نطاق الماافسة  هذا المفهو  يتطبق ع ى الدلل

التجابي لتن بعد تثبيت نما  إقتصاد السوق أصبح لها إمتيا ات إقتصادي من خ ل 

                                                           
صفقات الإستراد من هذا التطبيق بالنظر إلى بعض احكام هذا  02/250من المرسوم الرئاسي رقم  04أعفت المادة  -1

المرسوم لا سيما ما يتعلق منها بطريقة ابرام صفقات استيراد المنتوجات و الخدمات التي تتطلب من المصلحة المتعاقدة ، 
لقلب السريع في اسعارها و مدى توافرها ، و كذلك الممارسات التجارية للسرعة هذفي اتخاذ القرارات بحكم طبيعتها و ا

اشهر ابتداءا من الشرةع في التنفيذ ، تعرض على  03المطبقة عليها و مهما يكن من امر تحرر صفقات تصحيحية خلال 
 ح النهائي للصفقة".الهيئة المختصة بالرقابة الخارجية . العمومية إبتداء من الإعلان عن المناقصة إلى غاية المن

الدكتور محمد الطماوي, الأسس العامة للعقود الإدارية دراسة مقارنة, مطبعة عين الشمس مصر القاهرة, طبعة  -2
 .192, ص 1994

تتمثل صفقات الأشغال العمومية في أنها عقد مقاولة بين شخص من أشخاص القنون العام و متعامل اقتصادي بحيث  -3
 يتعهد المقاول بـ:

ة يقا لمصلحام تحقتعهد المقاول بعمل من أعمال البناء أو الترميم أو الصيانة في عقار لحساب هذا الشخص المعنوي العي
ن شخص برم بيعامة مقابل ثمن يحدد في العقد " اما صفقات التوريد محكمة القضاء الاداري المصري بانها " اتفاق ي

عين ، مل ثمن قتضاها بتوريد منقولات معينة لازمة لمرفق عام مقابمعنوي من اشخاص القانون العام و شركة تتعهد بم
د هي عقد عقفخدمات بحيث ان الاشياء الموردة لازمة لنشاط المرفق العام لازمة لنشاط المرفق العام أما صفقات تقديم ال

 ردة شياء المون الأق بحيث أإداري يتعهد بموجب المتعاقد بالمساهمة نقدا أو عينا في مشروعات الأشغال العامة أو المراف
عينا في  قدا اولازمة لنشاط المرفق العام ، اما صفقات تقديم الخدمات فهي عقد يتعهد بموجبه المتعاقد بالمساهمة ن
طبوعات شر الممشروعات الاشغال العامة او المرافق    الدكتور محمد عبد الوهاب, مبادئ القانون الإداري, دار الن

 .567,ص 2001الجامعية طبعة 
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دخولها سوق المعام ت ا قتصادية مو إحتفاظها بالدلب المامن في إطاب ضوابلا إعاد  

 .1هيت ة نشاط المؤسسات العمومية 

وسي ة كسة قاية الماافلمن ثمة يعد قانون الصفقات العمومية الرائد في إستعمال ت

  دابيااشاط أل أدا  لتصايس ا ستعمال ا نجح ل م ك الوطاية مما أدى إلى تداخل ال

عا   مرفق با قتصادي فالهي ة العمومية بلبرامها الصفقات العمومية تهدف إلى تسيير

حة السا لإدابته ل لفي نفل الوقت يتتسي التصرف طابو إقتصادي لما له من وثاب ع ى

 خدمة ا قتصادية فمن جهة يعرت المتعامل ا قتصادي مب غ مالي مقابل حصوله ع ى

كز أل إنجا  أشغال عامة..."  لمن جهة أخرى يئو ا عوان ا قتصاديين في مرا

الية لت خيتتاافل  برا  الصفقة العمومية مما يترتل عاه في حالات معياة  تقدين عر

 فقة مما يشتل في نمر المشرظ الجزائريتماو بقية المتاافسين من دخول  الص

الماافسة " المتع ق ب 08/12من القانون بقن  06ممابسات ماافية ل ماافسة لفقا ل ماد 

  ئمايةتحمر الممابسات لا عمال المدبر  لا تفاقيات لا تفاقات الصريحة أل ال

سوق ل النف عادما تهدف الى  عرق ة حرية الماافسة أل الحد ماها ال ا خ ل بها في

 يحمر السماح يماح صفقة عمومية لفائد  أصحان هذه الممابسات المقيد " .

د تعاقلع ى أساة هذا الاص نمن المشرظ الجزائري شرلط إختياب المتعامل الم 

اب " يجل أن تتون معايير إختي 02/250من المرسو  الرئاسي بقن  47في الماد  

 إجبابي من في دفتر الشرلط الفاص المتعامل المتعاقد ل ل ن كل ماها مذكوب

 بالماافسةل يجل أن يستفيد هذا ا ختياب ع ى الفصوص

ة الاوعيسعر لا صل الجزائري أل الاجابي ل ماتوج ل الئمانات التقاية لالمالية ل ال -

 وي فيلوجال التافيذالتتامل مو ا قتصاد الوطاي لأهمية الحصص أل المعالجة ثان

ات لط التمويل التي تماحها المؤسسات ا جابية لالئمانالسوق الجزائرية ل شر

ل أن ذي يجالتجابية لشرلط دعن الماتوجات ل إختياب متاتل الدباسات بعد الماافسة ال

أن  بشرط يستاد أساسا إلى الطابو التقاي للاقتراحات ل يمتن أن تؤخذ إعتبابات وخر

ل عن متعامداب  إلى إختياب التتون مدبجة في دفتر الشرلط ل مااقصة"  بحيث تقو  ا 

طريق ال جوء غير المبرب إلى إبرا  التراضي  بلعتبابه إجراء تفصيص صفقة 

 لمتعامل إقتصادي لاحد دلن الدعو  الشت ية ل ماافسة " .
من هذا المرسو  بلعتباب إجراء  82ل 81، 80ل ماافسة كما تاص ع ى  لع المواد  

را  الصفقات العمومية لا يمتن إعتمادها إلا في التراضي البسيلا قاعد  إستثاائية  ب

للتفادي مثل هذه الوضعية أخئو المشرظ  2حالات إستثاائية محدد  باص  القانون
                                                           

 . 342ياسين قايد ، المرجع السابق ، ص  -1
" يحضى بالأسبقية  02/250من المرسوم الرئاسي رقم  83أوردالمشرع الجزائري إستثناء على هذا النص في المادة  -2

من هذا  82و  81،  80في إختيار المتعاملين الأجانب , من يقدم منهم  أوسع  الضمانات كما تنص على ذلك المواد 
المرسوم وكذا أهمية الحصص أو المواد المعالجة ثانويا في السوق الجزائرية العمومية ابتداء من الاعلان عن المناقصة 

 الى غاية المنح النهائي للصفقة " . 
المصلحة  " تلجا المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية 02/250من المرسوم الرئاسي 37حددت الإستثناءات المادة  -2

وضعية  عاقد يحتلعامل متعندما لا يمكن تنفيذ الخدمات إلا على يد مت -المتعاقدة الى التراضي البسيط في الحالات الاتية : 
 إحتكارية أو ينفرد بإمتلاك التكنولوجيا التي إختارتها المصلحة  المتعاقدة

ملك أو إستثمار قد تجسد في الميدان  و لا يسعه التكيف مع في حالات الإستعجال الملح االمعلل بخطر داهم يتعرض له  -
اجال المناقصة و لم يكن في  وسع المصلحة التنبا بالظروف المسببة لحالات الاستعجال و ان لا تكون نتيجة ممارسات 
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الجزائري الصفقات العمومية ل رقابة ا دابية" غير أنه يمتن ل جاة تح يل العرت أن 

رتل ع ى ماو تقترح ع ى المص حة المتعاقد  بفض العرت المقبول إ ا أثبت أنه يت

المشرظ هيماة المتعامل المقبول ع ى السوق أل يتسبل في إخت ل الماافسة في القطاظ 

المعاي بأي طريقة كانت ل ليجل أن يبين في هذه الحالة حق بفض عرت من هذا  

 الاوظ لكما يابغي  كره في دفتر شرلط المااقصة"

                                                                                                                                                                                     

، عندما احتيالية من طرفها، في حالة تموين مستعجل مخصص لضمان سير الإقتصاد أو توفير حاجات السكان الاساسية 
يتعلق الأمر بمشروع ذو أولوية وذي أهمية وظيفية , وفي هذه الحالة يخضع اللجوء الى هذا النوع منالاستثناء لابراخم 

من نفس المرسوم " تلجأ المصلحة المتعاقدة إلى  38الصفقات للموافقة المسبقة لمجلس الوزراء " و اضافت المادة 
 الية :التراضي بعد الإستشارة في الحالات الت

لتي لا اخاصة عندما يتضح ان الدعوة الى المنافسة غير مجدية ، في حالة صفقات الدراسات اللوازم و الخدمات ال -3
 المالية وبلمكلف تستلزم طبيعتها الاجوء الى المناقصة ، تحدد قائمةالخدمات اللوازم بموجب قرار مشترك بين الوزير ا

 الوزير المعني " .



190 
 

 من 44   مادللئمان شفافية الماافسة قيد المشرظ الجزائر الماافسة بشرط ا ع   لفقا ل

رسو  المعدل لالمتمن ل م 2003سبتمبر  11المؤب  في  03/301المرسو  الرئاسي بقن 

مر فلنه لمهما يتن من أالمتع ق بتامين الصفقات العمومية" ...  02/250الرئاسي بقن 

جل أجري يجل أن يفسح ا جل المحدد المجال لاسعا  كبر عدد ممتن من المتاافسين ل ي

ة رسميإيداظ العرلت إبتداء من تابي  ألل صدلب للاع ن عن المااقصة في الاشر  ال

 ه.ب  أع مذكولصفقات المتعامل العمومي أل في اليوميات الوطاية ل الجهوية أل المح ية ال

لبالتالي يترتل ع ى ا حتا  القانونية الماممة ل صفقات العمومية إخئاظ  

ا عوان ا قتصاديين ل ماافسة إلا أن ا داب  ليل لها الحرية في إختياب  المتعاقدل لإنما 

من  23شرلط الماافسة هي التي تفرت نفسها بمقتئى الئوابلا المقرب  في الماد   

أن تتون المااقصة لطاية أل/ل دللية ليمتن أن تتن حسل يمتن  02/250المرسو  بقن 

الاشتال التالية المااقصة المفتوحة ، المااقصة المحدلد  ل ل ا ستشاب  ا نتقائية ل المزايد  

 .1المسابقة "               ل

لبالتالي يتن التعاقد بأفئل الشرلط لأنجح إستغ ل ل موال العمومية ، بحيث يتن  

ن المااقصة بال غة الوطاية لب غة أجابية ع ى ا قل ياشر اجبابيا مو تحديد تحرير إع 

السعر لوجال ا نجا  التي تسمح بلختياب صاحل الصفقة فهذه الشرلط تحقق مبدأ تتافئ 

الفرص  بين المتعام ين ا قتصاديين ليتن الفصل بياهن ع ى أساة الماافسة ل مو إلتزامهن 

من  21لفقا ل ماد   2خرين حفاظا ع ى مشرلعية الماافسةبالسرية تجاه ا عوان ال

" المااقصة هي إجراء يستهدف الحصول ع ى عرلت من عد   02/250المرسو  بقن 

 متعهدين متاافسين مو تفصيص الصفقة ل عابت الذي يقد  افئل عرت " . 

 الفرع الثاني: آليات تنظيم المنافسة في ظل قواعد الخوصصة.
لدللة في الاشاط ا قتصادي تأخذ أبعاد متفرقة تعتل مدى شمولية إن مسألة تدخل ا

سياستها ا قتصادية لتتأثر بقوى السوق لقوتها التاافسية الدافعة الى  ا ستثماب ا مر 

الذي أدى إلى تاا لها عن إمتيا ات المقرب   م كها ل برفو ضابلا الاحتتاب المقرب 

الها لفتح المجال أما  القطاظ الفاص ل ماافسة  موالها الوطاية العامة بتسهيل انتق

المشرلعة لتحرير المعام ت ا قتصاديةل للذلع صدب قانون خوصصة المؤسسات 

في إطاب تحويل حق الم تية من القطاظ العا  إلى القطاظ الفاص  1995العمومية لساة 

ئن ع ى خوصصة القا 3القائن ع ى فتر  إقتصاد السوق لسرعة المبادلات لالماافسة الحر 

 .المشرلعات العامة لنس  المجال ل ماافسات في إطاب القطاظ الفاص 

 

 

 أولا مفهوم الخوصصة.

يقصد الفوصصة  توسيو قاعد  الم تية الفاصة بلعطاء القطاظ الفاص دلبا   

متزايد في مجال ا قتصادي  من خ ل بفو يد الدللة ع ى إحتتابها ل م ك ا قتصادية 

                                                           
 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية . 02/250من المرسوم الرئاسي رقم  28،  27، 26، 25، 24انظر المواد  -1
 . 343ياسين قايد, المرجع السابق, ص  -2
 . 141فتيحة جباري, ضمانات حماية الأملاك العقارية الخاصة ، المرجع السابق ، ص  -3
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ل 1لتوجيهها إلى قطاظ الماافسة بماحها إمتيا ات ل فواص لبعث حركة ا ستثمابية 

الماافسة بتق يص سيطرتها ع ى الاشاط  فالفوصصة محوب تهتن به الدللة في ظل

ا قتصادي ل إتاحة الفرصة أما  قوى السوق ل تأثير ع ى القرابات ا قتصادية في ظل 

 .نما  العولمة لا نفتاح التتاولوجي 

فقد بأت السياسة التشريعية ضرلب  التحول إلى  اقتصاد السوق لالقبول بلخئاظ  

. لتعتبر  2لذي فرضته المؤسسات المالية الدلليةإقتصادها لبرام  التصحيح الهيت ي ا

عم ية تحويل الم تية العامة إلى القطاظ الفاص إحدى أدلات التصحيح ا قتصادي لفقا 

المتع ق بفوصصة المؤسسات العمومية " تعاي القيا   95/22من ا مر بقن  01ل ماد  

ول المادية ل المعاوية في تحويل م تية كل ا ص -بمعام ة أل معام ت تجابية تتجسد اما 

مؤسسة عمومية أل جزء ماها لصالح أشفاص طبيعيين أل معاويين تابعين ل قانون الفاص 

 ..." بمقتئى صيغ تعاقدية .

فجوهر برام  الفوصصة في الجزائر يتمثل في تحرير ا سعاب لفقا لاما  

لهياكل ه اماح لهذ الماافسة الحر  لتحرير الاشاط ا قتصادي من إحتتاب الدللة ل لالذي

قا اتية لفالذ ا ستق لية في التسيير في ظل ضوابلا السوق القائمة ع ى القدبات التاافسية

ل إما بال جوء " يمتن أن تتن كيفيات التاا 95/22الفتر  الثانية من ا مر بقن  15ل ماد  

إما لت ل إلى صيغ السوق المالية با دماج في البوبصة أل بعرت ع اي ل ببيو بسعر ثاب

مت فة ة البالمزايد  ل تقرب الحتومة التاا ل بالتراضي بااء ع ى تقرير ظرفي من الهي 

 .بالفوصصة"

لمن خ ل هذه ا حتا  يتئح أن الفوصصة قائمة ع ى تحويل الم تية إلى  

مالية ن الالقطاظ الفاص لتتون في شتل عم ية بيو  ل مما يف ق ماافسة ل حصول ع ى القي

ن ي تتالتالي تفئو لقانون الماافسة " يجل أن تاجز عم يات الفوصصة التالمحولة لب

من ا مر  49 المتع ق بالماافسة"  الماد  95/06بموجل هذا ا مر طبقا  حتا  ا مر بقن 

 . 64/06بقن 
 ثانيا: تقنيات الخوصصة في ترقية المنافسة في السوق .

 قة لمتعمساهمة تفئو ل قواعد ا ان  تحويل م تية مؤسسة القطاظ العا  إلى شركات

بلا بالقانون التجابي ل لتن إعاد  فهرستها ضمن نشاطات القطاظ الفاص تفئو لئوا

لديتها المتع ق بترقية ا ستثمابات من حيث كفاء  مرد 93/12المرسو  التشريعي بقن 

توجه المتع ق بفوصصة المؤسسات العمومية من حيث ال 95/22ا نتاجية ل الامر بقن 

 . حو إقتصاد السوق لتتريل مباد  الماافسة المشرلعة لفقا لما يقربه القانونن

المتع ق بالماافسة " ليمتن أيئا  95/06من ا مر بقن  22لهذا ما تؤكده الماد   

لمج ل الماافسة أن يئو توصيات من أجل إعاد  هيت ة مؤسسات عمومية تدخل في 

المهيماة ع ى السوق أل الوضعيات  ميدان تطبيق هذا ا مر قصد تجال الوضعيات

                                                           
 . 82، ص  1997عية للطباعة والنشر الإسكندرية , طبعة الدكتور أحمد ماهر, دليل المسير في الخوصصة, الدار الجام -1
الدكتور جمال لعمارة، الإقتصاد الإسلامي والدور الجديد للدولة في ظل العولمة, مداخلة ملقاة في الملتقى الدولي تحت عنوان 2

 58، ص  2004أكتوبر   05و  03إقتصاديات الخوصصة والدور الجديد للدولة ، جامعة فرحات عباس سطيف يومي 
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ا حتتابية التي من شأنها عرق ة الماافسة لالحث ع ى التعسس ل  لع في حالة بيو 

 عااصر من ا صول المحاسبة أل الشرلظ في عم يات الفوصصة مهما كان شت ها" .

ميز لنجاح عم ية الفوصصة يتط ل في الواقو توفير بي ة إقتصادية متتام ة تت

عر سفعالة تقو  ع ى ماافسة حر   في ا سواق ل تحديد ا سعاب لتعديل  بلجراءات

ى ز ع الصرف ل تحقيق التوا ن  الداخ ي لالفابجي ، لتوفر الماا  ا قتصادي المحف

صول الح ا ستثماب القائن ع ى ا يداظ  لا بتتاب بالتالي تهدف الفوصصة إلى تسهيل

 .ة ل ماافسة في ا سواق العالمية ع ى تتاولوجيا لأساليل ا داب  ال  م

مما يؤدي إلى تحفيز الدخاب المح ي لجذن ا ستثمابات الفاصة المح ية لالدللية  

بشتل تاافسي من خ ل فتح ا سواق لإلغاء إحتتاب الدللة مما يؤدي إلى توسيو قاعد  

م ية الم تية لع ى هذا ا ساة يرى ا ستا  بوعشيق "الفوصصة تعد سياسة جديد  لع

التامية ا قتصادية ل دلل ل التي تدعن  الفيابات لسير ولية ا قتصاد ل لع بماح دلب أكبر 

السوق"              لليات الماافسة داخل السوق مما يسمح بتحقيق مرلنة أكبر في تسيير
1. 

ة عم يلع ى هذا ا ساسا يترة المشرظ الجزائري الرقابة ع ى الداء الوظيفي ل

 ماد  لفقا لفمج ل الماافسة أثااء اتفا ه   جراءات تحفمية لتدابير لقائية  الفوصصة ل

المدعيأل  المتع ق بالماافسة " يمتن مج ل الماافسة بط ل من 08/12من القانون بقن  46

اافسة ل م من الو ير المت س بالتجاب  إتفا  تدابير مؤقتة ل حد من الممابسات المقيد 

 لع المرلف المستعج ة لتفادي لقوظ ضرب محدق غير  موضوظ التحقيق إ ا إقتئت

د ل عاأممتن إص حهل لفائد  المؤسسات التي تأثرت مصالحها من جراء هذه الممابسات 

 ا ضراب بالمص حة العامة ا قتصادية" .

لفي حالة الممابسات الماافية لالمقيد  ل ماافسة ف  مج ل س طة توقيو الجزاءات  

ماافسة لالتي يتن تحديدها سابقا فئ  من  لع قد يسعى المستفيدلن المقرب  في قانون ال

من مؤسسات العمومية التي  تمت خوصصتها إلى إقامة تمركزات في إطاب التجمعات 

ا قتصادية دلن أن تتئح إبادتهن أثااء مرح ة تافيذ الفوصصة" كل تجميو من  شأنه 

ؤسسة ع ى سوق ما يجل أن يقدمه المساة  بالماافسة لاسيما بتعزيز  لضعية هيماه م

أشهر" ا مر الذي يست ز  من  03أصحابه إلى مج ل الماافسة الذي يبين فيه في أجل 

بالتاسيق مو مج ل  الماافسة دباسة المركز  2الهي ات القائمة ع ى عم ية الفوصصة 

 المالي لالقانوني ل عوان ا قتصاديين قبل تقرير الفوصصة يماح أل بيو المؤسسات

 .3العمومية

لبالتالي فلن نجاح عم ية الفوصصة مرتبلا أساسا بوجود وليات قانونية تماو 

ا حتتاب لتجاب  الفساد لتزيد في كفاء  الماافسة التجابية ل مما يئمن لجود إطاب 

                                                           
الدكتور بن عشي بشير, مشكلات عملية الخوصصة وآثارها الإقتصادية والإجتماعية مداخلة ملقاة اثناء الملتقى الدولي  -1

 05و  03تحت عنوان اقتصاديات الخوصصة و الدور الجديد للدولة بحوث و اوراق عمل الملتقى الدولي النعقد خلال ايام 
 .   74، ص  2006سطيف ، طبعة ، جامعة فرحات عباس  2004اكتوبر 

على تأسيس لجنة لمراقبة عمليات الخوصصة حدد المرسوم التنفيذي رقم  01/04من الأمر رقم  30نصت المادة  -2
 تشكيلها و صلاحياته و كيفية تنظيمها و سيرها .   2001نوفمبر  10المؤرخ في  01/354

 . 325ياسين بلقايد , المرجع السابق ، ص 3
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قانوني لحماية المسته ع من حيث أسعاب الفدمات التي تؤديها المؤسسات المفصفصة 

لماو ا حتتاب لا ستغ ل لتوفير ماافسة نزيهة تباى ع يها  لإعداد مجموعة من الئوابلا

 .أسل بفو الفعالية ا قتصادية

ل يذهل الفقهاء إلى أن الغرت من عم ية الفوصصة هو إ الة ظاهر  إحتتاب  

المؤسسات الحتومية ل لتشجيو المؤسسات الفاصة مو توفير شرلط المراقبة في مجالات 

الماافسة القانونية التي تتسن بالمشرلعية . كآلية ل حفاظ ع ى  ا نتاج لالتسويق ل لإعتماد

ا ستقراب ا قتصادي من خ ل تق يص العجز في الميزانية لتامية ا نجا  ل لالتحتن في 

نسبة التئفن ل من خ ل تشجيو القطاظ الفاص ع ى ا ستثماب في قطاعات الفدمات 

ء أهمية لبرام  التتوين لالبعث اإقتصادي لتوفير الشرلط القانونية لالتاميمية ل لإعطا

للتحقيق هذه ا هداف أخئعها المشرظ  1لدعن الماافسة في ا سواق لتحفيزها للاستثماب

 26/08/1995المؤب  في  95/22من ا مر بقن  13الجزائري ل رقابة لفقا ل ماد  

ن يتن المتع ق بفوصصة المؤسسات العمومية ع ى أن تافيذ برنام  الفوصصة يجل أ

لفقا لتشريو لالتامين لكذا ا جراءات الماصوص ع يها في هذا ا مر للا بد أن تتون 

إستراتيجية الفوصصة لبرنامجها مصادق ع يها من طرف مج ل الو باء لفقا ل ماد  

 01/04من ا مر بقن  20
 ثالثا: آليات دعم المنافسة في ظل عمليات الخوصصة

كمات  لفتح المجال ل مبابيات الفاصة فهي أس ون تعاي  تاا ل الدللة عن دلبها   

 26  لمادلتحقيق ا نعاش ا قتصاد من خ ل تطبيق وليات السوق لفي هذا السياق تاص ا
ادية المتع ق بتامين المؤسسات ا قتص 20/08/2001المؤب  في  01/04من ا مر بقن 

وق إلى وليات السلتسييرها لخوصصتها ع ى أن تافيذ عم يات الفوصصة يتن ال جوء 

لإما  لصات المالية بالعرت في البوبصة أل العرت الفع ي ل بيو بسعر محدد لإما بالمااق

طرح  ا البال جوء إلى إجراء البيو بالتراضي بتحويل الاصول الت ية ال الجزئية ببيعه

فصل باة مالها ل كتتان بعد ترخيص مج ل مساهمات الدللة بذلع بااء ع ى تقرير م

ن وب عالمفتصل ل اما عن طريق عقود ا متيا  من خ ل ترتيل مساهمات الجمه ل و ير

 طريق تحويل ا داب  .

لع يه فلختياب ا داب   حد ا ساليل السابقة يتوفق ع ى مبربات تافيذ برنام   

الفوصصة بيعها  ، أما أساليل الفوصصة التي تتئمن عم ية بيو تتع ق أساسا بتقسين  

صادية إلى لحدات مستغ ة  أس ون الفوصصة لج ل إستثمابات خاصة الماشآ  ا قت

لالتسيير لفقا لعقود ا متيا  ا دابية التي تسمح بالدخول الى   2إضافية ل أل التأجير

 .لبالتالي يتن تطوير لتقوية الماافسة بموجل عقد ا متيا  السوق لالماافسة

  ا عوان ا قتصاديين خاصة لالذي يعمل ع ى خ ق سياسة فعالة تعمل ع ى إلزا 

المتاا ل لصاحل ا متيا  با نئباط إعتمادا ع ى مجموعة القوانين الماممة لهذا المجال 

تحت بقابة الهي ات العمومية لئمان الحرية لتل متاافل عاد القيا  بالمبادب  ا نتاجية  
                                                           

في, قانون الخوصصة في الجزائر, مقال منشور في مجلة العلوم الإقتصادية والتسيير والتجارة جامعة الجزائر ، على خال -1
 .85, ص 2007مجلة دولية متخصصة طبعة 16العدد رقم 

صاد رحيم حسين ، دورالاسواق المالية في عمليات الخوصصة في البلدان العربية, مقال منشور في التجارة بمجلة علوم الإقت2
 . 172، ص 2004الاقتصاد و التسيير و التجارة جامعة الجزائر, العدد التاسع ، طبعة 



194 
 

التي لها دلب في ضمان حرية الدخول إلى السوق لماو الممابسات الماافية ل ماافسة إلا 

العمل ع ى تطبيق  1تطوير ا قتصاد الوطاي لتحقيق شبتة التو يو  ات ا ثر الفعالة

قانون الماافسة لئمان توا ن السوق لالحفاظ ع ى مافعة المسته ع بف ق ديااميتية في 

 السوق .

  كل هذه الئوابلا يجل أن تأخذها المؤسسة المفصفصة بعين ا عتباب لتتريل

 ا ماممادلب انين الماافسة تحت بقابة مج ل الماافسةل لت عل الهي ة المتاا لةإحترا  قو

لبغن أن  لمن خ ل الليات القانونية لالتاميمية الرامية إلى خ ق محيلا تاافسي فعال 

سيد ن تجالمتاا ل لصاحل ا متيا  يفت فان من حيث المساب ا قتصادي إلا أنه لا يمت

قابية الع لتي تستوجل ع ى المتاا ل في إطاب سياسة الترقيةنزاهته لشفافية الماافسة ا

 الفاصة بتدالل ا م ك العقابية في السوق العقابية.

ل لا يتن  لع الا من خ ل إع   صاحل ا متيا  بجدلل ا سعاب لالشرلط العامة 

ل بيو من أجل ضمان الشفافية العقابية بحيث تحدد بصفة حر  اسعاب الس و لالفدمات 

بلعتماد أساليل  08/12من القانون بقن  04عتمادا ع ى قواعد الماافسة لفقا ل ماد  إ

الفقر  المولى " يتون إشهاب ا سعاب في الع قات بين أعوان  54ا شهاب لفقا ل ماد  

إقتصاديين بواسطة جدالل ا سعاب لالاشرات أل دليل ا سعاب ألأية لسي ة م ئمة مقبولة 

، ضرلب  تس ين المتاا ل فاتوب  لصاحل 05 /96اة"  ا مر بقن بصفة عامة في المه

يجل  95/06الفقر  الثانية من ا مر  56ا متيا  توضح المعام ت العقابية لفقا ل ماد  

كذلع تس ين الفاتوب  عاد  تأدية أية خدمة من طرف عون إقتصادي إلى عون إقتصادي 

اء قواعد موضوعية ل تعاملل ع ى وخر لأن يئمن نزاهة الممابسات التجابية بلبس

أساة أن سوق العقاب عالن معقد يتط ل كفاءات متعدد  تاشلا بواسطة إقتصاديين 

مسؤللين عن ا نتاج الاهائي لتو يعه ، له معابف في المجالات ا قتصادية  ات الطابو 

ل التقاي ل المالي لا دابي تحت بقابة لتوجيه الهي ات ا دابية المفوصصة حتي ي ع

نشاط الترقية العقابي دلبه الفعال  ياد  التفاء  التاافسية في ظل نما  المتعامل الفاص 

، بتوجيه الاشاط ل بيو لا يجاب بقصد الربح في ظل تامين قواعد  2في الترقية  العقابية

 الماافسة التي تؤدي إلى ترقية ضوابلا المعام ت العقابية.

قابية الع لتعدي ت ا خير  لقوانين الترقيةلن حظ أن المشرظ الجزائري بموجل ا 

 ل موحالل تامية ا ستثماب في المجال العقابي لإنشاء سوق عقابي من خ ل التعام

ن بحيث ل دللةالوكالات العقابية الفاضعة ل قانون الفاص ماعدا  ت ع الممولة من خزياة ال

 01  المؤب 93/03عي يولي المشرظ إهتمامه بالترقية إلا بعد صدلب المرسو  التشري
موجه اد الالمتع ق بالاشاط العقابي لبالتالي تحول الجزائر من نما  ا قتص 1993مابة 

لذي االذي  يحتتر فيه إنجا  جميو نشاطات قطاظ ا ستان إلى نما  ا قتصاد الحر 

 يقتئي التزليد باصوص قانونية تساير هذا التطوب لتسمح بتجسيد .

                                                           
من الأمر  09، و المادة  2008أفريل  21المتعلق بالمنافسة المؤرخ في  08/12من القانون رقم  19انظر المادة المادة  - 1

 .1995فيفري  22المتعلق بالمنافسة المؤرخ في  95/06رقم 
 
تواتي, نظام المتعامل في الترقية, العقارية, مذكرة مقدمة لنيل درجة الماجستير في قانون المؤسسات الادارية ، كلية نصيرة 2

 .135، ص 2001/2002الحقوق جامعة الجزائر ، السنة الجامعية 
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لفتح المجال ل قطاظ الفاص في المساهمة إلى جانل  لبالتالي يعد ألل خطوات

الدللة في إنجا  مشابيو البااء من خ ل ماح إمتيا ات في إطاب خوصصة الترقية 

لبالرجوظ إلى عقد ا متيا  الذي يحمل في  1العقابية بلعتبابها مالع ل وعاء العقابي

طياته معام ة ماافية ل ماافسة كتصايس المتاا ل في لضعية هيماة في السوق فلنه م ز  

بلثبات أن المعام ة تسعى إلى تحقيق التطوب ا قتصادي أل التقاي . كما أن قواعد 

فاصة مو الفوصصة شم ت سوق  التجاب  الفابجية من خ ل تحرير المعام ت ال

تقييدها بقواعد الئبلا العمومي المحدد  في عااصر الاما  العا  المئبوط بازاهة لشفافية 

 الاشاط التجابي الدللي .

بحيث تمابة الدللة مهامها ا قتصادية في إطاب التدخل لئمان المحافمة ع ى  

اعد التوا ن ا قتصادي من خ ل نشاطها التجابي الذي يتشرط عد  الحاقه ضربا بقو

الماافسة ا  يترتل عن اكتسان الدللة صفة التاجر برل  ماافسة غير مشرلعة بياها لبين 

 نعدا  المسالا  بين الطرفين ،  لمن جهة تمابة بقابتها ع ى  2ا عوان ا قتصاديين

المبادلات التجابية الفابجيةل بحيث تعرف ع ى أنها " مجموعة إجراءات إدابية ل تقاية  

بمراقبة تدفق الس و ع ى أساة بقابة سابقة تتمثل في ماح الرخص للاحقة تسمح ل دللة 

تتمثل إجراءات التحقيق لالتحريل بغرت ضبلا الماافسة لحماية المسته ع مما يؤدي إلى 

 حماية الاما  العا  ا قتصادي في مواجهة المعام ت الفابجية" .

 الإستثمار الفرع الثالث: التنظيم القانوني للمنافسة في ظل قواعد

مية لعموابالامر إلى أهمية الماافسة في تامية عم ية ا ستثماب لتدخ ت الس طات 

 لف ق ل تفعيل استراتيجيات الفوصصة  بتقدين ضمانات قانونية بمقتئى إص حات

 ى ما عإقتصادية مست الجوانل الهيت ية لتحفيز ا ستثماب الوطاي لا جابي لترقيته

ب زء من أم كها الوطاية الفاصة ل فواص بشرلط في إطاأساة تاا ل الدللة عن ج

 إنعتاسهلدية تشجيو لترقية ا ستثماب لدلبه ا يجابي ل عم ية التفصيصية ل مواد ا قتصا

 ا يجابي ع ى  ياد  نشاط السوق.

 أولا مفهوم الإستثمار.

ن إن تتريل مبدأ حرية ا ستثماب إست ز  بصفة موا ية تجسيد إنسحان الدللة م 

ي  قتصاداماب حقل ا متيا  الذي خولها إحتتاب التجاب  لالمعام ت المالية لتترك ا ستث

لمتع ق ا 01/03ل مبادب  الفاصة لهذا ما يت ئن مو نص الماد  الثانية من ا مر بقن

 مر ا"  يقصد با ستثماب في مفهو  هذا 2001ألت  20بتطوير ا ستثماب المؤب  في 

 ماي ي:

أصول تادبج في إطاب إستحداث نشاطات جديد  أل تو يو قدبات ا نتاج أل  إقتااء  -

إعاد  التأهيل ألإعاد  الهيت ة ل المساهمة في بأسمال مؤسسة في شتل مساهمات نقدية أل 

                                                           
كلية الحقوق جامعة   نادية منصوري , الترقية العقارية الخاصة ، مذكرة لنيل درجة الماجستير في الإدارة و المالية - 1

 .146، ص  2001/2002الجزائر ، السنة الجامعية 
هيمنة الخواص ، دار الخلدونية  2الدكتور الجيلالي عجة, التجربة الجزائرية في تنظيم التجارة الخارجية من إحتكار الدولة  -2

 .  18، ص  2007، طبعة 
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بحيث أن التحولات  1عياية ،  إستعاد  الاشاطات في إطاب خوصصة جزئية أل ك ية

إتساظ نشاط العولمة ادى إلى  ياد  الماافسة لجذن  ا قتصادية التي عرفتها الجزائر نتيجة

ا ستثماب من خ ل ا متيا ات التي تماحها الدللة ل فواص  نجا  المشابيو ا قتصادية 

 . 2لتتع ق با ساة با عفاءات الجاائية لالجمركية

لتتمتو المااطق الحر  بلمتيا ات تشمل ا ستثمابات الماجز  في المااطق الحر   

عة  لواقان هذه الاشاطات موجهة ل تصديرل لتعد الع قات التجابية بين المؤسسات لتتو

  في الماطقة الحر  لالمؤسسات الموجود  عبر التران الوطاي من عم يات التجاب

الفابجية لتعفى من جميو الئرائل لالرسو  لا قتطاعات  ات الطابو الجبائي 

وطاي ق اللثالث من البان الثاني من الميثالالجمركي لما يؤكد  لع ما لبد في الفصل ا

" يجل توفير الشرلط الم ئمة لجعل الصااعة الوطاية خابج المحرلقات   1986

ع ى  تعينيمصدبا دائما ل تراكن لنمرا الهيماة ع قات القوى ع ى السوق الدللية فانه 

ثل  ماعمال الصااعة الوطاية أن ترفو من مستوى ماافستها للا يمتن تحقيق  لع ا ست

  داء ا نتاج طبقا ل مقاييل الدللية.
 .ثانيا : المنافسة كآلية لدعم الإستثمار في الجزائر

يقو  ا قتصاد الوطاي ع ى ث ث أسل الاما  المصرفي ل نما  ا سواق المالية     

لهذا التتامل بين ا نممة يؤدي إلى تاويو المحفمة ا ستثمابية في 3ل لنما  التأمين 

جالات لأنشطة متعدد  يحتمها معياب لاحد لهو الماافسة كآلية لزياد  القدبات ا نّتاجية م

التي تحتن الع قات المتداللة في السوق بغرت تو يو إستثماباتها لالدخول إلى ا سواق 

 .4العالمية الماافسة 

 وسائل دعم لمنافسة في ظل قواعد الااستثمار . -1
ي فلبها دالمشرظ الجزائري ضمانات قانونية لدعن اللية لتفعيل لع ى هذا ا ساة ماح 

  ياد  الطاقات ا ستثمابية من خ ل

 إخضاع المستثمرين الوطنيين واذجان  لنفس المعاملة . -أ

يتن هذالاجراء من حماية الحقوق لا لتزامات المرتبطة با ستثماب لف ق ببي ة قائمة  

 ى نشاطات عتطبيق أحتا  هذا ا مر  08/12القانون بقن  من 20ع ى التتافؤ لفقا ل ماد  

 عموميونن الا نتاج لالتو يو بما فيها ا ستيراد لت ع التي يقو  بها ا شفاص المعايو

 . لالجمعيات لا تحادات المهاية أي كان قانونها ا ساسي لشت ها  أل موضوعها

 رسومالمنجزة في اإطار الم عدم تة يق المراجعات والإلغاءات على الإستثمارات -ب

 .التشريعي
                                                           

عد الإستثمار  " يحدد هذا الأمر النظام الذي يطبق على نطاق تطبيق قوا 01/03حدد ت المادةالاولى من الامر قم 1
الاستثمارات الوطنية و الاجنبية المنجزة في النشاطات الاقتصادية المنتجة للسلع و الخدمات وكذا الاستثمارات التي تنجز في 

 .18.ص 2007اطار منح الامتياز و/او الرخصة " , دار الخلدونية, الجزائر, طبعة 
زعباط ,المناخ الإستثماري في الجزائر , مقال منشور بمجلة علوم الإقتصاد و التسيير و التجارة جامعة عبد الحفيظ  -2

 .66, ص2004, طبعة  11الجزائر, العدد رقم 
بين التجاري والتعاوني والتسيير التجارة مداخلة ملقاة في  09/13بدرالدين براحلية, التأمين في ظل المرسوم التنفيذي رقم  -3

 .231,ص  2001تقى الدولي تحت عنوان شركات التأمين بين الأسس النظرية والتجربة التطبيقية، أفريل المل
عبد الرزاق بن حبيب , تأثير نتائج الأزمة المالية على التنمية الإقتصادية في الجزائر, مداخلة ملقاة بالمؤتمر الدولي ،  -4

، جامعة فرحات عباس سطيف ،  2009اكتوبر  21و  20لعالمية ، يومي الازمة المالية و الاقتصادية الدولية و الحوكمة ا
 . 317ص
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لا يمتن أن تتون ا ستثمابات الماجز  موضوظ تسفير ادابي إلا في الحالات   

 التي ياص ع يها التشريو المعمول به لهذا فيما يتع ق با ستثماب ا جابي .

 جـ عرض النزاع  المتعلق بالإستثماراذجن ي على محاكم خاصة
للئمان الحماية  1ح لفقا للاتفاقيات المبرمة الدلليةفي إطاب التحتين لالص  

القانونية ل تجاب  الدللية تاجز ا ستثمابات في حرية تامة مو مراعا  التشريو لالتاميمات 

المتع قة بالاشاطات المقااة لحماية البي ة ل لتستفيد هذه ا ستثمابات بقو  القانون من 

  03اد  الم  2الحماية لالئمانات الماصوص ع يها في القوانين لالتاميمات المعمول بها

 المتع ق بتطوير ا ستثماب . 01/03من 

لع ى هذا ا ساة أنشأ المشرظ الجزائري هياكل تئمن ا نتقال من المفهو  إلى  

تجسيد الممابسة ، تتمثل في ا طاب المؤسساتي الذي يتفل حرية الماافسة في ظل عم ية 

صاد بصفة عامة مبدأ ا ستثماب لضوابلا التامية ا قتصادية كآلية قانونية لئبلا ا قت

بما يحققه من توفير  3حرية ا نتاج بصفة خاصة في إطاب ا ستثماب ا جابي المباشر

التمويل المط ون  قامة المشابيو ا نتاجية لنقل التتاولوجيا لالمساهمة في بفو 

مستويات المداخيل لخ ق نشاط في ا سواق الوطاية ل ياد  مردلديتها لكذا تعزيز قواعد 

تاج ل تحسين  المهابات لالفيابات ا دابية التي تؤدي إلى تحقيق مزايا تاافسية في ا ن

 مجال التصدير لالتسويقل لتتمثل هذه الئمانات فيما ي ي:

 الهيئات المحتصة بدعم المنافسة في ظل العلاقات الاستثمارية . -2

 .إنشاء الغرفة الوطنية للتجارة وصناعية -أ

فهي  03/03/1996المؤب  في  96/93التافيذي بقن انش ت بموجل المرسو    

ماه في ترقية  05هي ة  ات طابو صااعي ل تجابي ، تتمثل إختصاصاتها حسل الماد  

ل لتتولى إقامة المعابت 4مفت س القطاعات ا قتصادية لتوسيعها نحو ا سواق الدللية 

الفابجية لتسهل لإنجا  الدباسات الفاصة بترقية الماتوجات الوطاية في ا سواق 

 عم يات التصدير.
 . الديوان الوطني لترقية التجارة الخارجية -ب

 01/01/1996المؤب  في  96/327أنشأ بموجل المرسو  التافيذي بقن  

ة مح يفهومؤسسة عمومية  ات طابو إدابي يعد بمثابة باع مع ومات يزلد المؤسسات ال

ثيق ل تو المتداللة لانه بمثابة جها المتاافسة بالمعطيات التافية حول سير ا سواق 

 باتا قتصادي لبصد ا سواق الفابجية لالمبادلات التجابية من أجل تثمين الصاد

 جـ الشركة الوطنية للتأمين وضمان  الصادرات .

                                                           
خير قندور , تحليل العوامل المحددة للإستثمار الأجنبي المباشر في البيئة الإقتصادية العالمية ، رسالة مقدمة لنيل درجة  -1

 .385, ص  2007/2008الدكتوراه في العلوم الإقتصادية جامعة الجزائر 
الإستثمار الأجنبي بأنه " إستغلال نشاط إقتصادي بصفة مباشرة أو غير مباشرة في مجال التسويق او الخدمات  يعرف -2

خارج الادولة الاصل ، مقابل هدف يتمثل في زيادة ارباح الشركة المستثمرة ، عبد السلام ابو قحف ، نظريات التدويل و 
 . 23، ص  1989كندرية ، طبعة جدوى الاستثمارات الاجنبية ، الدار الجامعية الاس

الدكتور محمد بوهزاة , الإستثمار الأجنبي المباشر كإستراتيجية للتنمية المستدامة ، مداخلة ملقاة بالملتقى الدولي التنمية  -3
 .297، ص 2008أفريل  08و07المستدامة والكفاءة الإستخدامية للموارد المتاحة  أيام 

 .23, ص 1989الدار الجامعية الإسكندرية, طبعة  
 .253الدكتور عجة الجيلالي, المرجع السابق , ص -4
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 96/06تطبيقا ل مر بقن  96/205تن إنشاؤها بموجل المرسو  التافيذي  بقن  
ين القرت ع ى الصادبات لالذي أسل في نص المتع ق بتأم 10/01/1996المؤب  في 

الماد  ا للى ماه نما  التأمين ع ى مفاطر التصديرل حيث عرف هذا القطاظ تطوبا 

نمو جيا يتماشى لالمستجدات الدللية بحيث الغي المشرظ الجزائري مبدأ التفصص 

ع بلصداب لشركات التأمين الذي يتاافى مو مبدأ الماافسة بين شركات التأمين ، لدعن  ل

بهدف تحرير  1995جانفي  25المؤب  في  95/07قانون التأمياات لفقا ل مر بقن 

الاشاط التجابي لفتح السوق ل متعام ين الفواص في إطاب حرية التأمياات القائن ع ى 

 .  1الماافسة الحر  

ت راحالتهدف هذه الشركة إلى تغطية المفاطر الااتجة عن التصدير ل لتقدين إقت

تتريل ل ال ير المالية لدعن الصادبات كما تشرف الدللة ع ى تامين الماافسة في ظإلى ل

اممة مبطة القانوني لمبدأ حرية ا ستثماب ل فدلبها تحول من دللة متدخ ة إلى دللة ضا

  عن طريق ضبلا القواعد التعامل ، للتترك المجال مفتوحا ل ماافسة صدب المرسو

 تفل تجسيدرقية ا ستثماب ليئو الليات الفاصة التي تالمتع ق بت 01/03التشريعي بقن 

 .ممابسة حرية ا ستثماب لتتمثل با ساة في الهي ات التي تراقل نشاط السوق 

. يعد إنشاء المج ل لطاي للاستثماب ضابلا إقتصادي المجلس الوطني للإستثمار -د

 س بترقية ا ستثمابات لتوحيد مركز القراب المتع ق با ستثماب " ياشأ لدى الو ير المت

مج ل لطاي للاستثماب يوضو تحت س طة بئاسة بئيل الحتومة ل ليت س المج ل 

بالمسائل المتص ة بلستراتيجية ا ستثمابات لسياسة دعن ا ستثمابات ل باالموافقة ع ى 

إع ه ل لبصفة عامة بتل المسائل المتص ة  12ا تفاقيات الماصوص ع يها في الماد  

بحيث يعمل المج ل  01/03من المرسو  التافيذي بقن  18حتا  هذا ا مر " الماد  بتافيذ أ

ع ى  ياد  فعالية الماافسة في ا سواق من خ ل مهامه  ات الطابو التحفيزي  " تستفيد 

ا ستثمابات  ات ا همية بالاسبة للاقتصاد الوطاي من مزايا تعد عن طريق التفالت بين 

تي تتصرف بلسن الدللة تحت إشراف الو ير المت س بترقية المستثمر لالوكالة ال

ا ستثمابات تحدد ا ستثمابات  ات ا همية بالاسبة للاقتصاد الوطاي حسل معايير 

تئبلا عن طريق التامين ا دابي مطابق من المج ل الوطاي للاستثماب المذكوب في 

 .2الماد  ا دناه

 .هـ الوكالة الوطنية لتةوير الإستثمار

حدد المشرظ الجزائري الطبيعة القانونية ل وكالة في الماد  ا للى من المرسو   

"مؤسسة عمومية  ات طابو إدابي تتمتو بالشفصية المعاوية  06/356التافيذي بقن 

لا ستق ل المالي " توضو تحت لصاية الو ير المت س بترقية ا ستثمابات المتئمن 

ل  2006أكتوبر  09ستثماب لتاميمها ، المؤب  في ص حيات الوكالة الوطاية لتطوير ا 

تعمل ع ى لضو أنممة إع مية تسمح ل مستثمرين بالحصول ع ى المعطيات ا قتصادية 

                                                           
الدكتور رشيد بوكساني، إصلاحات وواقع سوق التأمين في الإقتصاد الجزائري , مقال منشور بمجلة الإصلاحات  -1

 . 48، ص  2006، طبعة  108لجزائر ، العدد الإقتصادية المرتبطة بالإقتصاد الدولي , المدرسة العليا للتجارة ا
 20المؤرخ في  01/03من المرسوم التنفيذي رقم 1مكرر 12فيما يخص الإمتيازات الممنوحة للمستثمر أنظر المادة  - 2

 المتعلق بترقية الإستثمارات  2003أوت 
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بتافة أشتالها لالمراجو التوثيقية ل/أل مصادب المع ومات لتحصيل مشابيعهن  التاافسية ل 

لهي ات العمومية لالفاصة في تبادب بتل عمل في مجال ا ع   لالترقية لالتعالن مو ا

 الجزائر لخابجها بهدف تحسين الداء .

قابية الع التاافسي في المحيلا العا  للاستثماب في الجزائر ل كما تئمن تسيير المحفمة

لتقو  ع ى  ها لالموجهة للاستثماب بلعتباب العقاب لسي ة لزياد  التفاء  التاافسية لتعزيز

 هذا ا ساة بجمو المع ومات 

فائد  باوك المعطيات العقابية المؤسل ع ى مستوى الوكالة المت فة بتسيير العقاب ل

ل لع يه فقانون ا ستثماب تن تدعيمه بترسانة من الئمانات التي تدعن القدبات 1ا قتصادي

التاافسية لتشجيو ا ستثماب لفقا لما يئمن فعالية البي ة ا قتصادية التي تعد من بكائز 

 ا من خ ل خ ق محيلا يتميز بشفافية الماافسة .الدللة لتقدمه

 ثالثا: الضمانات المتعلقة بالمعاملة في اطار المنافسة الاستثمارية.

تتمثل في مبدأ المسالا  لعد  التمييز بين المتعام ين ا قتصاديين في إطاب عم ية   

ة اد  الدستوبيمن ا ع ن العالمي لحقوق ا نسان لمطابقة المب 07ا ستثماب لفقا ل ماد  

لقئاء ع ى ل يؤدي هذا المبدأ إلى إستقراب المعام ت لا 1948ديسمبر  10له المؤب  في 

 لمشرلعة.الماافسة غير ا

 

 
 إستقرار اذمن القانوني. -أ

سعى المشرظ الجزائري إلى تحقيق استقراب مط ق لاما  ا ستثماب لبالتالي فلن   

 يمتن لاثمر أي تغيير في الامن القانونية الجبائية أل ا جراءات المتع قة بحقوق المست

 لمتع قةات اتطبيقها ع ى ا ستثمابات قيد ا نجا ل لبالتالي فلن التعدي ت أل ا لغاء

 ين.تثمر يسري أثرها ع ى ا متيا ات لالئمانات المماوحة ل مسبالاصوص القانونية لا
صادية  قتتعد الم تية جوهر الماافسة في الحيا  ا الحماية من المصادرة الإدارية: -ب

" لا 1996من الدستوب  20لذلع ماح المشرظ هذا الئمان في الدستوب بمقتئى الماد  

هذا ما . ل ع يه تعويض قب ي عادل لمسبق" يتن نزظ الم تية إلا في إطاب القانون ليترتل

ز  موضوظ " لا يمتن أن تتون ا ستثمابات الماج 01/03من ا مر بقن  16تؤكده الماد  

هذه  ،مصادب  إدابية الا في الحالات الماصوص ع يها في التشريو المعمول به... " 

 الئمانات تتع ق بصفة خاصة با ستثمابات ا جابية.
 لصرس.جـ ضمان نظام ا

يعد من المسائل الجوهرية للابتباطه بمسألة ضمان ا ستثماب ا جابي ،   

فالمستثمر قبل قيامه بعم ية ا ستثماب يتأكد إن كان بوسعه تحويل ا موال التي إستثمرها 

                                                           
المؤرخ في  07/119المرسوم التنفيذي رقم وفي هذا الشأن تم إنشاء الوكالة الوطنية للوساطة والتنظيم العقاري بموجب   -1

 وتتمثل مهام وكالة الضبط العقاري فيمايلي :  2007أفريل  23
 ية .اطة العقارر الوسإعلام السلطة المحلية بكل المعلومات المتعلقة بالعرض والطلب العقاري داخل السوق العقاري من إطا  -
 ها الإستثمار عن طريق تسيير الإمتيازات .تلعب دورا فعالا في ضبط السوق العقارية وتوجيه -
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بعد تصفية مشرلعه ا ستثمابي بالرغن أن المشرظ الجزائري  لن ياص ع ى ضمان 

 . 1متع قة بترقية ا ستثماب لالماافسةالتحويل تحت بان الئمانات ال

 رابعا : ضوابط الإستثمار في ظل حماية المنافسة في السوق .

ة تؤكد ع ى "حرية التجاب  لالصااعة مئمون 1996من دستوب  37لفقا ل ماد  

ز " تاج 01/03من ا مر بقن  04لتمابة  في إطاب القانون" ل ل تطبيقا ل ماد  

لتقاية ات اة مو مراعا  التشريو لالتاميمات المتع قة بالاشاطالاستثمابات في حرية تام

خر يتمثل وع ى قيد  93/12لحماية البي ة" . لنصت الماد  ا للى من المرسو  التشريعي 

 01/03في الاشاطات المفصصة الذي ألغي بموجل ا مر 
 إستثناءات الواردة على حرية الإستثمار. -1

تن في إستراتيجيات الحماية المالية ل عون هذه الاستثااءات تعد ضمان يتح 

ا قتصادي في سوق ا ستثماب" تستفيد ا ستثمابات الماجز  إنط قا من المساهمة في 

بأة المال بواسطة عم ة صعبة حرية التحويل بسعرها لباع الجزائر بلنتما  ليتحقق من 

الااتجة عاهل كما  إستيرادها قانونا ل ل من ضمان تحويل بأسمال المستثمر لالعائدات

يشمل هذا الئمان المداخيل الحقيقية الصافية الااتجة عن التاا ل أل التصفية ل حتى ل ان 

 01/03من ا مر بقن  31كان المب غ أكبر من الرأسمال المستثمر في البداية  " الماد  
ين كوسي ة المتع ق بترقية ا ستثماب،  با ضافة إلى الئمانات القئائية المتمث ة في التحت

 .01/03من ا مر بقن  17لفقا ل ماد   2لتسوية الماا عات المتع قة با ستثماب ا جابي
 النشاطات المخصصة. -أ

أدبجها المشرظ الجزائري في المرسو  التشريعي لجع ها ضابطا لحرية   

ا ستثماب تسمى أيئا القطاعات ا ستراتيجية التي أخرجها القانون من دائر  الماافسة 

من أجل تحقيق المص حة  3لبالتالي فهي تمثل إحتتاب قانوني ل دللة لهي اتها العمومية

من قانون الاقد لالغرت" يرخص لغير المقيمين بتحويل  183العامة للاقتصاد لفقا ل ماد  

بؤلة ا موال إلى الجزائر لتمويل أية نشاطات إقتصادية غير مفصصة صراحة ل دللة 

عاها أل  ي شفص معاوي مشاب إليه صراحة بموجل نص أل المؤسسات المتفرعة 

قانوني " للتن بالامر إلى تاافي هذا القيد من التجهزات الجديد  لتحرير المعام ت 

ا قتصادية لفقا لمبدأ حرية الماافسة تراجو المشرظ الجزائري بمقتئى نصوص تشريعية 

ص قانونية لقاعدية  عاد  لتاميمية في ظل ا ص حات ا قتصادية القانونية بسن نصو

بعث التامية ا قتصادية لتحقيق التوا ن المالي ل ياد  ا نتاج لتشجيو ا ستثمابات 

                                                           
يوسف تزير ، الإطار القانوني لحرية الإستثمار في التشريع الجزائري , مذكرة لنيل درجة الماجستير في قانون الاعمال ،  -1

 . 65، ص  2010/2011كلية الحقوق  جامعة الجزائر  ، السنة الجامعية 
المتعلق بالاجراءات المدنية و  2008فيفري  25المؤرخ في  08/09انون رقم من الق 1061إلى  1093أنظر المواد من  -2

 الادارية تحت عنوان الأحكام الخاصة بالتحكيم التجاري الدولي.
القطاعات الاستراتيجية "       18/10/1988المتعلق بالاستثمار المؤرخ في  88/201من المرسوم رقم  05حددت المادة  -3

مارات الاقتصادية الخاصة الوطنية المعتبرة استراتيجية بموجب القانون المضمن المخطط و التشريع لا يمكن انجتز الاستث
المعمول به لا سيما منها النشاطات المتعلقة بالنظام المصرفي و التامينات و المناجم و المحروقات و الصناعة القاعدية للحديد 

 لبحري ، و بصفة عامة كافة النشاطات المتعلقة بسيير الاملاك الوطنية "و الصلب و للنقل الجوي و السكك الحديدية و النقل ا
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يتفذ المج ل القرابات الفردية التية : " 1لإعاد  تامين التجاب  الداخ ية لالفابجية 

الترخيصات الترخيص بلنشاء الباوك لالمؤسسات المالية الجزائرية لا جابية لتعديل هذه 

المتع ق بالاقد لالعرت ل لبالتالي  90/10من القانون بقن  45لالرجوظ عاها..." الماد  

يتئح تراجو الدللة عن إحتتاب القطاعات ا ستراتيجية لتركها لحرية ا قتصاد 

 لالماافسة ل ليبقى دلبها ياحصرفي الرقابة ا دابية ع ى الاشاط ا قتصادي .
 النشاطات المقننة. -ب

تزامن ظهوبها مو تتريل مبدأ حرية ا ستثماب فهي لسي ة من الوسائل القانونية   

 ى يز عل ئبلا ا قتصادي ل من خ ل تراجو الدللة عن دلبها كمتعامل إقتصادي لالترك

قواعد وق لس طات الئبلا كآلية لتامين الماافسة لالممابسات التجابية في ظل إقتصاد الس

 ضتهااه خئوظ الاشاط ا ستثمابي إلى القوانين التي فرالئبلا العا  لالذي ترتل ع

د ل بقواعالعملالدللة الجزائرية من خ ل قواعد القانون التجابي ل قانون حماية البي ة ل 

 لذي تعدسة اا من الصااعي لعد  ا خ ل بقواعد الماافسة من خ ل إنشائه لمج ل المااف

بسات لمماات لا نشطة ا ستثمابية ل حد من بمثابة ولية ل ئبلا يتدخل في جميو القطاعا

 الماافية لازاهة الماافسة.

أما بالاسبة ل ئبلا الفاص فهو نما  تشريعي مستقل يهدف إلى تامين لمراقبة 

نشاطات محدد  بلستفدامها وليات قانونية فرضت مراقبة الس طة العامة لسوق المعام ت 

نية تعتمد في  لع ع ى معرفة دقيقة من خ ل سهرها ع ى ضمان ماافسة فعالة لقانو

بالتتطوبات ا قتصادية لالقانونية الفاصة بالقطاظ المئبوط من خ ل ماحها لسائل 

قانونية لتفعيل دلبها مت فة بمهمة ضبلا الاشاط ا قتصادي ل ف  تتفي بالتسيير لإنما 

 .2تراقل مجال الماافسة ا قتصادية لتحقيق التوا ن

 بط لحرية الإستثمار.حماية ال يئة كضا -2

الغرت من هذا القيد خ ق نوظ من التوا ن بين المصالح الاقتصادية لالمصالح   

ماب ا ستث رقيةالبي ية في ظل قواعد التامية المستدامة ل بلعتباب البي ة عامل من عوامل ت

 ق المتع 2003جوي ية  19المؤب  في  03/01من القانون بقن  04بحيث عرفت الماد 

ية إجتماع اميةتالبي ة في إطاب التامية المستدامة بأنها" مفهو  يعاي التوفيق بين  بحماية

ن مية تئمب تالإقتصادية قاب ة للاستمراب لحماية البي ة ل أي إدباج البعد البي ي في إطا

 قاب ية حاجات ا جيال الحاضر  لا جيال المستقب ية".

مات المتع قة بالاشاطات المقااة تاجز ا ستثمابات مو مراعا  التشريو لالتامي 

لحماية البي ة لتستفيد هذه ا ستثمابات بقو  القانون من الحماية لالئمانات الماصوص 

ع يها في القوانين لالتاميمات المعمول بها ل لتفئو ا ستثمابات  الفاضعة لمزايا هذا 

 04ماد  أدناه" الماد  ا مرقبل إنجا ها إلى تصريح با ستثماب لدى الوكالة المذكوب  في ال
من ا مر بقن  10المتع ق بتطوير ا ستثمابل بالاضافة الى الماد   01/03من ا مر بقن 

المتع ق بالقواعد العامة المطبقة ع ى عم يات  2003أفريل  19المؤب  في  03/04
                                                           

مذكرة لنيل درجة الماجستير في قانون الادارة و المالية ، كلية زهية بن طيب ، تحرير التجارة الخارجية في الجزائر ،  - 1
 . 51، ص  2007/2008الحقوق جامعة الجزائر ، السنة الجامعية 

 .104المرجع السابق, ص يوسف نزير،  2
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خير إستيراد البئائو لتصديرها"تطبيق التدابير الوقائية إتجاه ماتوج ما إ ا كانت هذه ا 

مستوبد بتميات متزايد  إلى دبجة ت حق أل تهدد بللحاق ضرب جسين لفرظ من ا نتاج 

 الوطاي لماتوجات مماث ة أل ماافسة له مباشر "

بير تدا لقرب المشرظ الجزائري حماية الماافسة في مواجهة سياسة ا غراق إتفا  

تدابير  " يمتن لضو01/03من ا مر بقن  69لقائية لمواجهة هذه الماهر  لفقا ل ماد  

د  الدفاظ التجابية عن طريق التامين في شتل تدابير لقائية أل تعويئية أل مئا

وطاي من حماية ماه " يمتن أن يستفيد ا نتاج ال 08للاغراق"  لتتمثل التدابير في الماد  

ا ي هذتعويئية في شتل حقوق جمركية قيمية لتدابير الدفاظ التجابية كما هو محدد ف

تون ماه "يمتن أن يوضو حق ضد ا غراق ع ى أي ماتوج ي 14مر"  لأيئا الماد  ا 

 ة أثااء حمسعر تصديره إلى الجزائر  أدنى من قيمته العادية أل قيمة ماتوج مماثلل الم

اق دد بللحل يهعم يات تجابية عادية في ب د الماشأ ال ب د التصدير بحيث ي حق إستيراده  أ

 الوطاي" .  ضرب بفرظ من ا نتاج

 

 دور دفتر الشروط في حماية المنافسة في عقود الامتياز . -3

للة عرف عقد ا متيا  في دفتر الشرلط المتع ق بماح إمتيا  أباضي أم ك لد

دللة ل ال نجا  ا ستثمابات في المااطق الفاصة" ا متيا  هو العقد الذي تفول بموج

 عاويمة  م كها الفاصة لشفص طبيعي أل مد  معياة حق ا نتفاظ بقطعة أبضية تابع

 شرلظيفئو ل قانون الفاص أل لمؤسسة إقتصادية عمومية لتستعمل العقاب في إقامة م

ية المتع قة بترق 93/12إستثماب في ماطقة خاصة في إطاب المرسو  التشريعي بقن 

ويل ا تحا ستثماب ليمتن لصاحل ا متيا  خ ل المد  المقرب  للاستثماب أل إنقئائه

حديد الت ا متيا  إلى التاا ل حسل الشرلط المحدد  في التامين المعمول به بغرت ط ل

 لمستثمراالس أل التاا ل ع ى ا متيا ات لموافقة الوكالة الوطاية للاستثماب، أما إ ا خ

لمحدد  ال اإلتزاماته لا سيما المتع قة بلنجا  المشرلظ ا ستثمابي حسل الشرلط ل الج

من  07ماد ا متيا  لفقا ل شرلط المعمول بها لما ياص ع يه دفتر الشرلط لفقا ل بفس  

ا  المتع ق بماح إمتي 1994أكتوبر  17المؤب  في  94/322المرسو  التافيذي بقن 

 أباضي ا م ك الوطاية الواقعة في مااطق خاصة في إطاب ترقية ا ستثمابات.

 للمنافسة في ظل قواعد القانون الخاص.المةل  الثاني التنظيم القانوني 

 لفاصابالامر إلى الئمانات القانونية لالقئائية التي تترسها قواعد القانون 

ى لامر إلي بالتسهيل الاشاط التجابي بلعتباب حجز الزالية في بااء قواعد ا قتصاد الوطا

فت س تتي ه ع الما تقتئيه متط بات السوق من  ياد  عااصر ا نتاج لتغطية ط بات المست

ة ل بحسل طبيعة الغرت ا سته كي الذي تتفاعل فيه نما ج متعدد  فترية ل صااعي

ة في تاجيعقابية غرضها تقد  المعام ت التجابية لفقا لما يئمن  ياد  مؤه تها الان

 مجال الماافسة .

 .سوقلاالفرع اذول: ض ط وحماية الملكية الصناعية والفكرية في مجال المنافسة في 

إن البااء ا قتصادي يتأثر بحقائق فترية تعد نمو ج للابداظ الصااعي لمقو  

للابتتاب ا نتاجي الذي تباى ع يه المؤسسات ا قتصادية لالتجابية قواعد الماافسة في 
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ل بحيث تفول  1ا سواق المالية لالتجابية مو إخت ف أساليل التامين لقواعد التسيير

ماتوجه الفتري في ا ستثماب ا قتصادي أل ماح بخض  صاحل ا بتتاب إحتتاب

 بلستغ ل ا ختراظ بحيث تئمن له الدللة حقوقه في ا ختراظ لا بداظ .

 اولا : علاقة الملكية الفكرية والصناصية بالمنافسة في السوق. 

ل بالامر إلى إبتباط الم تية الصااعية بعااصر الم تية الصااعية بغرت حماية 

ا لخدماتها ، لتطوب هذا الاما  بتطوب الصااعة لالتجاب  مما أدى إلى حماية ماتوجاته

الم تية الصااعية خاصة مو إ دياد ظاهر  العولمة لتحويل ا قتصاد لتدفق الس و الاات  

عن تقدين تقاية المع ومات لا تصالات لالفدمات المعتمد من قبل المؤسسات ا قتصادية 

بلعتبابحماية ا بداظ  2ان بقائها في ا سواق المح ية لالدلليةكآلية لزياد  الماافسةلئم

بذاته ولية تئمن إستمرابية المؤسسة ا قتصادية ل لضرلب  م حة لتامين عم ية الماافسة 

ل لفيه ضمان ل حقوق لتشجيو للاستثماب لتعزيز لقدب  المؤسسة ع ى الماافسة ا مر الذي 

في   يؤدي إلى دعن دلب عااصر الم تية الصااعية في تامين السوقل لترلي  الماتوجات

 .3ا سواق الدللية

لع ى هذا ا ساة تعد الماافسة بلح التجاب  حتى أن البعض الفقهاء يقول بأنها  

قانون التجاب  بذاته إ  تتط ل مجهودا فتريا صااعيا لف ق التاافل بين ا عوان 

ا قتصاديين ل لبالتالي فهي عامل التقد  ا قتصادي ل لحافز لتحسين ا نتاج ل بحيث تئو 

من خ ل إبرا  القين ا بداعية  4متاالل المسته تين ماتوجات ا نشطة ا قتصادية في

لا ختراعية التي تترجن التاافل في إقتصاد السوق بلعتبابه يعتمد ع ى وليات العرت 

لالط ل في ظل تحديد قواعد الماافسة المشرلعة القائمة ع ى حرية التجاب  لالصااعة 

اعية بمدى تاوظ المؤسسات ا قتصادية المتفصصة في ميدان  لتقاة فعالة الم تية الصا

 الماافسة. 

بالامر إلى  08/12لألك ت مهمة الرقابة لمج ل الماافسة بمقتئى القانون بقن 

 20الممابسات الغير المشرلعة الماافية لفقا  تفاقية بابيل لحماية الصااعية المبرمة في 
لالتي إنئمت  1967جوي ية  14ن بتابي  لالمعدلة في مؤتمر استوكهول 1883مابة 

ل لالتي اعتبرت 19665فيفري  25المؤب  في  66/48إليها الجزائر بمقتئى ا مر بقن 

مترب أن الماافسة غير المشرلعة هي كل ماافسة تتعابت مو العادات  10في مادتها 

ف التي ترمي التي تتاافى مو مسائل الصااعة لالتجاب  ل ل كرت الماد  أنه من بين ا هدا

إليها ا تفاقية ضمان حماية فعال ل دلل ا عئاء ضد الماافسة غير المشرلعة لالغرت 
                                                           

عثمان لعود، الإكتتاب في أسهم شركات الحاصة  في التشريعين الجزائري والفرنسي , مذكرة لنيل درجة الماجستير ، كلية  -1
 .02, ص 2005/2006الحقوق جامعة الجزائر ، السنة الجامعية 

دار حامد عمان، الطبعة الثانية  –دراسة مقارنة  – زينة غانم الجبار الصفار، المنافسة غير المشروعة للملكية الصناعية -2
  87، ص  2007

سمير عبد الدايم ، الملكية الصناعية و المؤسسة ، مذكرة لنيل درجة الماجستير في قانون الملكية الفكرية ، كلية الحقوق  -3
 . 03، ص  2005/2006جامعة الجزائر ، السنة الجامعية 

4- de la concurrence deloyale en matiere industirielle et Charles Chanvarad , traite 
commerciale  tome numero 01 , édition 1914 , p 07 .                                                         

                                                                                                                 
تم تسجيل عضويةالجزائر في اتفاقية باريس لحماية الملكية  1966فيفري  25المؤرخ في  66/47بمقضى الامر رثم  -5

 . 1883مارس  02الصناعية المؤرخ في 
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من  لع حماية المتعامل ا قتصادي الذي يؤثر في حماية السوق الذى يامن العم ية 

 .1ا سته كية

لذلع أحاط المشرظ الجزائري  المعام ت بالسرية حفاظا ع ى ضرلبية 

ت ي ين شبية لعد  المساة بمبدأ الماافسة  " يمتن أن يماو صاحل تصمالممابسات التجا

 ة لمتصابموجل عقد شفصا اخر بخصة إستغ ل تصميمه ل تعد الباود الوابد  في العقود 

بالرخصة باط ة إ ا فرضت ع ى صاحل الرخصة في المجال الصااعي أل التجابي  

ى ر ع وجل هذا ا مر  ات اثر مئتحديدات شتل إستعمالا تعسفيا ل حقوق  المفولة بم

مين لتصااالماافسة في السوق الوطايةل يعد قيد عقد لرخصة تتع ق بتصمين شت ي في سجل 

ا رتبطالشت ية يجل أن تحفظ المص حة المفتصة سرية المئمون للا تاشر سوى إع نا م

ة يالمتع ق بحما 2003أفريل  19المؤب  في  08/03من ا مر بقن  30به"  الماد  

 التصامين الشت ية ل دلائر المتتام ة.

 ثانيا: آثار المنافسة غير المشروعية على الملكية الصناعية.

تعرف الم تية الصااعية ع ى أنها" مجموعة الحقوق التي تشتل ثمر  الاشاط 

ا بداعي في مجال السوق ل تفول صاحبها س طة مباشر  ع ى إبتتابه ل تصرف فيه بتل 

ا ستثماب  الصااعي لالتجابي التي تماحه إمتانية إبتتاب جديد ال حرية بمقتئى حقوق 

ع مة مميز " ل فموقو الم تية الصااعية في السوق بفرت عد  المساة بها ل لما يترتل 

ع يه من وثاب س بية تمل الاسي  التتام ي ل قين ا قتصادية مما يفرت إيجاد تاميمات 

ية التي تعد الم تية الصااعية نتاج ا بداظ مما تشريعية كفي ة لحماية المبادبات الفرد

يست ز  ماو الماافسة غير المشرلعة لمساسها بقدبات المبتتر لإنتاجه الفتري بلعتباب أن 

الم تية الصااعية توظس الحقوق التي تماحها الئوابلا التجابية لزياد  القدبات التسويقية 

مات التجابية ، الرسو  لالاما ج ل المتمث ة بالاساة في براءات الاختراظ ل الع 

الصااعية بلعتباب أنها تئفي ع ى الماتوج قيمة تجابية ل لتف ق ماافسة تتميز بالازاهة 

اما الماافسة غير المشرلعة تتمثل في جميو الممابسات التي تازظ الثقة من  2لالشفافية

تباب الماتوج داخل ا بداظ لا ختراظ لما يترتل عن  لع من فقدان ا ئتمان لالمساة بلع

ل لالدخول في دائر  الماا عات القئائية    3السوق مما ياعتل س با ع ى تقييد المعام ت

التي يترتل عاها تقييد الاشاط ا قتصادي ، بف ق إضطرابات في السوق عن طريق إفشاء 

 السر المهاي لحصول ا عوان ا قتصادية الماافسة ع ى ا متيا ات الصااعية بلستفدا 

طرق إحتيالية لممابسات غير نزيهة. لنزظ الثقة عن الماافل لإبداعاته أل إبتتاباته ل 

 لالهدف من لباء  لع هو ج ل عم ء  الماافل لها وثاب س بية 

                                                           
اج الخاص بحقوق ان المنافسة غير المشروعة لا تؤثر على النشاط التنافسي في حد ذاته و لكن في الوسائل المتعلقة بالانت -1

الملكية الصناعية التي تعد مناط الانتاج و ضابط النشاط التجاري الذي يعتمد على مبدا جودة النوعية في تسويق المنتوجات ، 
من  124و بالتالي فهي خرق لمبدا حرية المنافسة ، و لا علاقة لها بمبدا حرية التعاقد ، لاخلالها بالتزام قانوني وفقا للمادة 

 المدني الجزائري . القانون
 35، ص  1971الدكتور محمد حسني عباس ، الملكية الصناعية و المحل التجاري ، دار النهضة العربية القاهرة ، طبعة  -2
. 
فاطمة مصفح ، الحقوق الواردة على الرسوم و النماذج الصناعية ، مذكرة لنيل درجة الماجستير في قانون الملكية الفكرية   -3

 . 25، ص  2008/2009وق جامعة الجزائر ، السنة الجامعية ، كلية الحق
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لإعطائه صوب  سي ة بفصوص الماافل ل عزعة  1من شأنها تئ يل المسته ع 

 2الثقة في ماتوجاته
ل ا عتداء ع ى حقوق الم تية الفترية ل يعد خرق السر الصااعي شتل من أشتا

ل فالمساة با سراب 3مما يساهن في إتساظ نطاق الماافسة غير المشرلعة في ا سواق

التجابية يتعابت مو العادات الازيهة في المعام ت التجابية لالصااعية لتطوب الحق 

أنممة المع وماتية في السرية نتيجة ل تأثر بتقاية المع وماتل لبسبل القوى الرقابية ع ى 

التي تستوجل لضو قواعد تحتن جمو لمعالجة البيانات الفاصة لبهذا الشأن لضو 

إتفاقية لحماية ا عوان ا قتصاديين من مفاطر المعالجة  1981ا تحاد ا لببي في ساة 

اللية     ل بيانات ل للضعت ماممة التعالن ا قتصادي لالتامية دلي  ابشاديا لحماية 

 .4ية لنقل البيانات الفاصة في إطاب المعالجة ا لتترلنيةالسر

ي فالن ل لمواجهة هذه الممابسات التي تعد خرقا لقواعد التجاب  لإخ لا بالتع

هي من  سريةإطاب الع قات بين المتاافسين لعد  تتافئ الفرص بياهن ل بالامر إلى أن ال

ية. لتجابقانونا  سراب ا عمال اخصائص المع ومات التي تاصل ع يها الحماية المقرب 

  عتبرللتي تعتبر المع ومات سرية يجل ع ى المبدظ أل المفترظ أن تتون له مص حة م

ذا هع ى في ا حتفاظ بالسرية دلن أن يترجن  لع بالئرلب  إلى إلتزامات تعاقدية ل ل

افسين لمتااا ساة يقر المشرظ إجراءات قانونية لقئائية لحماية هذه السرية في مواجهة 

 07/03من ا مر بقن  19بصقة خاصة لالمسته تين بصفة عامة لهذا ما تؤكده الماد  
الوطاي  " يمتن أن تعتبر سرية ا ختراعات التي تهن ا من 2007أفريل  19المؤب  في 

ة لا ختراعات  ات ا ثر الفاص ع ى الصالح العا  دلن المساة بالحقوق المادي

ط عد  بشر حدد كيفيات تطبيق أحتا  هذه الماد  عن طريق التامين"لالمعاوية ل مفترظ، ت

نية" عادما الفقر  الثا 07/03من ا مر بقن  49التعسس في إستعمالها كما تقربه الماد  

 ستغليترى هي ة قئائية أل إدابية أن صاحل البراء  أل من هو مرخص له بلستغ لها 

ان  لصااعيةاتية لعادما يرى الو ير المت س بالم  البراء  بطريقة مفالفة ل قواعد التاافسية

 إستغ ل البراء  لفقا لهذه الفقر  يسمح بالعدلل عن هذا التصرف".
كمالا يشترط أن تتون المع ومات السرية متوفر  لدى مشرلظ لاحد يافرد به 

ليجع ه الحائز لت ع المع وماتل فتوافر المع ومات الصااعية لدى ف ة محدلد  من 

لعات لا يؤدي إلى  لال صفقة السرية نمرا لتونها غير معرلفة ع ى نطاق لاسو المشر

                                                           
1-  Jean Jacque Burst, concurrence déloyale et parasitisme , Dalloz , édition 1993 , p 60

.                                                      
باريس الحقير في ميدان المنافسة غير المشروعة حيث نص  مكرر من اتفاقية 10تمنع مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة  -2

على التزام الدول الاعضاء بحظر ادعاءات المخالفة للحقيقة و التي من طبيعتها نزع الثقة في منشاة احد المنافسين او منتجاته 
 و نشاطه الصناعي او التجاري .

الاعلان العالمي لحقوق الانسان " لا يعرض احد لتدخل من  12يحمي التنظيم الدولي الحق في السرية بمقتضى المادة  -3
تعسفي في حياته الخاصة او اسرته او مسكنه او مراسلاته او لحملات على شرفه و سمعته و لكل شخص الحق في الحماية 

 من مثل هذا التدخل او تلك الحملات " .
مذكرة لنيل درجة الماجستير في قانون الملكية الفكرية  ، كلية نجيبة بوقميحة ، الملكية الفكريةو المنافسة غير المشروعة ،  -4

 . 27، ص  2004/2005الحقوق جامعة الجزائر ، السنة الجامعية 
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لاشترط المشرظ الجزائري إبتباط السر بوجود  1في مجال التفصص المتصل بالاشاط

قيمة تجابية ل مع ومات التي تعتل الحاجة نحو حماية ا ستثمابات التي تفصصها 

لجديد  بما يقد  ليطوب الداء ا قتصادي المشرلعات ل توصل إلى المع ومات لالمعرف ا

ل مشرلظ ل يعتبر الشرط متحققا إ ا كانت المع ومات السرية تعطى لصاحبها ميز  نسبية 

 .2في مجال نشاطه في مواجهة ماافسيه
 ثالثا: الممارسات الحديثة للمنافسة غير المشروعة.

تتمثل في الممابسات التطف ية التي تسمح با ستفاد  مجانا من إبداعات الغير   

سمى تلإختراعاته أي ا عتماد ع ى مجهود الغير لشهرته لإنتاجه لع ى هذا ا ساة 

ج ل بافل الماافسة التطف ية لالتي تتفذ أشتالا متعدد  تتمثل في الايل من شهر  الما

بغرت  لبية ل أل أي عاصر من عااص الم تية الفترية الزبائن عن طريق الع مة التجا

ي ب فها ستفاد  من شهر  العون ا قتصادي بلعتبابها مصدبا ل ربح لثمر  ا ستثما

ئية عباب  عن قيمة إقتصادية لأساة قانوني للذلع فهي تحئى بحماية قانونية لقئا

 بالاسبة لع مة الماتوجات لالفدمات المسج ة.

 المشروع للحقوق الصناعية.التقليد غير  -1

إن ضمان حماية حقوق الم تية الصااعية يتط ل بقابة قانونية لتسطير أسل   

الحماية القئائية ضد تق يد ا بداظ لا ختراظ الذي يدخل ضمن الاشاط التجابي ليحقق 

 قيمة إقتصادية توفر قيمة تاافسية في السوق ل يتن الاعتداء ع يها من خ ل إستعمال الغير

لها بطرق غير مشرلعة من خ ل تق يد تجربته لمجهوداته المتع قة بالتصمين الصااعي 

عن طريق ا ستغ ل غير المرخص به" يمتن لتل شفص  ي مص حة مشرلعة ان 

يط ل من القئاء إصداب ا مر بالتدابير الئرلبية ل تس عن ا ستعمال غير المشرلظ 

المؤب  في  76/65من ا مر بقن  29مال" الماد  لتسمية ماشأ مسج ة  أل لماو  لع ا ستع

 .3المتع ق بتسميات الماشأ 1976أفريل  16

 الاعتداء على التصاميم الصناعية . -2

إن الحماية من الماافسة عن المشرلعية تاصل ع ى ا عمال التااافسية المفالفة  

يد ت تحدالجزائري بغرل ممابسات الازيهة في الصااعة  ال التجاب  لقد نممها المشرظ 

ات لها ل لمراقبة التجميع سوق لتفادي كل ا نشطة المقيد شرلط الماافسة في ال

 ا قتصادية قصد  ياد  الفاع ية ا قتصادية لتحسين ظرلف ا سته ك في ظل 

 

 

 

                                                           
دراسة الاليات القانونية للتبعية الدولية ،دار المستقبل الغربي القاهرة ، طبعة  –حسام محمد عيسى ، نقل التكنولوجيا  -1

 . 114، ص  1978
الدين عبد الغني الصغير ، ندوة الوبيو الوطنية عن الملكية الفكرية و حماية المعلومات غير المكشوف عنها بناء على حسام  -2

 . 15، ص  2003فيفري  19الى  17اتفاقية تريبس القاهرة من 
من شانه ان يعين  عرف المشرع الجزائري تسمية المنشا بانها الاسم الجغرافي لبلد او منطقة او ناحية  او مكان مسمى -3

منتوجا ناشئا فيه و تكون جودة هذا المنتج او مميزاته منسوبة حصرا و اساسا لبئئة جغرافية تشمل كل العوامل الطبيعية و 
 المتعلق بالعلامات التجارية . 03/06من الامر رقم  02البشرية " وفقا للمادو 
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، لكل إعتداء ع ى التصامين الصااعية يترتل  1حماية التصامين الشت ية ل دلائر المتتام ة

" يعد كل مساة  03/08من الامر بقن  35ان الحماية القانونية لفقا ل ماد  ع يه ضم

أع ه جاحة تق يد  06ل 05بحقوق مالع إيداظ تصمين شت ي كما هو محدد في المادتين 

 لترتيل ع يه المسؤللية المدنية لالجزائية ".

ي لتدعيما لحماية الصااعة من الماافسة غير المشرعة أصدب المشرظ الجزائر  

ل لأنشأ لذلع هي ة 2في ا سواق الجزائريةبتامين الماافسة لإحترا  قواعدها أمر يتع ق 

لطاية تقو  برعاية مصالح المتعام ين ا قتصاديين لأصحان حقوق الم تية الصااعية 

تتمثل في مج ل الماافسة الذي يتمتو بس طة إتفا  القراب لا قتراح لإبداء الرأي بمبادب  

ير من شأنه ضمان السير الحسن ل ماافسة  لتشجيعها في قطاعات الاشاط ماه في كل تدب

ا قتصادي الذي تتقد  فيها الماافسة الحر  أل غير المتطوب  بما يئمن قدبات السوق 

 3ع ى ا نتاج لا بداظ الصااعي

 رابعا: آليات منع المنافسة غير المشروعة في الملكية الصناعية والفكرية.

ز غير مشرلعة تمل بحقوق الم تية الصااعية بلعتبابها محفإن قيا  ماافسة 

ئية لقئاال اشاط ا قتصادي  في السوق يستدعي إتفا  ا جراءات ال  مة أما  الجهات 

ض تعويالمفتصة ع ى أساة الئرب الذي ت حقه بالمعام ت ا قتصادية الذي يستوجل ال

 . اعيةست ثابية ل م تية الصالغرضها حماية المراكز القانونية الفاصة بالحقوق ا 

ي فلع ى هذا ا ساة أقر المشرظ الجزائري لاصحان حقوق الم تية الصااعية  

عة حالة تعرضهن ل ئرب التمسع بحقهن في التعويض المدني عن ا نشطة غير المشرل

ت صاحل المتع ق بالع مات " إ ا أثب 03/06من ا مر بقن  29لهذا ما تؤكده الماد  

ة ل لمدنياأن تق يد اقد ابتتل ال يرتتل فان الجهة المفتصة تقئي بالتعويئات الع مة 

 ت ع تامر بوقس اعمال التق يد ، ل تربلا اجراء المتابعة بوضو كفالة لئمان تعويض

فتصة الم الع مة أل صاحل حق ا ست ثاب با ستغ ل ل ليمتن أن تتفذ الجهة القئائية

مر بأفعال أدناه" .  ليتع ق ا  30ص ع يه في الماد  عاد ا قتئاءكل تدابير وخر ماصو

 الماافسة غير المشرلعة التية:

د   أحكافة الممابسات التي من طبيعتها أن توجد بأية لسي ة غير مشرلعة مو ماشأ -

ي حقيقة فة ل الماافسين أل ماتجاته أل نشاطاته الصااعية لالتجابية ل ا دعاءات المفالف

اطه ه أل نشتجاتلتي من طبيعتها نزظ الثقة من ماشأ  أحد الماافسين أل مامزاللة التجاب  لا

 الصااعي أل التجابي

                                                           
 2003أفريل  19المؤرخ في  03/06الأولى من الامر رقم عرفها المشرع الجزائري في المادة الثانية من الفترة  - 1

المتعلق بحماية التصاميم اشكلية للدوائر المتكاملة " كل منتوج في شكله النهائي أو في شكله الإنتقالي يكون أحد عناصره على 
يكون مخصصا الأقل عنصرا نشيطا وكل الإرتباطات أو جزء منها هي جزء متكامل من جسم و/او سطح لقطعة من مادة 

لآداء وظيفة إلكترونية " أما التصميم الشكلي فهو ترتيب  ثلاثي الأبعاد مهما كانت الصفة التي يظهر فيها لعناصر يكون 
أحدها على الأقل عنصرا نشيطا هو لكل وصلات دائرة متكاملة أوللبعض منها أو لمثل ذلك الترتيب الثلاثي الأبعاد المعد 

 نيع".  لدائرة متكاملة بغرض التص
 .242، ص 1981سيمحة القليوبي ، القانون التجاري , دار النهضة القاهرة , طبعة  - 2
مختار بن قوية , الحماية القانونية للملكية الصناعية , مذكرة مقدمة لنيل درجة الماجستير في الملكية الفكرية ، كلية الحقوق  -3

 .29، ص  2006/2007جامعة الجزائر ، السنة الجامعية 
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البيانات أل إدعاءات التي يتون إستعمالها في التجاب  من شأنه تئ يل الجمهوب بالاسبة  -

 . 1لطبيعة الس و أل طريقة تصايعها أل خصائصها أل ص حياتها للاستعمال

حل ا عمال بفو دعوى قئائية ل مطالبة بالتعويض عن لبااء ع يه يمتن لصا

الممابسات التجابية التي يقو  بها العون ا قتصادي المفالفة ل قوانين ل العادات التجابية 

ل الصئااعية ل الازاهة في المعام ت الاقتصادية باعتبابها من اعمال الماافسة غير 

ل متابعة الجزائية في ظل تدفق الصااعة ل كما أللى المشرظ الجزائري إهتماما 2المشرلعة

لإنفتاح ا سواق أما  التجاب  العالمية بما يعرف بلقتصاد السوقل ا مر الذي أعطى 

ل م تية الصااعية أهمية بالغة في قياد  تجاب  ا قتصاد الوطاي نحو تجاب  عالمية متطوب  

تبي الممابسات مما دفو بالمشرظ إلى تس يلا أقصى العقوبات لالجزاءات ع ى مرت

 الماافية لقواعد الماافسة .

يطبق ع ى المتابعبالجرائن المقرب  في قانون العقوبات لالاصوص الفاصة 

التالي ون ، لبلقانبالعقوبات ا ص ية ل التبعية لالتتمي ية لحماية الصااعة لفقا لما يقربه ا

امية حركة ت اكلد من أن توفلن توفير الحماية القانونية ل م تية الصااعية لا يتفى ل إ  لاب

 اليةلاسعة في كل المجالات  مت ك لسائل التقد  لالتطوب في ظل ا متانيات الم

ااعة  ق صلالبشرية المتوفر  في الجزائر خاصة الموقو الجيوستراتيجي الذي يساهن في خ

 إنتاجية قادب  ع ى ماافسة ا نتاج المستوبد.

 قارية في مجال المنافسة .الفرع الثاني : حماية سوق القيم الع

تقو  السياسة العقابية في الجزائر ع ى نما  الشهر العياي الذي يرتتز ع ى مسح 

ا باضي العقابي لإعدادها في شتل بطاقات عقابية ضمن قواعد السجل العياي العقابي 

ل لالغرت من  لع هو الرقابة ع ى إنتقال الحقوق العياية العقابية بهدف تامين سوق 

ل الذي تاشلا فيه هي ات متفصصة  في الممابسات التجابية القائمة 3عام ت العقابية الم

 ع ى الماافسة الحر  .

 اولا: اهمية القيم العقارية في تفعيل المنافسة في سوق المعاملات .

ة تئمن هذه الهي ات العقابية المفتصة تفعيل جود  الماتوج العقابي لت بي

ات للياالمتط بات ا قتصادية في ظل قواعد تطهير الم تية العقابية الفاصة بمقتئى 

ل " يشتم ابيةالالقانونية لالتقاية التي تترسها الدللة الجزائرية في مجال ا عمال العق

قابية الع  عمال التي تساهن في إنجا  أل تجديد ا م كالاشاط العقابي ع ى مجموعة ا

بية لعقااالمفصصة ل بيو   أل ا يجاب أل ت بية حاجات خاصة ل يمتن أن تتون ا م ك 

محال  ات ا ستغ ل الستاي أل محال تفصصة  يواء نشاط حرفي ل صااعي أل 

 1993مابة  01 المؤب  في 93/03من المرسو  التشريعي بقن  02تجابي" الماد  

 المتع ق بالاشاط العقابي.

                                                           
 .34مختار بن قوبة ، المرجع السابق , ص  -1
 271, ص 1971محمد حسني عباس ، الملكية الصناعية والمحل التجاري, دار النهضة العربية القاهرة, طبعة  -2
سماعيل شامة: الأدوات القانونية للسياسة العقارية في الجزائر, وذكرة مقدمة لنيل درجة الماجستير, جامعة الجزائر كلية  -3
 .50., ص 1998/1999حقوق. ال
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ما لالغرت من  لع هو بفو إحتتاب الس طات العمومية لسوق العقابية لفقا ل 

 يتماشى لمبدأ تحرير المعام ت ا قتصادية ليقتصر دلبها ع ى س طات التوجيه

ب الذي لعقال امجا لالمراقبة بهدف تامين الماافسة التي تعد ولية  عداد البرام  التاموية في

بية لعقاايمثل قو  لثرل  مالية لدعن التطوب ا قتصادي لتاميته لبالتالي فلن السوق 

في أصبحت تشتل شرطا من الشرلط ا ساسية ل حصول ع ى العقاب فهو المتان الجغرا

ل أطاي الذي يتئمن مجموعة العم يات المتع قة بتسويق ماتوج عقابي ع ى المستوى الو

رلنية  لتتالتطوب الع مي أعطى ل سوق معاى وخر يتمثل في المعام ت االدللي ، إلا أن 

 العقابية 

ب ف العقايعر كما أن التبادل أصبح يتاالل س عا مفت فة كا سهن العقابيةل لبالتالي 

و ن س لفقا لهذه المعايير لمن الماموب ا قتصادي بأنه"  مجموعة ما يعرت ل بيو م

 لقانونيمل اا بغض الامر عن كيفية التعاقد ليفئو هذا التعاعقابية لما يط ل ل شراء ماه

 لسوقالعرت لالط ل في ظل الئوابلا المقرب  لطايا أل عالميا" ، لبالتالي أصبحت ا

 تمثل فيبي تالعقابية تتون حيزا مامما ل س و لالماتوجات ا سته كية  ات الطابو العقا

 تحدديالعرت لالط ل التي بموجبها  مقومات العقاب الحئري لالف حي الفاضو لقواعد

 ة فيالثمن في إطاب التسويق ل محتو  باصوص تشريعية لتاميمية التي تامن الماافس

ط لشرلامجال المعام ت العقابية.للقيا  ماافسة حر  في السوق العقابية يجل توافر 

 التية 

ى مو مو الخرلجود تجانل في الس عة العقابية أل لحد  من الوحدات التي تتشابه  –

فسة لمااتوافر المعرفة التافية بمرلف العرت لالط ل ل ع ى هذا الاساة تحدد مماهر ا

 في السوق تتمثل فيماي ي:

 ياد  المؤه ت التقاية لالع مية التي أدت إلى حداثة العقاب لمواكبته ل لصاف العالمية   -

الفيابات التي تت ء  مو من حيث ا نجا  ل مما أدى إلى تاوظ العرت ا سته كي مو 

تاوظ المامومة العقابية سواء فيما يفص العقاب الحئري ل العقاب الف حي ل العقاب 

الصااعي أل العقاب السياحي ل فهي بي ة لاسعة ل ماافسة لا ستثماب لهذا ما يؤكده بعض 

تباين في  الباحثين" ان التطوب المتباين في ا نممة العقابية يجد قاعدته في المستوى الم

الاشاط التجابي ل المهاي ، فالسوق تتسو باتساظ المدن ل الاشاطات ، فهي تعتل مستوى 

 .1معين من الاستثماب المالي ل مستوى الحركية في الاشاط التجابي ... " 

بحيث أصبحت السوق العقابية تشتل سوقا ماممة تعتل خصوصيات الماد  

ا و يو ممالت امة للانتاج لالتسويق لتحديد هوامشالعقابية تتحتن فيها ا ستراتيجيات الع

بي لعقااأدى إلى خ ق ماافسة ماممة تفئو ل رقابة ا دابية ، في اطاب نما  التطهير 

ة ساح الجزائري بهي اته المفت فة الذي أدى إلى دعن التحول من مؤسسات متاافسة في

ي صة فة لتحولاتها خاا عمال المح ية إلى مؤسسات إستراتيجية لاعية بمفاطر البي 

ضي  بااإطاب تأثير العقاب الصااعي ع ى البي ة ل إتساظ الاسي  العمراني ع ى حسان 

 الزباعية فهي مقومات تئبلا الماافسة في ا سواق العقابية لتاممها .

                                                           
ناصر لباد ، النظام القانوني للسوق العقارية في الجزائر ، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام ، كلية  -1

 . 45، ص  2004/2005الحقوق جامعة باجي مختار عنابة 
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بالاضافة الى ان التحول من تقدين ماتجات عقابية في ظل سياسة الترقية العقابية 

اد خا  إلى ماتجات ي عل فيها بأة المال الفتري دلبا باب ا في يقو  إنتاجها ع ى مو

إنتقاء العقاب في سوق الماافسة ع ى أساسا مطابقته ل لصاف الدللية فهو تحول تشهده 

الجزائر من نما  إنتاجي تق يدي إلى نما  إنتاجي مرن بحتن ثوب  تتاولوجيا المع ومات 

اان عالن ا عمال العقابية في الجزائر يعد لسيطر  ا نترنيت ع ى مجال التسويق ، كم

بمثابة خريطة سياسية ل إفتصادية ل لتتاولوجية لسوقية جديد  تحتاج إلى من يدعمها 

ليرتبلا التفاعل بزياد  الماافسة بين المؤسسات القائمة ع ى إستثماب ا م ك العقابية 

تها ا ستراتيجية لتتاليفها لإعاد  تو يعها داخل السوق من حيث الموابد  البشرية ل ماتجا

 .1التتاولوجية

 ثانيا: تةور المنافسة في ظل الانظمة العقارية .
كما ان ا نتقال من إحتتاب الدللة لهي اتها المح ية ل محفمة العقابية في الجزائر  

 صادية ل قتاترتل ع يه تقييد الماافسة في سوق العقاب بلعتبابه المهيمن ع ى التواجهات 

ل س با ع ى مردلدية العقاب لهذا ما تفطن إليه المشرظ الجزائري في ظ مما أثر

ة في اافسا ص حات الجزائرية التي ترتل عاها تحرير التجاب  لفتح أبوابها أما  الم

 مجال التسويق .

لتصبح المؤسسات ا قتصادية في ظل نما  الفوصصة ت عل دلبا فعالا في مجال   

د العقاب بمقتئاها ثرل  إقتصادية لماليةمحل تعامل لاسو  الممابسات التجابية التي يع

"  Roget percerouلفقا لما يقربه القانون لالتامين لفي هذا الصدد يقول الفقيه 

تعتبرالمؤسسة ا قتصادية احل مستوى لتطبق ع ى  مفهو  التاافل إلا أن المؤسسات هي 

يير تؤه ها لتطوير السوق لفقا التي تاافل في ا سواق لليست الدلل لقيامها ع ى معا

لمقتئيات  التتاولوجية تتمثل في الربح ل التميز لالمساهمة في الامو المتواصل لمن ثن 

من حيث الجود  لالسعرل لخدمات ماقبل أل  2ضمان التفوق لالمساهمة في التجاب الدللية

فسة هي القدب  ع ى بعد البيو ل ا بتتاب لالقدب  ع ى التغيير المتواصل ع ى أساة أن الماا

 3الصمود أما  الماافسين بغرت يحقيق أهداف الربح لإستقراب لتوسيو لإبتتاب لتجديد

ت عل مؤسسات الترقية العقابية في الجزائر دلبا باب ا في تفعيل الاشاط العقابي داخل 

ل ا سواق العقابية من خ ل محافمتها ع ى متانتها في سوق الماافسة لعد  التأثر بالعوام

المقيد  لماافسها من خ ل تحقيق معدل ببح ع ى ا قل يسالي معدل المط ون لتمويل 

" فئ  عن  93/03من المرسو  التشريعي بقن  04لفقا ل ماد  4أهدافها في نطاق نشاطها

 26المؤب  في  75/59من ا مر بقن  02ا حتا  التي نصت ع يها في هذا المجال الماد  

                                                           
ل منشور بمجلة علوم الاقتصاد و التسيير و التجارة ، فرحات غول التنافسية في ظل المتغيرات الجديدة لعالم الاعمال ، مقا -1

 . 77، ص 2008، طبعة  18جامعة الجزائر ، العدد رقم 
 Roger Percerou , entreprise gestion et competitivite , édition 1984, p 07                                                                               
1                        

 . 11، ص 2000فريد النجار ، المنافسة و الترويج التطبيقي ، مؤسسة شباب الجامعة الاسكندرية مصر ، طبعة  - 3
الطبيعة القانوني للمارسات التي يقوم بها الاعوان الاقتصاديون على 93/03من المرسوم التشريعي رقم  03حددت المادة  -4

السابقة ،  02العقارية " يدعي كل شخص طبيعي او معنوي يمارس النشاطات المذكورة في المادة مستوى مؤسسات الترقية 
متعاملا في الترقية العقارية ، و يعد المتعاملون في الترقية العقارية تجارا باستثناء الذين يقومون بعمليات الترقية العقارية 

 لتلبية حاجتهم الخاصة او حاجات المشاركين في ذلك " .
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القانون التجابي المذكوب أع ه ل تعد أعمالا تجابية بحتن  لالماتئمن 1975سبتمبر 

 غرضها ا عمال التية :

 كل نشاطاتالاقتااء ل التهي ةلالعية عقابية قصد بيعها أل تأجيرها.  -

 يرها.تأج كل نشاطات التوسطية في الميدان العقابي لاسيما بيو ا م ك العقابية أل -

 لعقابي لحسان الغير..."  كل نشاطات ا داب  لالتسيير ا  -
يعد سوق العقاب لسي ة مرجعية لتحديد القدبات التاافسية ل عوان ا قتصاديين من 

خ ل إكتسابهن متانة في السوق تثبتها القدب  ع  ى التغيير الفعال ل اشاط العقابي بلعتماد 

في ع ى مؤشرات تئبطها القدب  ع ى الماافسة بلعتباب العقاب موبد فعال يتحتن 

أساسها الرهون العقابية التي  2008ا قتصاد لهذا ما تثبته ا  مة المالية المعاصر  لساة 

 .1سببت إنهياب في ا سواق المالية العالمية بسبل تدهوب قيمة أسهمها
ته عد تهي اب بل ترتبلا الماافسة في سوق العقاب بالتت فة العقابية الفاصة بقيمة العق

قعه بالمئاببة العقابية المتع قة بالعقاب الحئري لمو ل بااء لتتأثر بصفة خاصة

اص الف ا ستراتيجي المعد للاستثماب الصااعي لبالتالي تحتد  الماافسة بين القطاظ

ي ائس التالوظلالقطاظ العا  لبالتالي فلن قيمة العقاب ترتبلا با ساة بالعوامل الفاصة ب

 خرى فانهة أستثمابية   صااعية ، لمن جيؤديها العقاب سواء كانت مهاية ل ترقوية ل أل إ

ى ظهوب ى إلتعدد الانممة المالية  المماوحة إلى البااية تحسل تابي  إستغ لها مما أد

نزاعات داخل حمير  الستاات المعد  لتعمير مما أدى إلى نشوء مجموعة من 

التفصيصات العقابيةأعطت كل قطعة أبضية صالحة ل بااء نوعا من الفصوصيةعن 

 يق إنشاء قطاعات ماحت لها إمتيا ات خاصة.طر
أما فيما يتع ق بالعقاب الف حي فتعتمد ع ى مردلديتها لقيمتها ا ستثمابية لتحديد 

قيمتها في السوق ل لتن بالامر إلى التوسو العمراني  نشاء مااطق صااعية با ضافة إلى 

بات ا عوان ا قتصاديين  سياسة ا حتياطات العقابية التي انشأت ط با أصبح ياافل قد

الف حين ل لبالتالي انقص بصفة معتبر  في مساحة ا باضي المفصصة ل زباعة 

 .2لا ستثماب الف حي مما سبل بفو قيمة ا بت الف حية

 

 

 ثالثا: آليات تنظيم المنافسة من خلال ض ط السوق العقارية

 موالق عقابية حر  ا إنته  المشرظ الجزائري سياسة قانونية غرضها تامين سو

مما إستدعى لجود هي ات متفصصة للاشراف ع ى الاما  العقابي في الجزائري 

ة اافسبغرت خ ق اع   عقابي محتن كئمان لشفافية السوق العقابي من خ ل تميز الم

ال  ى إنتقلة عبفئاءاتها المستق ة ل حرية الاشاط العقابي داخل التأطير الذي تمابسه الدل

 الفاصة داخل ا سواق المتميز  بتاوعها بحسل طبيعة الاشاط . ا م ك

 نظام الإعلام العقاري -1

                                                           
 . 48، ص  2008، دار البحار عمان الاردن ، طبعة  2008عبد الغني بن محمد ، الازمة العالمية المالية  -1
ناصر لباد ، السوق العقارية في الجزائر ، مقال منشور بالمجلة الجزائرية للعلوم القانونية و الاقتصادية و السياسية ، كلية  -2

 . 183، ص  2008طبعة ،  01الحقوق جامعة الجزائر ، العدد رقم 
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يعد لسي ة تقاية مؤسسة في ظل سياسة التطهير العقابي لإداب  هيت ة الساحة   

  طاتالعقابية غرضه إنشاء مشرلظ ل توثيق العقابي العا  ، ل هدفه تق يص دلب الس

ماح لمباشر ل مشابيو العقابية بتأسيل لكالة لطاية المركزية في مجال التسيير ال

السجل  المتع ق بلعداد المسح العا  ل باضي لتأسيل 75/74ا باضي لفقا ل مر بقن 

اية باية تقكقاب العقابي كأدا  لتافيذ مفت س مشابيو المتع قة بالتامية التي تعتمد ع ى الع

لعا  المل اقبة التي تمابسها إداب  التافيذ مفططاتها ا ستثمابيةل من خ ل أسل المر

ة حافملئبلا الم تيات العقابية لإعدادها لفقا ل مفططات التي يتن إيداعها لدى الم

وق الس العقابية بقصد تأسيل السجل العقابي بحيث يمابة المحافظ العقابي بقابة ع ى

 .العقابية من خ ل قواعد إنتقال الم تية المرتبطة أساسا بالشهر العقابي 

ل من ثمة يترجن المسح مهمة اقتصادية من خ ل احصائه ل م ك العقابية في   

اطاب المفطططات المساحية العامة ، التي تشتل باع المع ومات العقابية فهو لسي ة 

قانونية ترمي إلى تاشيلا التطوبات ا قتصادي لتأمين إداب  ا عمال العقابية ، لبعث 

ت العقابية من خ ل مفطلا فعال .لع ى هذا ا ساة يعرف الثقة لا ئتمان في المعام 

المسح العقابي بأنه لسي ة تقاية  ات طابو قانوني ترمي إلى تسوية الوضعية القانونية 

ل م ك العقابية من خ ل المسح العا  التي تعد بمثابة مرجعية جبائية عقابية ل إقتصادية 

ع ميا ل قيا  بمها  ا ع   العقابي ل فهو  تسويقية بالامر إلى الجها  المفصص لالمؤهل

 لتتمثل أهداف المشرلظ فيماي ي ، 1ولية لتحديد المعطيات المتفصصة "

ر تطهي مسح لتسجيل ا م ك العقابية ع ى كافة ا ق ين الوطاي بغرت تتريل قواعد –

 الم تية العقابية لتسهيل إنتقالها في ا سواق العقابية .

ة حماي لتأسيل قاعد  ل معطيات العقابية غرضها خدمات شفافية المعام ت العقابية  –

في  ضاالمسته ع العقابي من العيون العالقة بالعقاب فهو نما  يؤسل قواعد ا ثر ا

 ة إثباتوسي كل شهر  ع ى بااء ع ى المع ومات المقيد  التي تاهى بتس ين الدفتر العقابي 

 اى ع ى ضوابلا التحقيق العقابي.ل م تية باعتبابه مب

التحتن في المحيلا العقابي ع ى المستوى التقاي لالقانوني لتزليد السوق العقابية  –

بالميتانيزمات الئرلبية لتسييرها من خ ل إيجاد معطيات معرفية كافية حول الماتوج 

 .2قالعقابي لالمتعام ين ا قتصاديين لئمان نزاهة الممابسات التجابية في السو

ضمان إستقراب المعام ت الذي يؤدي إلى تق يل الماا عات القئائية ل ا مر الذي يؤدي  -

إلى تشبيو المؤسسات المالية لالمصرفية ل لكذا المستثمرين ع ى إقتحا  ميدان التهي ة 

العقابية لا ستثماب فيه بلعتباب العقاب عاصرا إستراتيجيا في مجال التامية ل بكيز  

بااء التوا نات البي ية لموبد لتشجيو المعام ت التجابية داخل ا سواق أساسية في 

                                                           
فيروز براني، مسح الأراضي مذكرة لنيل درجة الماجستير في قانون الإدارة والمالية، كلية الحقوق جامعة الجزائر، السنة  -1

 .42، ص 2001/2002الجامعية 
 
 .117.ص 2004شامة سماعين ، النظام القانوني الجزائري للتوجيه العقاري, دار هومة الجزائر, طبعة 2
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يتوقس ع يه كل تط عات المفططات التاموية لالسياسية  يجاد أبضية ا ستثماب 

 . 1لتشييدها

 المحافظة العقارية. -2

ت عل المحافمة العقابية دلبا فعالا في حفظ ا م ك العقابية لإعدادها ل تعامل   

 لمطابقةعد اسواق العقابية ع ى أساة قاعد  قيد ل تصرفات القانونية تجسيدا ل قوافي ا 

اصة في الف لسياسة السوق الحر  التي تستدعي مراقبة الوثائق الااق ة ل م ك العقابية

فقا ها لمجال التسويق العقابي القائن ع ى هيماة الفواص ع ى الم تية الفاصة لتوجيه

 سة بين ا سعاب الحقيقية ل س و لالفدمات.لمتانيز  حرية المااف

 29في مادته  90/25ل هذا ماتؤكده المباد  العقابية في ظل قواعد القانون بقن  
قد علعياية وق االمتع ق بالتوجيه العقابي " يثبت الم تية الفاصة ل م ك العقابية ل الحق

همة ها مبسمي يفئو لقواعد ا شهاب العقابي " تحت لصاية  هي ة تقاية لمادية ألكل ل

رمي التي ت اقات م ك العقابية الفاصة " ان العقود ا بادية لا تفالرقابة ع ى إنتقال ا

طراف ا   نشاء  ل نقل أل تصريح أل تعديل أل إنقئاء حق عياي لا يتون لها أثر بين

.  75/74 من ا مر بقن 16إلا من تابي  نشرها في مجموعة البطاقات العقابية" الماد  

د   ى ع في تحقيق ا ئتمان العقابي لالقئاء علع ى هذا ا ساة فهي ت عل دلب فعالا

 المشرلعية المعام ت العقابية في ا سواق التجابية 

 تنظيم المهن المرت ةة بنشاط السوق العقاري. –3

المتع ق  88/27تتمثل في مهاة التوثيق تن إعاد  تاميمها من خ ل القانون بقن   

معام ت العقابية فهو المرو  العاكسة بتامين التوثيقل يفتص بلضفاء الرسمية ع ى ال

لمشرلعية الاشاط ا قتصادي ل لضمان إستقراب المعام ت ف  تاقل الم تية العقابية 

الفاصة في السوق إلا بلعتماد ع ى الجهة التي تعتل الحماية القانونية ل اشاط العقابي " 

ن صيغتها الرسمية لكذا يعد الموثق ضابطا عموميا يتولى تحرير العقود التي يحدد القانو

التي يود الاطراف إعطاءها هذه الصيغة ل كما يتولى إست   أصول جميو العقود لالوثائق 

 .2للايداظ التي حدد لها القانون هذه الصيغة أي التي يود حائزها ضمان حفمها"
كما خول المشرظ الجزائري ل س طات ا دابية في ظل المعطيات المتع قة بالسياسة 

ية الفاصة لحية السوق س طة التوجيه من أجل التأثير ع ى التوجه العا  ل سوق العقاب

بلستفدامها الجبائية العقابية كأدا  لمراقبة المعام ت لسي ة لئمان مداخيل الفزياة 

العمومية. بحيث تفرت ع ى الاشاط العقابي ضرائل يتن تحصي ها لفقا لما يقربه القانون 

أللية من مراحل إنتقال ا م ك العقابية لمفالفته تؤدي إلى  ل بحيث يعد التسجيل مرح ة

عد  نفا  ا جراءات ال حقة يعرف ع ى أنه " إجراء جبائي يتن من طرف موظس 

عمومي مت س بالتسجيل بحسل كيفيات محدد  بمقتئى القانون يرتتز ع ى تقييد العقابات 

 . 3ه المهمةفي سج ت بسمية شرط حقوق م ئمة للاداب  المت فة بهذ

                                                           
د العزيز بلقزير, العقار والتنميية المستدامة , مداخلة ثم القاؤها ضمن اليوم الدراسي المتعلق بالعقار والإستثمار, كلية عب1

 139, ص 2003أفريل  19الحقوق مراكش المغرب , يوم 
 
 . 37سماعين شامة ، الادوات القانونية لسياسة العقارية في الجزائر ، المرجع السابق ، ص  -2
 .100يحة جباري, المرجع السابق, ص فت - 3
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بحيث ت عل إداب  الئرائل دلب القئاء في مراقبة قيمة المحرب الرسمي لمدى 

صحة المع ومات معتمد  التسجيل ل كما تساهن في تفعيل عم ية ا ع   العقابي لإحاطة 

لئمان شفافية لنزاهة الاشاط التجابي لشرعية الماافسة بين  1إنتقال الم تية بالع اية

يين مما يترتل عاه س مة التصرفات القانونية التي تؤدي إلى تحقيق ا عوان ا قتصاد

ل أما بالاسبة ل حقوق  العياية التبعية ف  تفئو ل تسجيل لإنما 2التوا ن ا قتصادي

 .3من القانون المدني الجزائري 906ل 905 جراءات القيد حسل المادتين 
السوق العقابية لالتق يل من المئاببة إ ن التسجيل يمتن الدللة من أحتا  بقابتها ع ى 

ل لالغرت من الجبائية العقابية ماو 4غير المشرلعة لتمتين الدللة من مداخيل مالية

 إقامة سوق موا ية ماافسة ل سواق .

 الفرع الثالث: حماية المعاملات التجارية في مجال المنافسة. 

ائو اق  لمفت س البئشهدت الجزائر إنفتاحا  قتصاديا القائن ع ى فتح ا سو

هن  لاقألالماتوجات لكذا تتريل مبدأ الماافسة الحر  الذي يسمح ل مسته تين بت بية 

يدا تهد المفت فة بحسل تاوظ الس و لالفدمات  إلا أن  هذا ا نفتاح يحمل بين طياته

زائري الج لمصالح ا عوان ا قتصاديين الماتافسين ل للتفادي هذه الوضعية قا  المشرظ

يق تحق س س ة من ا ص حات ا قتصادية  بوضعه قواعد قانونية ل ضوابلا تراعى فيهاب

ان  عواالتوا ن ل المص حة العامة الاقتصادية بتتريل مبدأ الماافسة الحر  لحماية 

سوق ل الا قتصاديين مما يؤثر ع ى حماية المعام ت التجابية ليئمن تامين وليات عم

 ا تقربه  الاصوص التشريعية لالتاميمية.في إطاب الشفافية لفقا لم

 اولا: التنظيم القانوني للمنافسة في ظل العلاقات التعاقدية .

الماافسة تقئي تامين نشاط المعام ت التجابية بحيث أن المبادلات بين  

المتعام ين ا قتصاديين داخل السوق تتن بمقتئى إتفاقات تعاقدية تتفذها المؤسسات 

 ة لبااء المعام ت ا قتصادية التي تتن من خ لها المبادلات التجابية في ا قتصادية كوسي

السوق التاافسية ، فالعقد ولية تقاية لتتريل الحرية ا قتصادية ل بلعتبابه محرك لتبادل 

الس و لالفدمات بين المتعام ين ا قتصاديين في ظل اقتصاد السوق بما لا يفالس الاما  

ث " تحمر الممابسات لا عمال المدبر  لا تفاقيات لا تفاقات العا  التاافسي ، بحي

الصريحة أل الئماية عادما تهدف أل يمتن أن تهدف الى عرق ة حرية الماافسة أي الحد 

من ا مر  06ماها أل ا خ ل بها في نفل السوق أل في جزء جوهري ماها..."  الماد  

لسوق التاافسية لا تعدل أن تتون ممهر مترسا المتع ق  بالماافسة باعتباب أن ا 03/03بقن 

                                                           
1 - Ammar guelimi. Fiscalité de lénergistrement aspects juridiques et économiques. 

Opu. 1992. P 90 
و القرارات  . المتعلق بالتسجيل " تقدم العقود14/09/1979المؤرخ في  76/105من القانون رقم  60ما يؤكده المادة  -2

الخاضعة لرسم التسجيل القضائي مثل العقود الموثقة الخاضعة لرسم ثابت الى المراقبة القانونية في الآجال المحددة وتكون 
مرفقة بجدول يعد من نسختين فتودع إحداهما لدى مفتشية  الضرائب, والأخرى ترجع إلى المودع الذي يلزم عند الإقتضاء 

 توضع تأشيرة الرئيس بمفتشية الضرائب . كل ثلاثة أشهر أن يقدم ل
اطمة حبيب , الجباية العقارية , مذكرة لنيل درجة الماجستيرفي القانون العقاري , كلية الحقوق جامعة الجزائر ، السنة ف  -3

 . 18, ص 2004/2005الجامعية 

. 84, ص2003مجيد مخلوفي، نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري, الديوان الوطني للأشغال التربوية , طبعة  - 4
 على الفهرس الذي سجل فيه بصفة منتظمة في جدول الأشهر السابقة والشهر الجاري,
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لاما  التعاقد فهو مفالضات لإتفاقات يئبطها المتعام ون في السوق لبالتالي فهو تقاية 

قادب  ع ى إستيعان  قواعد قانون الماافسة المرتبطة في ا ساة بتحقيق الشرلط 

 . 1ا قتصادية

 اافسي لالت تعاقدية تفعل الاشاط طالما  أنه يمتن تصوب سوق  تاافسية بدلن تقايات 

فقا يو ل ن شفافية الممابسات التجابية مرتبطة بئرلب  ا ع   با سعاب لشرلط الب

 ضافة إلى المتع ق بالممابسات التجابية، با 04/02من القانون بقن  10ل  04،05ل مواد 

ا ئاهل بمقت لع يعد العقد أدا  لتبادل التجابي فهو تقاية تحمل صيغة قانونية تدخ

 المؤسسات ا قتصادية الى السوق لتباشر تعام تها .

ل لتطوب المعام ت التجابية تستفدا  التقايات المعقد  با تفاق فيما بياها في شتل  

عقود ا متيا  التجابي ل أل عن طريق إمتيا ات إستغ ل الاماكن ، إتفاقيات التو يو 

يص أل نقل المعرفة لف ق ماافسة يتن من خ لها المتتامل ال عن طريق صيغ  تبادل التراخ

توجيه ا نتاج بما يتوافق لمص حة أحد المشابيو ا ستثمابية أل الاما  التعاقدي المتفق 

ل الذي يدلب حول بأة المال الذي يعد بكيز  أساسية ل مشرلظ الماافل لعام  2ع يه

  ا نتاج مستفدمة ولية إستثماب مهما ل قين التاافسية لتاشيطها بحيث تبر  جهوده في  ياد

الوسائل التجابية كقاعد  لتامين ماافسة الع مات التجابية ل طرق ا ع   ل لسائل نقل 

المعرفة التي تؤثر ع ى ضمان الداء التاافسي بشرط أن لا تعرقل الماافسة السيرلب  

من القانون بقن  07د  العامة ل سوق لنمامه القائن ع ى أبعاد الشفافية  لالازاهة لفقا ل ما

 المتع ق بالماافسة. 08/12

لذلع يدعن المشرظ ا تفاقيات التعاقدية  نجا  المشابيو التجابية بدعن السوق من 

خ ل التسهي ت الباتية لالجمركية لتتريل المحيلا الفاص بأبضية ا ستثماب لتحقيق 

ن قواعد الاما  العا    3التوا ن بين ضوابلا التعاقد التجابي لمشرلعية  الماافسة 

ا قتصادي تعد نقطة إلتقاء بين قواعد الماافسة لالحرية التجابية . فقانون الماافسة يمهر 

بالاسبة ل عديد من القوانين كأدا  تستعمل لقياد   لتوجيه مسائل لحاجات عجز القانون 

التي   المدني عن تتريسها بسبل حفاظه ع ى إستقرابه ل ع ى عتل القوانين التجابية

تتميز بالمرلنة ل تفاعل مو نشاط السوق لمن ثمة يعد قانون الماافسة كجسر بين قانون 

 العقود لالتأثيرات المباشر  ل نممة ا قتصادية لالسياسية. لبالتالي يمتن 

إعتباب قانون الماافسة قانون السوق بياما قانون العقود الذي يتولى حماية اباد  

 .4الطرفين المتعاقدين

                                                           
ا لما اشتمل عليه و بحسن نية , ولا يقتصر  من القانون المدني الفقرة الأولى  يجب تنفيذ العقد طبق 107وهذا ما تؤكده المادة 1

العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه فحسب  بل يتناول أيضا  ما هو من مستلزماته وفقا للقانون والعرف والعدالة. بحسب 
 طبيعة الإلتزام"  والهدف هو تحديد إلتزامات  الأطراف  وعدم مخالفتها لقواعد السوق.

،  04حدود التوجه التعاقدي في مجال المنافسة , مقال منشور بمجلة الدراسات القانونية ، العدد رقم الدكتور قادة شهيدة , 2
 . 89، جامعة ابو بكر بلقايد ، كلية الحقوق جامعة تلمسان ، ص  2007طبعة 

دولي تحت عنوان مسيكة بعداش, الآداء الفعال لدراسة مقومات نجاح المشروع الإستثماري , مداخلة ملقاة بالملتقى ال -3
الدولي تحت عنوان أهمية الشفافية ونجاعة الآداء للإندماج الفعلي في الإقتصاد العالمي، فندق الاوراسي الجزائر، كلية العلوم 

 .55، ص 2003جوان  30إلى  28الإقتصادية وعلوم التسيير, من 
كهما نفس الهيئات فالعلاقة  بينهما  علاقة تاثير و يمكن القول أن  قانوني المنافسة والعقود يصبان في نفس النطاق لإمتلا -4

تاثر نسبي ، اذ ان تاثير قواعد المنافسة على الطابع الاقتصادي للعقود التجارية يبدا منذ نشاة التصرف القانوني المنشا للالتزام 
ي شفافية العرض ، عدم التمييز و ، و يمتد تاثيرها الى القوة الملزمة للعقد ، و ياخذ هذا التاثير مظاهر متعددة و تتمثل ف



216 
 

 انيا: علاقة قواعد المنافسة بالعقود التجارية.ث

إن التجربة الع مية تثبت أن الماافسة لا مت الحيا  التجابية بحيث أن قواعد   

"  04/02من ا مر بقن  26الماافسة يرتل جزاءات ع ى المساة بالرضا لفقا ل ماد  
ية  الاميفة  لالازيهة تماو كل الممابسات التجابية غير الازيهة المفالفة ل عراف التجاب

لالتي من خ لها  يتعدى عون إقتصادي ع ى مصالح عون أل عد  أعوان إقتصاديين 

من  35ليتابو ع ى أساة ا خ ل با لتزامات ا تفاقية لالقانونية لفقا ل ماد   1وخرين"

المتع ق بالممابسات التجابية " تعتبر ممابسات تجابية غير شرعية  04/02ا مر 

من هذا القانون ليعاقل  ع يها بغرامة  20ل19ل 18ل 17ل 16ل 15ل حتا   المواد  مفالفة

 دج ".           3000000دج  100.000من 

"  08/11قن من القانون ب 10لكما يؤثر ا تفاق  ع ى قواعد الماافسة لفقا ل ماد   
أل عقد مهما مل ل/يعتبر عرق ة لحرية الماافسة  أل الحد ماها أل ا خ ل بها ليحمر كل ع

 كانت طبيعته لموضوعه يسمح لمؤسسة با ست ثاب في ممابسة نشاط يدخل في مجال

اافسة إ ا كانت الفقر  الثانية" يامر مج ل الم 44تطبيق هذا ا مر" لهذا ما تؤكده الماد  

ل ، 10، 07، 06طابات تطبيق المواد الممابسات لا عمال المرفوعة إليه تدخل ضمن إ

 أع ه..." فهي ع قة تأثير لتأثر تتحتن فيها عوامل السوق.12

  ا متعددماهرملبالتالي كان تأثير قانون العقود التجابية ع ى قواعد الماافسة إتفذ  

التي  واعدحتى أط ق ع يه بعض  الفقهاء تسمية القانون المدني ا قتصادي بلعتباب  الق

ها د ضوابطي تجية المدنية ل حريات التعاقدية التيتئماها قانون الماافسة بعتل نما  الحما

ص في إحترا  حرية العون ا قتصادي لمتعاقد في إطاب ما يفرضه ا تفاق لالاصو

ئمان فسيةل للتااالتشريعية لالتاميمية المتع قة بقواعد السوق التجابية المتع قة بالحرية ا

 سته ع .فعالية الماافسة في السوق مما ياعتل ع ى تفعيل أمن الم

لع يه تعد القواعد المتع قة بتحديد الحرية التعاقدية ممهر يعتل الاما  العا  

لفقا ل ماد   2ا قتصادي لنقطة إلتقاء بين الامرية العامة ل عقود التجابية لقواعد الماافسة

المتع ق بالماافسة " يعتبر باط  كل تعهد ال اتفاق ال شرط  96/06من الامر بقن  08

أع ه  07ل 06ع ق بالممابسات المحموب  الماصوص  ع يها في المواد تعاقدي يت

"باعتباب ان هذه القاعد  من الاما  العا  ا قتصادي المتع ق بالماافسة ، كما أن ماا  

التاافل الدللي يؤثر ع ى ا نشطة ا تفاقية الوطاية في ظل متغيرات العولمة لتأثيرها 

                                                                                                                                                                                           

الممارسة اللاتميزية ، رفض البيع ، عدم تحديد السعر في العقد في الاطار التوزيعي ، تطبيق قانون الاتفاقات في العقود 
التجارية ، مراقبة الشروط اللاتنافسية ... ، و عليه فالعقود التجارية تخضع للقواعد الخاصة المتعلقة بارادة الطرفين 

متعاقدين ، اما بالنسبة لقانون المنافسة فيتميز بطابعه الخاص الدي يضعه في مصاف القواعد المتعلقة بالنظام العام المبررة ال
 بحماية المصلحة العامة 

المتعلق بالممارسات التجارية " يمنع على أي عون إقتصادي أن يمارس  04/02من الأمر رقم  18وهذا ما تؤكده المادة  -1
ى أي عون  إقتصادي آخر او يحصل منه على اسعار او اجال دفع او شرط بيع او على شراء تمييزي لا يبرره مقابل نفوذا عل

 حقيقي يتلاءم مع ما تقتضيه المعاملات النزيهة او الشريفة " 
 
قال  منشور بمجلة محمد تيورسي, فكرة النظام العام الإقتصادي كنقطة إلتقاء بين قواعد المنافسة والحرية التجارية ، م -2

 177, ص 2007طبعة  04الدراسات القانونية , كلية الحقوق جامعة أبو بكر بلقايد، العدد رقم 
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مفت س ا جراءات من أجل الوصول إلى   ع ى  إستراتيجيات التسويق بتتريل

  1المع ومات لالبيانات المتاحة ل مؤسسة الماافسة في ظل العقود التجابية الدللية

ة من قانون الماافسة الحماي 08/12من القانون بقن  43للذلع تؤسل الماد  

 ه أع 41ل  40القانونية لهذه ا نشطة" يمتن مج ل الماافسة من أجل تطبيق المادتين 

ها نفل للتي اإبرا  ا تفاقيات  التي تمن ع قاته بالس طة ا جابية المت فة بالماافسة 

 لمتع قةااعد ا ختصاصات". ل بالتالي فالعقود التجابية لا دابية تفئو في تاميمها ل قو

حديد قواعد ت"يهدف هذا القانون إلى  04/02بالماافسة لفقا ل ماد  ا للى من ا مر بقن 

بين ليين د  شفافية لنزاهة الممابسات التجابية التي تقو  بين ا عوان ا قتصادلمبا

 المسته تين".

 ثالثا: العقود التجارية كأداة لض ط وتوازن السوق.

يعد العقد لسي ة ل تبادل التجابي في إطاب الماافسة ا قتصادية فهو لسي ة لتواجد 

توا ن في ا سواق  لع ى هذا ا ساة  ا عوان ا قتصاديين في السوق ل مصدب لئبلا ال

"إن الطابو العقدي أل ا تفاقي يتيح ل شركات التجابية  Ronald coaseيقول الفقيه 

فرصة الدخول إلى السوق لالتواجد فيه بفاصة الهيت ة لالتامين لأيئا تساعد ع ى 

لمتع قة المساهمة في ضبلا السوق لتوا نه" للذلع فهو يرى بأنه يابغي ع ى الدباسات ا

بدلب العقد في مجال الماافسة أن تتجال  الامر  إليه بلعتباب ادا  ل تبادل لتصل الى مدى 

لع يه يساهن الئبلا التعاقدي في إحترا  قواعد الماافسة  2إط ظ هذه التقاية بمهمة الئبلا

 بين ا عوان ا قتصاديين.

فقا ود ليئمن ا تفاق تامين العق دور العقد في خلق منافسة في اذسواق التجارية: -

ئبلا ب يادالمتعام ين ا قتصاديين التي تترة حرية الماافسة في المجال ا قتص   باد

د  و لمشبتات التو يو عن طريق عقد ا متيا  التجابي الذي يعرف ع ى أنه" عقد تو ي

وجه ماتمحدد  بمقتئاها يماح تاجر يدعى تاا ل بصفة إستشابية الحق في إعاد  بيو 

قابل بالمللتاجر وخر أل متعامل إقتصادي يدعى صاحل ا متيا  في ماطقة إق يمية محدد  

 ل"ي تز  بالتمويل إست ثابيا عاده مو تحم ه الرقابة الممابسة من طرف المتاا 

فهو عباب  عن عقد من نوظ خاص يمثل تقاية قانونية مستق ة قائمة بذاتها لتطبق  

المتع ق بالماافسة لفقا ل ماد   95/06فسة التي تئماها ا مر بقن ع يه أحتا  قانون الماا

ماه "...ليطبق أيئا ع ى العقود لا تفاقيات لالتسويات أل ا تفاقات التي يقصد بها  02

لي حظ أن المشرظ الجزائري لن ياص  3إنجا  نشاطات  إنتاج أل تو يو س و لخدمات"

ا عدا الماشوب الو ابي الصادب من ل ير صراحة مو عقد ا متيا  التجابي صراحة م

الذي يئو شرط تاصيل تجاب الجم ة  1990ألت 20الصادب بتابي   63ا قتصاد بقن 

لأصحان ا متيا  المعتمدين لالتامين الصادب عن مج ل الاقد لالغرت بالباع المركزي 

                                                           
 .118, ص 2010الدكتور فارس فيصل، التسويق  الدولي, مطبعة الجزائر العاصمة , طبعة 1
 . 94بق ، ص الدكتور قادة شهيدة ، حدود التوجه التعاقدي في مجال المنافسة ، المرجع السا -2
المتعلق بالمنافسة الفقرة الأولى "  تطبق أحكام هذا على نشاطات الإنتاج  08/12من القانون رقم  02تقابلها المادة  - -3

والتوزيع والخدمات بما فيها الإستيراد وتلك التي يقوم بها الأشخاص المعنيون والجمعيات والإتحاديات المهنية، أيا كان 
 لها أو موضوعها. قانونها الأساسي وشك
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 المتع ق بماح ا عتماد لتاصيل أصحان 1990سبتمبر  08المؤب  في  90/04بقن 

 ا متيا  لتجاب الجم ة بالجزائر. 

 حتا للذا يشترط عد  تعابت باوده مو أحتا  القانون المدني أثااء تتوياه لأ

شتري جر يالماافسة في تافيذه لالثاب التي تترتل عاهل بلعتباب أن صاحل ا متيا  تا

ن ا لل لمتا مالماتوج ل متاا ل ليافرد بلعاد  بيعه ل بالمقابل يادم  في شبتة التجاب  ل

ا صاديجهة يحتفظ بلستق ليته ل لمن جهة أخرى عرف أن مؤسسته التو يعية تادم  إقت

احل صباب بمؤسسة المتاا ل لبالتالي فصفة العقد تتميز با ستق لية القانونية  بلعت

اد  فقا ل مبي لا متيا  مالع ل قاعد  التجابية فهو يشتري الماتوج  عاد  بيعه كوسيلا تجا

 .التجابي    الفقر  ا للى المتع ق بالقانون 05/02القانون بقن  من 02

لبالتالي فالاستق لية تعز  من حمايته بتجسيد مبدأ حرية التفالت لتجديد    

المتع ق بالماافسة " تحدد بصفة حر   08/12من القانون بقن  04ا سعاب لفقا ل ماد  

الماافسة"ل أما الفاصية الثانية فهي التبعية أسعاب الس و لالفدمات إعتمادا ع ى قواعد 

ا قتصادية بحيث يعد عقد ا متيا  من عقود ا عمال المترة لهذه الصفة بالرغن من 

بأنه" عقد يامن  Virassamyا ستق لية القانونية لصاحل ا متيا  لهذا ما أكده الفقيه

مة بصفة إستثاائية إلى نشاط مهاي اين أحد المتعاقدين يفئو في لجود ع قاته الدائ

لهذا ما يجعل  ، 1المتعاقد معه لهذا ما يجع ه تحت تبعية ا قتصادية لتحت سيطرته"

من القانون بقن  11التبعية ا قتصادية لصاحل  ا متيا  محل حماية قانونية لفقا ل ماد  

ة من قانون الماافسة " يحمر ع ى كل مؤسسة التعسس في إستغ ل لضعية التبعي 08/12

 لمؤسسة أخرى بصفتها  بونا أل ممونا إ ا كان  لع يفل بقواعد الماافسة".

فلن كانت ا تفاقات التي تتئماها عقود التو يو ا فقية تماو ا عوان ا قتصاديين  

بين نفل الطبعة في المساب ا قتصادي ، فان هذا الاتفاق يؤدي الى تقسين السوق لمن ثمة 

جع ها إتفاقات مفالفة لقواعد الماافسة اما عقد ا متيا  التجابي يعرقل تحديد ا سعاب مما ي

فهو يتن بين المتاا ل بلعتبابه صاحل الماتوج مو صاحل ا متيا  الذي يعتبر بمثابة 

مو ظ لهذه الماتوجات فت هما لا ياتميان إلى نفل المساب ا قتصادي ، لبالتالي لا يمتن 

قد يؤثر ع ى الع قة التاافسية بلعتبابه من عقود  أن تتون هااك ماافسة بل مجرد إتفاق

، إ  يعتبر تقاية  مشرلعة ل قيا  بشبتة التو يو تتمتو بالباد ا ستشابي  2التو يو العمودية

الذي له أثر مزدلج إما أن يحد الماافسة بين البائعين ل ماتوجات التي تحمل نفل الع مة 

 ن  الدخول في السوق .أل يقوي الماافسة بين الماتجين ليسهل له

لل حفاظ ع ى مراكز القوى في السوق ماو المشرظ تعسفها في إستغ ل لضعية  

الهيماة سواء من طرف المتاا ل أل صاحل ا متيا  في السوق ك ه  أل جزء ماه لذا 

                                                           
مذكرة لنيل درجة الماجستير في قانون الأعمال, كلية الحقوق,  -عقد الإمتياز التجاري –زوينة بن زيدان, العقود والمنافسة  -1

 . 21, ص 2001/2002جامعة الجزائر, السنة الجامعية 
 تترجم التبعية عن طريق بنود تدرج في العقد تتميز بمايلي:2
 وهذا نظر التمتع صاحب الإمتياز بالإستثمار الإقليمي. شرط عدم المنافسة -
 ضرورة تحقيق السياسة الإقتصادية لشبكة المتنازل.  -
 شرط البيع والمحاسبة وتسيير مؤسسة صاحب الإمتياز لتحقيق الإستثمار.  -
 رقابة المتنازل لكل تغير على مؤسسة التوزيع لصاحب الامتياز قانونيا او ماليا . -
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المحدد  2000أكتوبر  14المؤب  في  2000/341صدب مؤخرا المرسو  التافيذي بقن 

العون ا قتصادي في حالة هيماة معتمدا ع ى مقاييل عالمية تترجن ل معايير التي تجعل 

من المرسو   2ل لتتمثل سيطرته لفقا ل ماد   سوق لإخئاظ الماافسين لسياسته إحتتاب ال

فيماي ي حصة السوق التي يجو ها المتاا ل مقابنة إلى الحصة  2000/314التافيذي بقن 

ديين الموجودين في السوق لحيا ته تتون  التي يحو ها كل عون من ا عوان ا قتصا

 لجزء كبير في السوق أل ك ها.

ادية قتصتحديد حصة السوق بالع قة بين بقن أعمال المتاا ل كونه صاحل السيطر  ا  -

تمتو  لسوق مو بقن أعمال بقن ا عوان ا قتصاديين  الماافسين له الموجودين في نفل ال

اب ي إطففائه من دفو الئريبة لمد  يحددها القانون المتاا ل بامتيا ات قانونية كلع

تصادية ى إقمشرلظ ا ستثماب أل إمتيا ات تقاية بالامر إلى إنتمائه إلى مجموعة  ات قو

 كبرى.
عوان د  أعالع قات المالية أن التعاقدية أل الفع ية التي تربلا المتاا ل بعون أل  -

ؤسسة الم واظ نمرا لشهر  الماتوج من طرفإقتصاديين التي تماحه إمتيا ات متعدد  ا ن

 المتاا لة.
 . 1ا متيا ات الجغرافية التي يتمتو بها المتاا ل لكذا لضعيته ا ص ية في السوق -

 رابعا: آليات العقد التجاري في تفعيل المنافسة.

ان الماافسة تسمح ل مبادبات الفردية في البحث عن أحسن لسي ة  ستثماب أموالها 

ق أكبر ببح ممتنل من خ ل السيطر  الع مية لالتتاولوجية التي تسود ا قتصاد بما يحق

العالميل لتزايد المعام ت التجابية ل ياد  التاافل ع ى تسويق الماتجات لالفدمات في 

السوق لإ دادت أهمية الع مة في سرعة تافيذ هذه العم يةل لأصبح ا هتما  بالحم ت 

طريق ا شهاب التجابي، لبالتجاب  ا لتترلنية عبر ا نترنيت عن  2الترليجية ل ع مة 

اصبح  أمر لابد من إستغ له حتى يتمتن كل متاافل من إبرا  إمتاناته لتطوير أس ون 

تسويق ماتجاته لخدماته أما  المشابيو الماافسةل ليترتل إحتتاب إستق ل الع مة في 

 .3ظ  من الصااعةأل التجاب  أل الفدمةالمواجهة الماافسين الذين يزاللون نفل الاو

ا طرحهتلع ى هذا ا ساة يحميها المشرظ الجزائري بالامر إلى ا متيا ات التي 

نون بقن من القا 147في سوق الماافسة من خ ل إخئاعها  جراءات القيد لفقا ل ماد  

أل  لبيوظاكانت " يتن إجراء  القيد لالبيانات طبقا ل تشريو السابي المفعول إ ا 05/02

  أل مرسوالتاا لات عن المح ت التجابية تشتمل ع ى ع مات المصاو أل التجاب  ال ال

ال  نما ج الصااعية، لكانت بهون هذه المح ت تشمل ع ى براءات الاختراظ ال بخص

 ع مات ال بسو  ال نما ج " .

                                                           
لناتج عن حالات التعسف ا 2008افريل  25المتعلق بالمنافسة المؤرخ في  08/12من القانون رقم  07المادة حددت  -1

 او الاحتكار او على جزء منها ..." .   قوضعية الهيمنة على السو
يبيعها التاجر عرف الاستاذ جميل حسين الفتلاوي " كل ما يتخذ من تسميات او رموز او اشكال توضع على البضائع التي  -2

او يصنعها المنتج او يقوم باصلاحها او تجهيزها او خدمتها لتمييزها عن بقية المبيعات او المصنوعات او الخدمات " سمير 
 253، ص  1988جميل الفتلاوي ، الملكية الصناعية وفق القوانين الجزائرية ، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر ، طبعة 

. 
العلامات في مجال المنافسة ، مذكرة لنيل درجة الماجستير في قانون الاعمال ، كلية الحقوق جامعة نعيمة علواش ،  -3

 . 30، ص  2001/2002الجزائر ، السنة الجامعية 
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ل 1ير المشرلعةلالغرت من هذا ا جراء حماية الع مات التجابية من الماافسة غ 

المتع ق  2003أفريل  14المؤب  في  03/06لباعى المشرظ الجزائري في ا مر بقن 

لالع مات جم ة من الشرلط الموضوعية غرضها تعزيز الماافسة لحماية المسته عل 

ل للماو 2لترشيد ا عوان ا قتصاديين عن طريق نما  مراقبة مباشر  ل اتية لاما  الجود 

لمشرلعة أبطل المشرظ الجزائري كل تسجيل يماو إستعمال الرمو  الماافسة غير ا

المتطابقة أل التي تشتل ترجمة لع مة تتميز بالشهر  في الجزائر بالاسبة  لوضعها ع ى 

لدعمها بالحماية الجاائية من خ ل المواد التي تعاقل ع ى 3ماتجات أل خدمات مماث ة

من قانون الع مات حتما  35تصايس الماد  من قانون العقوبات ل 209التق يد الماد   

يجو  ل محتمة  30ل 28،29خاصا " لع ل  ع ى العقوبات الماصوص ع يها في المواد 

أن تأمر للو في حالة تبرئة من ا تها  بمصادب  الماتجات لا دلات التي تتون موضوظ 

 ة المعاي بها" .إبتتان الجاحة لتأمر في جميو الحالات بلت ف الاختا  لنما ج الع م

ت ليترتل ع ى  لع إيقاف إستمراب الماافسة غير المشرلعة للحماية الع ما

لقانون ا ل خلالاما ج الصااعية بعد ا شهاب لسي ة لترقية الماافسة حيث حدد أحتامه من 

نوني المتع ق بالسجل التجابي في بابه الرابو تحت عاوان ا شهاب القا 90/22بقن 

رتل عن ماهل بحيث جعل ا شهاب القانوني أثر يت 24إلى  19لمواد من لبالتحديد في ا

ة وكالالتسجيل في السجل التجابيل بحيث لن يبق لسي ة لع قة عقدية تربلا المع ق ب

ل تج  للاشهاب أل لسائل ا ع   بل تعدى الحدلد ليصبح مجالا حيويا مستق  لسوقا

 المستثمرين .

 ا شهاب إ  تجعل كل مع ن يعمل ع ى تحسينع ى اعتباب أن الماافسة تفد  

فو بماتوجاته لجعل ا سعاب م ئمة لالعمل ع ى تطوير لسائل ا شهاب لخاصة بعد 

ركات شسها ا حتتاب الذي كانت تتمتو به الوكالة الوطاية ل اشر لا شهاب لأصبحت تااف

تثماب  سلعتباب اخاصة لمتفصصة ، فا شهاب نشاط إقتصادي بالامر إلى قيمته المالية ب

ل ع ى لمؤسا ع ني يعد  ل قيمة إقتصادية جدير  بالحماية بصفة خاصة لماو ا حتتاب ا

ه تي تتونت التقييد الماافسة فهو مجال إقتصادي متتامل لرسو الماافسة الحر  بين المؤسسا

 سواء كانت إشهابية أل دعائن إع مية متتوبة أل بأي مهاي مفتص .

                                                           
عرف الدكتور طعمة صعفك المنافسة غير المشروعة بانها " كل عمل في مجال التجارة او الصناعة او المال او الخدمات  -1

ق اضرار بالمنافس او تحقيق مكاسب على حسابه باتباع وسائل يمنعها القانون " الدكتور طعمة صعفك الشمري من شانه الحا
، جامعة الكويت ، ص  1995مارس  19، احكام المنافسة غير المشروعة في القانون الكويتي ، مجلة الحقوق ، العدد رقم 

17 . 
 فيمايلي  03/06تتمثل الاجراءات المقررة في الامر رقم  -2
 اجبار وضع العلامة على كافة المنتجات. -
 الالتزام باستعمال كل علامة مسجلة . -
 الفحص المسبق قبل تسجيل العلامة . -
نيل درجة الماجستير في قانون آمال سوفالو ، حماية العلامة التجارية بين التشريع الجزائري و الاتفاقيات الدولية ، مذكرة ل -3

 . 84، ص  2004/2005الملكية الفكرية  ، كلية الحقوق جامعة الجزائر ، السنة الجامعية 
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افسة في السوق ا شهابية كانت محل قيود قانونية لتاميمية في للتن حرية الما 

ليعد ا شهاب لإبداظ ، 1الجزائر خاصة ا حتتاب المماوح ل وكالة الوطاية ل اشر لا شهاب

 Pierre Deprezفتري يفئو ل قواعد المتع قة بحماية حقوق الم تية الصااعية عرفه 

ة الفترية ل لهو متان إلتقاء الفن بالتسويق بأنه " ا شهاب بسالة تتمتو بفصائص الم تي

لع يه فلن عم يات  2لأنه إبداظ شت ي أصيل  ل نتيجة بحت ع ى شراء الماتوجات"

تسويق الماتوج تئو عم يات إختياب الع مة المرتبطة بالدعاية المستعم ة في الحم ة 

وصفه ع مة أل ا شهابية لترلي  الماتوجات ل لماح العون ا قتصادي صاحل ا بداظ ب

نمو ج صااعي الحق في تسجي ه بحيث يعطي إمتيا  تاافسيا ليدفو بالمتاافل لالمو عين 

ل ن ا بداظ ا شهابي فن من الفاون الصااعية 3لافل الماتوج من حرمانهن من إستعماله

لتقاية تجابية م  مة لاشاط المؤسسة ا قتصادية التي تعطيها خصوصية في ا سواق 

 لالدللية .الوطاية 

 خامسا: دور العقد في منافسة اذسواق المالية.
إن أهمية القانون التعاقدي في ضبلا السوق المالية يتئح من خ ل القواعد التي 

تئعها المؤسسات المالية في ا سواق بتتريسها التقايات التعاقدية لالليات ا تفاقية كآدا  

لى نقطة التوا ن التاافسي في سوق ل  يغرت الوصول إ4ل تفاعل مو مرلنة ا سواق

الصرف بحيث يتن تو يو إستغ ل الموابد بصوب  فعالة ل للا يتن  لع إلا بتحديد دبجة 

الماافسة في السوق لمدى ت ئمها لحركية ا سعاب في سوق البوبصة با ضافة إلى 

ل تطوير الماافسة التي تعرفها الباوك لتحقيق ا بباح لسيطرتها ع ى سوق الاقد من خ 

سوق بأة المال بما يئمن ل مشابيو لالمؤسسات المالية لجود بديل عن التمويل 

التجابي ل مما يؤثر ع ى   ياد  الماافسة بين الباوك لدفعها إتجاه تحسين خدماتها 

 . ستقطان العم ء مما يؤدي توسيو نطاق أعمالها التجابية

ن سة: إالتسوية في مجال الماافكما ت عل ا تفاقات دلب أساسيا في الوصول إلى 

يات بها تقاعتباإحدلد مساهمة الليات ا تفاقية  لالعقدية في مجال الماافسة لا تتوقس عاد 

إمتداد لسة، المبادلة أل صيغ لئبلا السوقل بل أن أعمالها في حالة مفالفة لئوابلا المااف

فقر  ا للى ال 60الماد  نمامها إلى الهي ات المشرفة ع ى تامين الماافسة لهو ما تؤكده 

يض مب غ  المتع ق بالماافسة" يمتن مج ل الماافسة أن يقرب تفف 08/12من القانون بقن 

أثااء  ليهاالغرامة أل عد  الحتن بها ع ى المؤسسات التي تعترف بالمفالفات الماسوبة إ

مفالفات الن التحقيق في القئية ل لتتعالن في ا سراظ بالتحقيق فيها لتتعهد بعد  إبتتا

 المتع قة بتطبيق هذا ا مر ".
                                                           

زكية جدايني، الإشهار والمنافسة في القانون الجزائري, مذكرة لنيل درجة الماجستير في قانون الأعمال, كلية الحقوق  -1
 .95, ص 2000/2001جامعة الجزائر, السنة الدراسية 

2- Pierre Deprez , droit d'auteur regle specefique a' certaine œuvre publicitaire , édition 
1998 ,p 02 .                              

الحقوق كلية  فكرية,بلقاسم قاسمي، الإشهار والملكية الصناعية, مذكرة مقدمة لنيل درجة الماجستير في قانون الملكية ال -3
 55, ص 2007/2008جامعة الجزائر, السنة الدراسية 

 96الدكتور قادة شهيدة, ، حدود التوجه التعاقدي في مجال المنافسة , المرجع السابق, ص  -4
ر في لماجستيأحمد حسني عوض ديات، المنافسة في القطاع المصرفي الأردني, رسالة قدمت إستكمالا لمتطلبات درجة ا -5

 . 74، ص 1997ية العلوم الاقتصاد و العلوم الادارية بجامعة اليرموك الأردن, جانفيالإقتصاد بكل
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 ة الم حث الثاني: آثار الرقابة الادارية في تفعيل التنظيم القانوني للمنافس

ان الرقابة القئائية ع ى الدلبالقيادي ل مؤسسات الاقتصادية لتحسين ل التطوير  

ذا ة ، ل هشام الالمتع ق بتسهيل التجاب  ، ل التي تمتن المؤسسة من التوجه لاداب  الجود  

لدللي يد االاما  يف ق تامين متوا ي لتفعيل وليات حماية المسته ع في ظل التوجو الجد

ى حرية ائمة ع الق ل هتما  بالبي ة الانتاجية ل التو يعية التي تتئماها السياسة الاقتصادية

ية  ق بحماتعت التعاقد ل حرية تحديد الاسعاب ، ل بالتاي ياطوي قانون الماافسة ع ى احتا 

 المسته ع.

 

 

عاملات الم المةل  الاول : السلةات المخولة للهيئات الادارية المختصة في الرقابة على

. 

ان الع قة التجابية ترتبلا بمستوى جود  الانتاج ل مطابقته ل مواصفات القانوني  

 ائريالجزلذلع يعد هذا الالتزا  صفة جوهرية تتع ق بالماافسة ، لذلع اسل المشرظ 

سته ع الم اجهز  لهياكل ادابية مت فة بمتابعة الممابسات غير المشرلعة بحيث ان حماية

 دب  ، للمباا ل تامين المتاافسة يمث ن اهن اهداف الرقابة ع ى الاسواق دلن فقدان حرية 

 ات التيمابسالتتيس مو المعطيات الاقتصادية بهدف مواجهة الاثابالس بية الااش ة عن الم

 ن شانها الاضراب بمصالح المسته ع.م

 الفرع الاول: مراق ة السوق كآلية لتنظيم المنافسة القانونية .

تهدف الرقابة الممابسة ع ى الاسواق التجابية الى تحقيق ماتوج ل/ال خدمة  ات  

دبته قمان جود  تتريسا ل عتبابات الاقتصادية القائمة ع ى تفعيل الاشاط الصااعي ل ض

ل مواصفات ل المقاييل المئبوطة بمقتئى نصوص قانوني تترة س مة  ل مطابقته

 المتعامل الاقتصادي ل ممابسة حقه في اختياب الماتوج ال الفدمة 

ل بالامر الى عد  المسالا  بين القوى الموجود  في السوق الامر الذي يدفو بعض  

ل  د  لا تتااسلالاعوان الاقتصاديين الى عرت ماوجات ال خدمات تحمل ع مات مق 

اجهة ي مومتط بات السوق مما يشتع في جودتها ، ل نمرا لعد  كفاية الماافسة لعجزها ف

 .الانشطة المقيد  ل ممابسات التجابية، مما يئفي ع يها طابو عد  المشرلعية 

لذا تتفذ الاداب  التدابير الئرلبية لئمان استجابة الماتوجات ل الفدمات ل رغبات  

ل مسته تين ، بحيث تترك مجالا ل تحرك فيه المؤسسات             المشرلعة    

 .1الاقتصادية المتاافسة ، تماشيا مو مباد  اقتصاد السوق

ل لتجسيد هذه المباد  تمابة الهي ات الادابية المفتصة الرقابة ع ى العم ية  

دف الى مطابقة التسويقية لئمان المطابقة من خ ل اعتماد تدابير  ات طبيعة لقائية ، ته

الماتوجات ل الفدمات ل رغبات المشرلعة ل مسته ع ، بالاضافة الى اجراءات عقابية 

توقو في حالة الاخ ل بالتدابير الوقائية من اجل التوفيق بين مسالة الحفاظ ع ى الصحة ل 

                                                           
مذكرة لنيل درجة الماجستير في قانون الاعمال ، كلية الحاج ملاح ، الحماية المدنية و الجنائية للمستهلك في الجزائر ،  -1

 .05، ص 2000/2001عية الحقوق جامعة اليابس الجيلالي سيدي بلعباس الجزائر ، السنة الجام
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التي تئبطها قواعد الماافسة في 1امن المسته ع ، ل مسالة مراعا  مصالحه الاقتصادية 

 وق ل لا يتن  لع الا من خ ل الرقابة التي تترة المشرلعية الاقتصادية الس

ات شتراطاا بتقاء بالمستوى الاسته كي ل ترشيده بما يتااسل ل مقتئيات ل ل من أجل 

قاء لابتاالاما  العا  الاقتصادي التي يستدعي تحقيق متابعة مشرلعة ع ى أساسها يتن 

خول دقبة  لع إلاّ مـن خ ل ممابسة لظيفتها قي مرا بماتوج لتحسين جودته ل ل لا يتن

لفدمات ت لاالمات  الماتوج إلى السوق ل لإ ا كان دلب الدللة في تحقيق س مـة الماتجا

وى ع ى مستوى مركزي يتجسد في دلب كل من ل اب  التجاب  ل الصحة ل لع ى المستـ

جهز  لى ا الب دية ل إضافة إال مركزي من خ ل دلب الولاية لبؤساء المجالل الاقبية 

  موصفاتها للالهي ات ا دابيـة التي تقصد بمراقبة جود  الماتجات ل التحري حول مطابقت

 القياسية.

 أولا : شروط الدخول إلى السـوق . 

لئمان مشرلعية الماافسة قيد المشرظ الجزائر القوى الاقتصادي بشرلط تسمح   

لالتسويقية ل غير أن نقص الفبر  أل عد  اختصاصه لا له الدخول في العم يات ا نتاجية 

يعاي أنه لا يم ع القدب  الاقتصادي التي تمتاه من ال جوء إلى خبير ل مو التزامه بعد  

ا حتتاب ل الغش التجابي ل مفالفة ا سعاب ل بيو الس و الفاسد  ل ممـا يترتل ع يه  بظ 

. كما يشترط القانون في ضبلا  2  ل المسته ع الثقة ل ا ئتمان في إطاب التعامل بين المات

ص  164الاشاط الاقتصادي إلزا  المات  باكتتان تأمين عن مسؤلليته المدنية لفقا ل ماد  

يجل ع ى كل  "المتع ق بالتأمياات  1995أفريل   25المؤب  في  07/95القانون بقـن 

شفص طبيعي أل معاوي يشغل مح  أل قاعـة أل متان مفصصا  ستقبال الجمهوبل أل 

يتون هاا ا ستغ ل خاصا بالاشاطات التجابية أل الثقافية أل الرياضـية أن يتتتل تأمياا 

 " .لتغطية مسؤلليته المدنية تجاه المستعم ين ل الغير 

ذي يريد ممابسة نشاط معين تقدين ضمانات كما إلز  المشرظ العون ا قتصادي ال 

يتون الغرت ماها ضمان تافيذ ا لتزامات  3مالية في صوب  تأمياات شفصية ل عياية 

من القانون بقن  89ل   88المترتبة ع ى نشاطه المهاي ل مثال  لع ما ألجهته الماد  

دلاعي ا لتزا   المتع ق بالاقد ل الغرت ، بحيث أن تدخل الس طات العامة تبربه 11/03

بالس مة الذي يقو ع ى عـاتق الماتجين الذين يعرضون الماتجات أل الفدمات في السوق ، 

كما يقو ع ى الس طات العامة بلتفا  التدابير ال  مة لجعل الماتجات أل الفدمات في 

مات السوق ، كما يقو ع ى الس طات العامة بلتفا  التدابير ال  مة لجعـل الماتجات ل الفد

يتفذ  "03/09من القانون    53تستجيل ل رغبة في الس مة الماشود  شرعا لفقا ل ماد  

وع ه من هذا القانون كافة لتدابير التفطية قصد حماية  25ا عوان المذكوبلن في الماد  

                                                           
المتعلق بحماية المستهلك  2009فيفري  25المؤرخ في  09/03الفقرة الثانية من القانون رقم  11و هذا ما تؤكده المادة  -1

 و قمع لغش .
، ص  2007منشورات الحلبي الحقوقية ، الطبعة الاولى  –دراسة مقارنة  –عبد المنعم موسى إبراهيم ، حماية المستهلك  -2

59 . 
 .405 محمد بودالي ، المرجع السابق ، ص  -3
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المسته ع ل صحته ل س مته ل مصالحة ، ل بهذه الصفة يمتن ل عوان القيا  برفض 

الاهائي ل ماتوجات المستوبد  عاد الحدلد ل ا يداظ ل الحجز ، ل  الدخول المؤقت أل

الحبل المؤقت أل الاهائي ل ماتوجات أل ب غها ل التوقيس المؤقت ل اشاطات طبقا ل حتا  

الماصوص ع يها في هذا القانون ، تحدد شرلط  ل كيفيات تطبيق أحتا  هذه الماد  عــن 

 ."طريق التامين 

 

 

 .مراق ة السوق و أثره بتنظيم المنافسةثانيا : آليات 

إن تدخل الس طات العامة تبربه دلاعي ا لتزا  بالس مـة الذي يقو ع ى ا عوان   

تفا  طة إا نتصابيين الذين يعرضون الماتجات أل الفدمات في السوق كما يقو ع يها س 

اافسة مقيق التدابير ال  مة بجعل الماتجات أل الفدمات تستجيل ل رغبة الماشود  في تح

 لرفي حقيق إحتياجـات المسته ع لفقا ل متط بات التطوب المعمشرلعة يتوجل ع يها ت

قواعـد ي ل التتاولوجي ، يحث عقد ا داب  صاحبة الدلب الفعال  متانية التطبيق الفع 

ئن تي تالقانونية التي تتفل حماية الماافسة في السوق من خ ل تامين المعام ت ال

بحيث أن الجهات   ع ى حماية المسته ع الاشاطات التجابية ل المالية مما يتعين أثره

ي الذي لعم االماوط بها دقة لس مة التافيذ تاقل الحماية من مجال التشريو إلى الواقو 

 ليحقق الئبلا ا دابي ل سوق من خ ل تقدين المع ومات ل مسته تين حول الس و 

لب دتتمثل  ة لاميميالفدمات ل متابعة المفالفات التي تتاافى ل المواصفات القانونية ل الت

لمرسو  امن  07ل  04الس طة المركزية ل يتمثل في دلب ل ير التجاب  فمن خ ل المواد 

المحدد لصالح ل ير التجاب  من  1994/07/16ل المؤب  في  207/94التافيذي بقن 

 إختصاصاته تتمثل فيماي ي 

 للامافة ل ا ييل الجود المشابكة مو الهي ات المعايـة في كل الدباسات التي تتع ق بمقا –

 03ل  02ا من التي تطبق في جميو مراحل تطبو الماتوجـات ل تسويقها كما أن المواد 
 المحدد لص حيات ل ير الصحـة ل الستان . 66/96من المرسو  التافيذي بقن 

اد لضو إستراتيجية لتطوير كمال القطاظ ل ضبلا أهدافه موضو شرلط صااعة المـو -

تفا    بليفياتها ل من أجل ضمان تحقيق  لع ماحه القانون س طة المجالبالصيدالية ل ك

  ستانالتدابير لمتافحة ا ضـراب ل المفاطـر ل الت وث الذي قد يؤثـر ع ى صحة ال

 . ثلثا:دور السلةات اللامركزية

يتحمل الوالي العدد في تطبيق السياسة الوطاية في ماد  ترقية لاوعية ل حماية   

لشعبي اج ل ن الذي يتتفل بتطبيق تعالين ل توجيهات الو باء ل يتمتو بئيل المالمسته تي

ئائية ، ل من قانون ا جراءات الجزائية بصفة ضباط الشرطة الق 15الب دي طبقا ل ماد  

المتع ق  03/09 من القانون بقن25  هذا ما يؤه ه ل قيا  ل المها  المشاب إليها في الماد  

ل الشعبي ماه التي تؤكد ع ى أنه يقو ع ى بئيل المج  75ل ماد   بقانون الب دية لفقا

 الب دي علءالسهر ع ى س مة المواد ا سته كية المفرلضة ل بيو في الوقت
 دور الهيئات الإدارية التقنية في تنظيم السوق و حماية المستهلك -1
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ت القياسية ، تتمثل في دلب إداب  مراقبة الجود  لقمو الغـش في إداب  المواصفا  

داب  الذي يحـدد إختصاصات إ 39/90بحيث تن إنشاء هذه ا داب  بموجل المرسو  بقن 

ئق مراقبة الجود   ل تماو الغش عن طريق المعاياة المباشر  عن طريق فحص الوثا

  ل خمن  المتع قة بالس عة المبيعة ل في  حالـة المفالفة يتن تحرير محئر المعاياـة

  جود  لوج لل إجراء مراقبة مفبرية ع يها قصد الوقوف ع ى مطابقة المات أخذ العياات  -

 الاوعية الماتمر  ماه.

تساهن إداب  المواصفات القياسية في توفير الحماية ل مسته ع ل تعمل ع ى إنتما    -

ي عل المعهد الوطاي ل تقييل بموجل المرسو  التافيذي بقن   - 1المعام ت ا قتصادية 

طبقا لمادته الثالثة دلبا في الرقابة ع ى السوق ل تاميمها بحيث حل محل المعهد  69/98

الجزائري ل توحيد الصااعيي ل الم تية الصااعية  في ا نشطة المتع قة بالتقييل فهو 

مؤسسة عمومية  ات طابو صااعي ل تجابي تفئو لقواعد القانون التجابي تتولى إعداد 

ل بالامر إلى عد  فعالية جمعيات حماية  2ا ل تو يعهاالمقاييل الجزائرية ل نشره

المسته تين في الجزائر حول المشرظ الجزائري مساير المشرظ الفرنسي في خ ق هي ة 

كفي ة بتحقيق س مة المسته ع من خ ل الرقابة ع ى السوق ل تامين قواعد الماافسـة الذي 

بير التفي ة بتدعين أمن المسته ع ل يتئمـن جود  الماتوج خاصة فيما يتع ق بلتفا  التدا

 3لقايته من المفاطر الااتجة عن الس ـو ل الفدمات

 وسائل ضمان تنفيــذ سياسة الرقــابة على السوق و منع الغش .  -2

لقيا  ن اعواالتصريح بالرفض المؤقت لدخول الماتوج إلى السوق ل بهذه الصفة يتن ل  -

لحجز اظ ل ماتوجات المستوبد  عاد الحدلد ل ا يداأل الاهائي ل  برفض الدخـول المؤقت

 "يصرح بالرفض المؤقت لدخـول ماتوج مستوبد عاد الحدلد في حالة الشع في عد 

رح ليص مطابقة الماتوج المعاي ل هذا لغرت إجراء تحريات مدققـة أل لئبلا مطابقته "

معاياة ال   مطابقة لبالرفض الاهائي لدخول ماتوج مستوبد عاد الحدلد في حالة إثبات عد

رلت المباشر  أل بعد إجراء التحريات المدققة ل يتمثل ا يداظ في لقس ماتوج مع

ماية ت فة بحالم ل سته ك ثبت بعـد المعاياة المباشر  أنه غير مطابق ل  لع بقراب ا داب 

 نيه مفالمسته ع ل ماو الغش ل ل يتقرب ا يـداظ قصد ضبلا مطابقة الماتوج المشتبه 

ية طرف المتدخل المعاي ل ليع ن عن بفو ا يداظ من طـرف ا داب  المت فة بحما

 المسته ع لقمو الغش بعد معاياة ضبلا مطابقة الماتوج .

 .إتلاس المنتوج كضمان لحماية السوق -أ

إ ا المتع ق بحماية المسته ع لقمو الغش "  03/09من القانون بقـن  64الماد  نصت  

قربت ا داب  المت فة بحماية المسته ع لقمو الغش ال الجهة القئائية المفتصة بلت ف 

"   25الماتوجات يتن  لع من طرف المتدخل بحئوب ا عوان المذكوبين في الماد  

                                                           
الملاحظ في الجزائر أن عدد المواصفات الفنية القياسية المقررة في الوقت الحاضر محدودة مقارنة بالدول الأخرى ، حيث  -1

 لا يجرى تحديثها بصفة مستقرة و بالسرعة الواجبة لمواكبة التطورات التكنولوجيـة و المعارف العلميـة.
 112سهام المر ، المــرجع السـابق ، ص  -2
 . 52محمد بودالى , حماية المستهلك في القانون المقارن المرجع السابق , الجـزء الأول, ص  -3
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أع ه فهو يحرب محئر ا ت ف من طرف ا عوان ل يوقعـون ع يه مو المتـدخل 

 .1المعاي

 .شاط المؤسسات الاقتصاديالتوقيف المؤقت لن -ب

"يمتن أن تقو  المصالح المت فة بحماية  03/09من القانون بقن  65لفقا ل ماد   

اشاط لؤقت المسته ع ل قمو الغـش طبقا لتشريو ل التامين السابي المفعول بالتوقيس الم

 لة كل اإاية غالمؤسسات التي ثبت عد  مراعاتها ل قواعــد المحدد  في هذا القانون ل إلى 

ماصوص ة الا سبان التي أدت إلى إتفا  هذا التدبير دلن ا خ ل بالعقوبــات الجزائي

 ع يها أحتا  هذا القانون ".

 جـ سح  المنتـوج من السوق .

تع ن المصالح المت فة بحماية المسته ع لقمو الغش المسته تين بتل الوسائل عن   

سحون من عم ية العرت الاسته كي " ا خطاب ل المفاطـر التي يشت ها كل ماتوج م

يجل أن يتحمل المتدخل المعاي المصابيـس  ل التتاليس لاسترجاظ الماتوج المشتبه فيه 

أع ه ل إ ا كان هذا  62  أياما لجد في حالة السحل الاهائي الماصوص ع يه في المــاد  

الماتوج قاب  ل سته ك يوجه مجانا حسل الحالة إلى المركز  ي مافعة عامة ل أل يوجه 

الماد   2إ ا كان مق دا  أل غير  صالح ل سته ك ل ل يع ن لكيل الجمهوبية بذلع فوبا "

ليافذ السحل من طرف ا عوان المت فون بقمو الغش  03/09من القانون بقــن  63

المرخص لهن بموجل الاصوص الفاصة س طة البحث ل معاياة المفالفات التابعون 

 ل و اب  المت فـة بحماية المسته ع.

    ق . الفرع الثاني :الرخص الإدارية كآلية لتنظيــم المنافســـة و حماية الســو

غير  بغن نجاعة نما  الرقابة ا دابية في تامين الماافسة ل ماو الممابسة التجابية 

بقى يمن خ ل الرقابة المفرلضة ع ى السوق ل إلا أن مجال المراقبة المشـرلعة ، 

إلى  داب محدلدا نمرا  ستحالة تعميمه ليشمـل كل ما يعرت في السوق ل لذلع ت جأ ا 

إخئاظ دخول بعض الماتوجات ل الفدمات إلى السوق   ن خاص من خ ل التصريح 

تزا  ي الد ل لعرضها في السوق ل ليت فص هذا الامــا  فالمسبق من المات  أل المستوب

ل  لذلع بالمات  الذي يرغل في إدخال ماتوج جديد إلى السوق بلع   ا داب  المفتصة 

ر المفاط حديدتتزليدها بمع ومات تقاية تحددها ال وائح  ل   التامين ل ل التي تمتاها من 

 التي يمتن أن تاجز عن استعمال الماتوج .

ل يشترط التصريح المسبق ل عرت في السوق ع ى لجه الفصوص  ع ى   

ماتوجات التجميل ل الامافة  ل الماتوجـات الغذائية ل التيميائية  " يجل ع ى كل متدخل 

في عم ية لضو المواد الغذائية ل سته ك أن يسهر ع ى احتـرا  شرلط الامافة لأماكن ل 

                                                           
كل شخص طبيعي أو معنوي يتدخل في عملية عرض » المتدخل بأنه  03/09من القانون رقم   03عرفت المادة  -1

ملية وضع المنتوج للاستهلاك المتعلق بالإنتاج و الاستيراد و التخزيـن و النقل والتوزيع من خلال ع«  المنتوجات للاستهلاك 
 بالحملة و التجزئة

 
" ينـفذ السحب من طرف الأعوان المذكورين في المادة أعلاه دون رخصة  03/09من القانون رقم    26تنص المادة  -2

ات التي ثبت أنها مزورة أو مغشوشة أو سامة أو التي انتهت مدة مسبقة من السلطة المختصة في الحالات الآتية المنتوج
صلاحيتها , المنتوجات التي ثبت عـدم صلاحيتها الاستهلاك , حيازة المنتوجات دون سبب شرعي و التي يمكن في استعمالها 

 « يعلم وكيل الجمهورية بذلك فورا في التزويــر , المنتوجات المقلدة , الأشياء أو الأجهزة التي تستعمل     للقيام بالتزوير ,
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ويل أل التفزين ، ل كذا لسائل نقل هذه المـواد ل مح ت التصايو  أل المعالجة  أل التح

 ضمان عد  تعرضها للات ف بواسطة عوامل بيولوجية أل كيميائية أل فيزيائية " .

أما بالاسبة  ستيراد ل تسويق المواد الاسيجية المصاعة فقد ألجل المشرظ   

المشرظ  الجزائري إخئاعها لعم ية تطهير با شعة لحماية المسته ع ، كما ألجل

الجزائري ع ى الشركات التجابية ل الهي ات التي تمابة ا نشطة التجـابية ضرلب  القيد 

في السجل التجابي بلعتبابه بخصة إدابية لممابسة الاشاط في سوق الماافسة حيـث 

يسهل مراقبة معام تها " يجل ع ى كل شركة تجابية أل أية مؤسسة أخرى خاضعة 

بي  جراء ا شهابات القانونية الماصوص ع يها في التشريو ل ل تسجيل في السجل التجا

التامين المعمول بهما ، لا يعتد بتسجيل الشفص ا عتبابي في السجل التجابي تجاه الغير 

 .1إلا بعد يو  كامل من تابي  نشره القانوني "

 ويقاولا: الحصول على رخص لإنشاء فضاءات تجارية منظمة لقواعد المنافسة و التس
. 

لفقا ل مفطلا التوجيهي ل تهي ة الحئرية ل المفطلا  2تاشأ الفئاءات التجابية   

شغل ا باضي المعتمدين في المفطلا الوطاي لتهي ـة ا قالين المصادق ع يه في إطاب 

التامية الممستدامة  بحيث يجل أن تراعي في إنشأ الفئاءات التجابية ا حتـا  التشريعية 

بحماية المسته ع ل البي ة بحيث يفئو إنشاؤها إلى ترخيص إدابي  ل التاميمية المتع قة

من الجهـات المفتصة "يفئو كل مشرلظ  نشاء فئاء تجابي يبادب به كل متعهد 

بالترقية عا  أل خاص مالع لقطعة أبت ، إلى مصادقة ال جاة المت فة بلنشأ ل تهي ة 

ة المذكوب  المشابيو التي تدخل الفئاءات التجابية ، غير أنه تعفى من مصادقة ال جاـ

ل المذكوب أع ه ضمن إختصاص لجاة 120/07  طبقا  حتا  المرسو  التافيذي بقن 

 3المساعد  ع ى تحديد الموقو ل ترقيـة ا ستثمـاب ل ضبلا العقـاب " 

بحيث يفئو إنشاء الفئاء التجابي إلى تصميمات الهادسة المعمابية ل التهي ة  

مصـالح المؤه ة ل ولاية بالرجوظ إلى المقاييل المعتمد  مسبقا لفقا المحدد  من طرف ال

لطابو الفئاء التجابي  ل طبيعة الاشاط المـراد ممابسته ل الفصائص المح ية ل حماية 

المسته ع ، حيث  ماو المشرظ ممابسة كل نشاط تجابي في محيلا السوق أل ع ى 

الفاص  04/04ق بالقانون بقن مستوى ا بصفة طبقا ل تشريو المعمول به المتع 

بالممابسات التجابية " تهيأ مح ت م ئمة ع ى مستوى أسواق الجم ة توضو تحت 

                                                           
المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية " يقصد بالإشهار  2004أوت  14المؤرخ في  08/04من  12حددت المادة  -1

القانوني بالنسبة للأشخاص الإعتباربين إطلاع الغير بمحتوى الأعمال التأسسية للشركات و التحولات و كذا العملـيات التي 
ت ودية أو إفلاس ، تمس رأس مال الشركة ... و علاوة على ذلك تكـون كل أحكـام و قرارات العدالة التي تتضمن تصفيا

وكذا كل إجراء يتضمن منع أو اسقاط الحق في ممارسة التجارة أو شطب أو سحب السجل التجاري موضوع إشهار قانوني 
 على نفقة المعني"

المتعلق  2009ماي  12الـمؤرخ في 182/09من المرسوم التنفيذي رقـم  02حدد مفهوم الفضاء التجاري وفقا للمادة  -2
ت إنشاء و تهيئة الفضاءات التجـارية و ممارسـة بعض الأنشطـة التجـارية "يقصد في المفهوم أحكام هذا بشروط و كيفيا

المرسوم بفضاء تجاري كل حيز أو منشأة مبنية أو غير مبنية مهيأة و محددة المعالم حيث تمارس مبادلات تجارية بالجملة أو 
 بالتجزئة "

 .2007أفريل  23مؤرخ في ال 120/07انظر المرسوم التنفيذيرقم  -3
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تصرف مصالح ا من ل أعوان الرقابة التابعيين ل مصالح البيطرية ل الصحة الاباتية ل 

 182/09من المرسو  التافيـذي بقن  17الامافة ل التجاب  حسل طبيعة ا نشطة" الماد  

. 

ل ضبلا المشرظ نما  السوق بلجراءات قانونية تماو الممابسات غير المشرلعة  

بتدفق  ع قةالمقيد  ل ماافسة " يجل ع ى مسير سوق الجم ة جمو ل معالجة المع ومات المت

يتها ، نوع لالبئائو يوميا لا سيما التميات التي تدخل السوق ل كذا طبيعتها ل أسعابها 

ميا صة إق يلمفتوميا من طرف المسير إلى المديرية الولائية ل تجاب  اتب غ هذه المع ومات ي

لجم ة وق اس، ل عاد ا قتئاء إلى الهي ات العمومية المعاية إ ا ط بت  لع ي ز  مسـير 

مــن  22اد  ل فئر ل الفواكه بالتتفل يوميا بللصاق س ن ا سعاب داخل محيلا السـوق "الم

 . 182/09المرســو  التافيـذي بقن 

يراد  ستاكما حدد المشرظ الاما  القانوني ل رخص ا دابية المتع قة با نتاج ل 

ن يصاو بل أبحيث قيد كل مات   أل مستوبد أن يوجه إلى الو ير المت س بالبي ة تصريحا ق

ية"  غرات تجابية أل إستيراد ماد  كيميائية لن يسـبق عرضها في السوق الجزائر

تحدد  ،ميائية في السوق إلى شرلط ل ضوابلا ل كيفيــات محدد  يفئو عرت المواد التي

 جزئية لل الأقائمة الماتجات الفطير  ل التدابير ال  مة ، بما فيها المفطوبات العامة 

 70لماد  ار " كـل التحديدات المط وبة ل كذا تدابير ا تـ ف ل التوطين أل إعاد  التصدي
بي ة في المتع ق بقانون بحماية ال  2003جوي ية  19المؤب  في  10/03 من القانون بقن 

 إطــاب التامية المستدامة .

كما تراقل الس طات المفتصة مدى خطوب  الماتوج " بالامر إلى ا خماب التي  

تشت ها المــواد التيميائية يمتن الس طة المفتصة أن تع ق لضو هذه المواد في السوق 

سواء كانت المواد التيميائية مسج ـة أل غير مسج ة في القائمة الماصوص ع يها في الماد  

لحدد المشرظ الجزائري بمقتئى 01/03   من القانون بقـن  71أع ه..." الماد   70

المتع ق بالرخص المسبقة  نتاج  1995فيفري  28المؤب  في   39/95المرسو  بقن 

المواد السامة أل التي تشتل خطرا خاصا الئوابلا القانونية التي يتن ع ى أساسها الرقابة 

 1ي السوق المعام تع ى مواد ا نتاج  ل مدى تاثيرها  ع ى المسته ع ف

 ثانيا:تة يقات الرخص الادارية كآلية لحماية المنافسة.   
يرخص المشرظ الجزائري صفقات إستيراد الماتوجات ل الفدمات التي تتط ل من  

المص حة المتعاقد  المعاية بالسرعة في إتفا  القراب بحتن طبيعتها ل التق ل السريو في 

المتع ق  338/08حتا  المرســو  الرئاسي بقن أسعابها ل التي تعفى من تطبيق أ

ماه ل تراقل ال جان الوطاية ل صفقات العمومية سوق  04بالصفقات العمومية لفقا ل ماد  

                                                           
 " 39/95من المرسوم التنفيـذي رقم  02تنص المادة  -1
 تضبط في الملحق الأول المرفق بهذا المرسوم المنتوجات المذكورة في المادة الأولى أعلاه . -
د نتاج المواا في إو تضبط في الملحق الثاني المرفـق بهذا المرسـوم قائمة المواد الكيماوية التي المحظور إستعمالهـ  -

 الإستهلاكية                                                                            
 " لإستهلاكيةلمواد ااكيماوية التي ينظم  إستعمالها في إنتاج و تضبط في الملحق الثالث المرفق بهذا المرسوم  قائمة ال - 
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تافيذ الصفقات العمومية في مجال برمجة الط بات العمومية ل توجيهها بقصد دعن 

 ومية ل توحيد أنماطهـا                                                                  الطاقـات الوطاية في ا نتاج لالفدمات بهدف ترشيد الط بات العم

كما تباشر لجاة تامين ل مراقبة عم يات البوبصة مها  الرقابة من خ ل        

التراخيص                                التي تماحها لتامين سير سوق القين الماقولة بحيث 

جاة بالتأكيد من الشركات المقبول تدالل قيمها الماقولة في البوبصة  ، تتقيد تقو  ال 

با حتا  التشريعية ل التاميمية ل ل تسهر ال جاة في إطاب ل حماية السوق ع ى قواعـد 

الماافسة الازيهة التي تفرت نفسها ع ى المتعام ين في السوق ل تحدد قواعد أخ قيات 

 .1ل جاةالمهاة في لائحة تصدبها ا

لع يه يتدبج إنشاء لجاة تامين عم يات البوبصة ل مراقبتها في ا طاب العا  

المتع ق بوضو أدلات اقتصاد السوق فهي تعد س طة إدابية ضابطة في المجال ا قتصادي 

ل كما ت عل شركة إدابية ل بوبصة دلبا إستراتيجيا في ماح ا قتصاد الوطاي بوبصة 

لحجن الاقتصـاد الجزائـري جهويا ل دلليا من خ ل التحتن فعالة تعتل بوضوح متانة 

من خ ل ترقية تجاب  السادات بتطوير السوق لبعث الثقة في  2في نما  سير السوق 

 ا لباق المالية المسج ة في نما  التسعير  بالبوبصة .

ل ع يه فشركة إداب  البوبصة يتن في إطابها اتفا  مفت س المعام ت حول سوق  

ين الماقولة بيما لجاة تامين عم يات البوبصة ل مراقبتها تقو  بتامين سوق ا صداب الق

بحيث تماح تأشير  لتل مصدب ل قين الماقولة إلى ال جوء إلى الانجا  الع مي ل لئمان هذه 

ا سل تامن مجال الاع   الذي يئمن شفافية الماافسة القائمة في السوق أثااء عم ية 

 .3لا صداب ل التدال

أما بالاسبة ل سوق العقابية فقد قيد المشرظ الجزائري التعامل في العقاب بمقتئي  

الذي جعل من بخصة التعامل قيدا  1883/05/22المؤب  في  344/83المرسـو  بقن 

ع ى ا جابي بحيث يقد  ط ل الرخصة إلى الوالي المفتص إق يميا الذي يفطر مصالح 

حل التصرف حيث يمتاه تقدير مدى م ئمة استعمال حق ا م ك من أجل تقيين العقاب م

من القانون المدني  794لفقا ل ماد   4الشفعة لصالح الدللة ل ح ول محل المشتري ا ص ي

فيقو  الموثق المت س بتحرير المعام ة بط ل من ل اب  المالية تحت إشراف المديرية 

ابي في م تيته العقابية في المالية الفابجية لط ل بخصة عد  معابضتها لتصرف ا ج

 .مه ة شهرين لابداء بأيها من تابي  ا يداظ 

إلا أن هذا المرسو  أثبت عد  فعاليته في سوق المعام ة العقابية بالامر إلى تقييده  

لحركة الاشـاط العقابي مما أثر ع ى تدالل  العقاب ل ا مر الذي استتبو تحريره من كل 

                                                           
 اما المبادئ العامة التي يجب أن تحـدد هذه القواعد فتتمثل في مراقبة سوق البورصة من خلال -1
 وجوب معاملة جميع الزبائن على قدم المساواة .  -
 الأولوية الواجب إعطـاؤها لمصلحـة الزبـون .  -
 ـر السحـب التي يصدرها الزبون وفق أفضل ظروف السوق.تنفـيذ أوام  -
 عدم تسريب معلومات سرية... .    -
 2002/2001عائشة بو خلخال , بورصة الجزائر بين النظري و التطبيق , مذكرة لنيل درجة الماجستير, جامعة الجزائر  -2

 68, ص 
 90,ص  1999معون شمعون , دار هومة الجزائر طبعة السيد عبد الرزاق موري , بورصة الجزائر , إعداد الدكتور ش -3
 .                                                             67سماعين شامة , النظام القانوني الجزائري للتوجيه العقاري , المرجع السابـق ص   -4
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قيد ما عدا إخئاظ المعام ت لقاعد  الرسمية من أجل مراقبة انتقال الحقوق العياة 

س قانون التوجيه العقابي الدللة ل الجماعات المح ية بمهمة تامين العقابية ل بحيث ك 

السوق العقابية للضو تحت تصرفها الادلات القانونية ل التقاية لتفعيل ودائها في المراقبة 

 بمقتـئى نصوص تشريعية ل تاميمية .

 الفرع الثالث : التأمينات كآلية لضمان فعالية سوق المنافسة.

مترب من القانون المدنـي المسؤللية المدنية  ل مات  عاد  140أقرت الماد     

ب خطـاعرت ماتجاته في ا سواق ل لتن نتيجة ل تطوب التتاولوجي لما انجر عاه من أ

 تهدد س مة لأمن المسته ع 

تواجده في السوق حيث لا يشترط من خ ل ل  1نتيجة صعوبة إثبات المتئرب خطأ المات 

الافئل، للتن يجل أن تتوفر الماد  المصاعة ع ى دبجة  أن يتون هذا التصمين هو

معقولة من المان في استفدامها لفقا ل غرت المقصود ماها ، أما الفطأ في صاعة 

 الماتوج فيرتبلا بالف ل لالاهمال المتع ق بعم ية التصايو .

 اولا : مفهوم التامين و ضوابةه القانونية .

بتجريل ماتجاته بالقدب الذي يؤه ها لئمان ت ز  التشريعات المقابنة المات   

الماتوج قبل عرضه في السوق لاجراء الرقابة تتن عن طرق هي ات مفتصة تابعة 

ل مؤسسة الماتجة أل هي ات خابجية تتتفل بعم ية الفحص لالرقابة التقاية لتحديد عيون 

قد يتع ق لتئن ايئا أخطاء المات  في مرح ة تجهيز الماتوج ل تسويق ، ل 2الماتوج

التقصير بموافا  المستعم ين بألل تشغيل ل س عة أل خطأ تعبي تها لتهي تها أل بقصوب في 

تفزين الس عة عاد عرضها ل تسويق ، ل اعتبر الفئاء الفرنسي أن الفطأ في التسويق هو 

اخ ل بالتزا  عقدي يتمثل في الاع   عن طبيعة ماتجاته الفطو  لخصائصها الئاب  

 ة استعمالها.لبيان طريق

كما أن الاحتياطات المتع قة بتجهيزات الماتجات لتعبي تها لأي تقصير في ميدان   

، حيث الز  3احاطة المسته ع بالاحتياطات المادية يترتل ع يه قيا  مسؤللية المات  

المتع ق بالرخص المسبقة  1997المؤب  في جوان  97/254المرسو  التافيذي بقن 

مة أل التي تشتل خطرا من نوظ خاص أل استيرادها ، المات  أل لانتاج المواد السا

المستوبد تئمن ط ل الرخصة بشأن الاحتياطات الواجل اتفا ها بمقتئى عرت 

 الماتوج المعاي ل سته ك لاسيما الاستعمالات الفطر .

 ثانيا : الاسس الفقهية لنظام التأمين .

باى ع يه قواعد المسؤللية المدنية ان ظهوب نمرية المفاطر كأساة قانوني فعال ت 

في المجالات التي تتزايد فيها فرص الاضراب بالغير، لما أحر لته من تحول لمص حة 

المسته ع في الع قات القانونية بحيث عمدت هذه الامرية إلى تشديد مسؤللية المات  

                                                           
لية عن الإنتاج في الخطأ في تصميم المنتوج أو تتجلى نماذج الخطأ الذي يمكنه أن ينسب  إلى المنتج في ميدان المسؤو -1

صناعته و الخطأ في اتخاذ الاحتياطات لتقدمة إلى المستهلك في إطار الخطأ التسويقي بحيث يتعلق الخطأ في التصميم بتكوين 
تهلك بأمن المنتـوج و المواصفات و من أهم العيوب المترتبة  عن الإهمال في التصميم أخطاء المخاطر و عدم تزويد المس

 المنتوجات و الخدمات .
 . 167،  2007دار الجامعة الجديدة الاسكندرية ، طبعة  -دراسة مقارنة –الدكتور قادة شهيدة ، المسؤولية للمنتج   -2
  79سهام المر ، المرجع السابق ، ص  -3
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ظ باعتبابه أحدث خطر نشأ عاه ضرب ي ز  بتعويض المئرلب طالما أنه يسير مشرل

تجابي يحقق ابباح مالية، لهذا مادفو بالمؤسسات المالية التي تشتغل في ظل نما  

اقتصادي السوق لاتفا  الاحتياطات ال  مة لالتفي ة بالوقاية من اخطاب الماتوجات لتقدين 

ضمانات ل مسته ع ، بحيث ساعد نما  التأمين من المسؤللية المدنية ل مات  ع ى توفير 

، مما ترتل  ع يه انشاء صااديق الئمان لالتي  1 متدخ ين الاقتصاديين قدب من الحماية ل

 اصبحت بمثابة المدين الحقيقي بالتعويض .

لتن نما  التأمين يطرح مشاكل عم ية في السوق " ان الصااظ الفرنسيون يجدلن   

 صعوبة في التأمين ضد المفاطر بالاقساط الحالية لالتغطية تتن بشرلط مرهقة، للتحقيق

التوا ن بين ما يجايه المات  لبين ما يتولد عاه من نتائ  ضاب  ، لا يتحقق هذا الامن 

خ ل اشتراط كل من طرفي الع قة القانونية أي المات  لالمسته ع في تحمل مفاطر 

حيث ي تز  المهايون المتدخ ون في عم ية لضو الماتوجات الفاضعة 2التقد  التتاولوجي" 

ك باقامة تامين خدمة ما بعد البيو لالقائمة ع ى تدخل هي ات تقاية ل ئمان بهن الاسته 

من المرسو   148مؤه ة لتأمين الماتوج "  ياد  ع ى البيانات الماصوص ع يها في الماد  

يماح البائو شهاد  الئمان المحرب   1990سبتمبر  15المؤب  في  90/266التافيذي بقن 

مسته ع ، يجل أن تحمل شهاد  الئمان التي يحربها لفقا ل امو ج الم حق بهذا القراب ل 

البائو الاختا  المط وبة لأن تتئمن ع ى لجه الفصوص تعريس المشتري لالمتدخل 

من  05المت س بتافيذ الئمان ل/ال الادعاءات المرتبطة بالفدمة ما بعد البيو" الماد  

لتافيذي بقن المتئمن كيفيات تطبيق المرسو  ا 1994ماي  10القرابالمؤب  في 

 المتع ق بئمان الماتوجات لالفدمات. 1990سبتمبر  15المؤب  في  90/206

لل تحقيق من مفاطر المسؤللية المدنية أنشأ المشرظ الجزائري المركز الوطاي   

ألت  08المؤب  في  89/147لمراقبة الاوعية ل الر   بموجل المرسو  التافيذي بقن 

ل و ادابي تتمتو بالشفصية المعاوية لالاستق ، فهو مؤسسة عمومية  ات طاب1989

تي ص الالمالي بحيث يهدف إلى حماية صحة المسته ع اماه ، فالسهر ع ى احترا  الاصو

ما تامن نوعية الماتوجات الموضوعة ل سته ك من خ ل تحسين الس و لالفدمات ك

البحث لة، ت المفتصيتولى في مجال مراقبة الاوعية لحماية المسته ع بالتعالن مو الهي ا

ت توجاعن كل أعمال الغش لالتزلير لمفالفة التشريو لالتامين المتع ق باوعية الما

ييل  مقاللالفدمات ليعاياها من خ ل أعمال المفبر الذي يفحص مدى مطابقة الماتوجات 

 المعتمد  أل ل مواصفات القانونية أل التاميمية .

طابو لطاي اق يمي ل تشس عن كل س عة  كما يجري المركز تحقيقات لأبحاث  ات  

أل خدمة تاطوي ع ى مفاطر تمل بصحة المسته ع ، يتولى تسيير المفابر لالمفتشات 

الاق يمية المتفصصة في مراقبة الاوعية لقمو أعمال الغش ، يح ل نتائ  التحقيقات 

التدابير  لعم يات المراقبة لالتفتيش التي يجري في الميدان أل في المفابر قصد اقتراح

                                                           
المخاطر و ان كان من جهة يخدم مصلحة ان الاعتماد على نظام التامين من مسؤولية المدنية للمنتج القائمة على فكرة   -1

المستهلك فير انه يحمله قدرا من الاعباء بحيث تضاف اقساط لتامين الى اسعار المنتوجات و هذا ما يدفعه الى قبول اخفض 
الاسعار مقابل ضمانات اقل ، باعتبار ان شركة التامية تتحصل على اقساط مرتفعة مقابل تغطيتها للاخطار و هذا لا يخدم 

 مصلحة المنتج  .
 . 185الدكتور قادة شهيدة ، المسؤولية  المدنية  للمنتج ، المرجع نفسه ، ص  -2
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التي تسمح بتطوير نوعية الماتجات لالفدمات الموضوعة ل سته ك، القيا  بتل أشغال 

البحث المطبق لالتجريل المتع ق بتحسين نوعية الماتوجات لحسن ممهرها لطرق 

مراقبتها لاعتمادها لاجراءاتها ، القيا  بم تقيات لأيا  دباسية لتتوين المستفدمين 

لمها  تتصل بميدان الانشطة التجابية لتعيين مستواهن لتوعيتهن  لالاعولن المماببسين

 بمفاطر الاشاط  الاقتصادي ع ى اساة ضبلا مقاييل الماتجات لالفدمات  لتحديدها .

 ثالثا: م ادئ التامين في حماية المنافسة في السوق .

ع ى  ي ز  العون الاقتصادي بالئمان " يتون البائو م زما بئمان ا ا اشتمل البيو 

الئمان التي تعهد بموجبه لقت التس ين إلى المشتري ال ا ا كان  بالمبيو عيل ياقص من 

قيمته أل من الانتفاظ به بحسل الغاية المقصود  ماه حسل ما هو مذكوب بعقد البيو أل 

  379حسل ما يمهر من طبيعته أل استعماله، فيتون البائو ضمانا لهذه العيون"   الماد  

، كما أن الرقابة الذاتية التي يمابسها المات  لها دلب فعال في تأمين  1المدنيمن القانون 

مفاطر الماتوج من خ ل التحري حول مطابقة الماتوج قبل عرت ل تسويق " يتعين ع ى 

كل متدخل اجراء بقابة مطابقة الماتوج قبل عرضه ل سته ك طبقا ل حتا   التشريعية 

، تتااسل هذه الرقابة مو طبيعة العم يات التي يقو  بها  لالتاميمية السابية المفعول

المتدخل حسل حجن ل نوظ الماتوجات التي يئعها ل سته ك لالوسائل التي يجل أن 

يمت تها مراعا  لاختصاصه لالقواعد لالعادات المتعالف ع يها في هذا المجال..." الماد  

 .2ع لقمو الغشالمتع ق بحماية المسته  09/03من القانون بقن  12

لبغض الامر عن حق المسته ع في السوق في الئمان فلن هذا لا ياقص من حقه  

ي " التأمين عقد المتع ق بالقانون المدن 07/05من القانون بقن  619في التأمين لفقا ل ماد  

ب غا صالحه مين لي تز  بمقتئاه أن يؤدي إلى المؤمن له أل    إلى المستفيد الذياشترط التأم

بين الم من المال أل ايراد ألأي عوت مالي وخر في حالة لقوظ الحادث أل تحقيق الفطر

لحددت  "له  بالعقد  ل لع مقابل قسلا أل أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن إلى المؤمن

ة نطاق التأمين " تتون مح  ل تأمين كل مص ح 07/05من القانون بقن 62الماد  

 الشفص من دلن لقوظ خطر معين. اقتصادية مشرلعة تعود إلى

كما ي عل المج ل الوطاي ل تقييل دلبا فعالافي تأمين مفاطر الماتوجات الموجة   

إلى السوق بحيث صاحل الاعتماد ع ى الماتجات لالفدمات تطوبا في أساليل الدعاية 

، مما تسبل في كثير من حالات في تئ يل المسته ع نتيجة الماافسة غير 3لالاع ن 

 89/02من القانون بقن  03مشرلعة  لالغش ، لذلع أقر المشرظ الجزائري في الماد  ال

ضرلب  مراعا  القواعد المتع قة بالتقييل " يجل أن تتوفر في الماتوج أل الفدمة التي 

تعرت ل سته ك المقاييل المعتمد  لالمواصفات القانونية التي تهمه لتميزه ، ليجل في 

                                                           
يعد هذا الضمان حق للمستهلك دون مصاريف اضافية وكل شرط مخالف لذلك يعد باطلا بطلانا مطلقا " كل مقتن لاي   -1

رى يستفيد بحكم القانون من ضمان تدوم صلاحيته حسب منتوج سواء كان جهازا او اداة او آلة او عدة او اية تجهيزات اخ
 1989فيفري  07المؤرخ في  89/02من القانون رقم  06طبيعة المنتوج ما لم ينص القانون على خلاف ذلك " المادة 

 المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك  
" يستفيد كل مقتن لاي منتوج سواء كان جهاز او اداة او آلة او عتاد او  09/03من القانون رقم 13و هذا ما تؤكده المادة  -2

 مركبة او اي مادة تجهيزية من الضمان بقوة القانون ، و يمتد هذا الضمان الى الخدمات " 
مستهلك ، مذكرة لنيل درجة الماجستير في قانون الاعمال ، زهية بشاطة ، التقيسس و دوره في تحسين الانتاج  و حماية ال -3

 . 27، ص   2005/2006كلية الحقوق جامعة سعد دحلب البليدة ، السنة الجامعية 
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يل الماتوج  ل/أل الفدمة ل رغبات المشرلعة ل سته ك لاسيما جميو الحالات أن يستج

فيما يتع ق بطبيعته للصفه لماش ه لمميزاته لاساسية لتركيبه ل تعيياه ل قومات  ال  مة 

 له لهويته لكمياته ".

لحدد هذا القانون الفصائص التقاية الواجل توافرها في الماتوج أل الفدمة عن  

ان لئم حيث تتفذ الس طة الادابية المفتصة التدابير ال  مةطريق شهاد  المطابقة ب

ة طابقتطابق أدلات القياة مو الاما  الوطاي " أدلات القياة التي تفئو لفحوص الم

ل كقيق حسل مفهو  هذا القانون هي التي تساعد بطريقة مباشر  أل غير مباشر  ع ى تح

 1990جوان  31المؤب  في  90/18من قانون بقن  08المعام ت التجابية " الماد  

ي أدا  ل أالمتع ق بالاما  الوطاي القانوني ل قياسة، بحيث لا يجو  ل مشرلظ في استغ 

فئو تأن  من  ادلات القياة المستوبد  إ ا لن تتن مطابقة لامو ج مصادق ع يه إلا بعد

ية لوطالما يجع ها مطابقة تحت مسؤللية المتعامل الاقتصادي ، بحيث تتولى الهي ة ا

لتقييل اعداد مشرلظ البرنام  ع ى أساة مفطلا التامية الوطاية ، مو مراعا  

د قاية بعالت الاحتياجات الفاصة بالادابات لالمتعام ين الجزائريين ، أل مقترحات ال جان

ية ن التقال جادباستها ل مشرلظ لالموافقة ع يه  ، بحيث تتولى الهي ة تب يغه إلى مفت س ا

 التافيذ. قصد لضعه قيد

لبالتالي فان الاشهاد ع ى المطابقة هذ العم ية التي يعترف من خ لها  بع مة  

الفتر  الرابعة  02مطابقة الماتوج ل مواصفات لالفصائص التقاية كما هو محدد في الماد  

المتع ق بالتقييل ،  2004جوان   23ماه المؤب  في  09لالماد   04/09من القانون بقن 

المتع ق بتقيين  المطابقة  05/456من المرسو  التافيذي بقن  13رظ في مادته ليؤكد المش

بحيث يتع ق بتحديد القين المطابقة التي تفئو لها  2005ديسمبر  06المؤب  في 

الماتجات التي تاص ع ى الس مة لصحة البي ة إلى اشهاد اجبابي يفرت دلن تمييز 

لمطابقتها ل مقاييل 1  بهدف اثبات جودتها ع ى الماتوجات المصاعة مح يا أل المستوبد

المعتمد  لالمواصفات القانونية لالتاميمية  بحيث فرت المشرظ ع ى المات  أل المتدخل 

في مرح ة انتاج المواد الغذائية لالماتجات الصااعية لاستيرادها لتو يعها في السوق أن 

اتجونها ، أل التي يتولون يقو  باجراء تحاليل ل جود  لمراقبة مطابقة المواد التي ي

 المتاجر  فيها قبل عرضها ل سته ك .

ليماح الاشهاد ع ى المطابقة من طرف الجهات المفتصة ، ليتن بواسطة ع مة  

المفصصة  لتويو الماتجات مراعا  لقواعد المطابقة ل مواصفات الجزائرية في السوق 

لقواعد الماافسة  المئمونة  المتع قة بالممابسة  المشرلعية ل اشاط التجابي لفقا

بالئوابلا التي تئمن الرقابة ع ى س مة الماتجات ل محافمة ع ى حماية المسته ع الذي 

يجل ان يتون عالما بفصائص الماتوجات المعرلضة في السوق ل لتحقيق مص حته في 

 الاختياب المرتبطة بصوب  مباشر  بالماافسة التي يعتمدها الاعوان الاقتصادين كأدا 

لتو يو  الماتوج ل ياد  القدبات ا نتاجية لفقا ل تقايات التتاولوجية ل غير ان دلب 

                                                           
على بولحية بن بوخميس ، القواعد العامة لحماية المستهلك و المسؤولية المترتبة عنها في التشريع الجزائري ، دار الهدى   -1

 . 28، ص  2006ائر ، طبعة عين مليلة الجز
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الس طات العامة  في مسالة المطابقة محدلد ، فهي لا تتدخل الا في حالات الغش الجسيمة 

 .1كماو مبيعات تحت مسمى غير مطابق 

 ي ريع الجزائرالمةل  الثاني : ضوابط تنظيم المنافسة وحماية المستهلك في التش

تعمل الهي ات التشريعية لالتاميمية ع ى ايجاد قوانين تئمن من خ لها الستقراب  

ي تجابالاقتصادي لمواجهة المواهر الس بية في الاسواق لمتافحة الاحتتاب لالغش ال

 مايةلتامين س مة لصحة البي ة المدنية من خ ل بقابتها مو السوق ل اعتبابها ح

تئمن تلتي ة الهي ات المفتصة لف ق نطاق متوا ية الدفاظ عن الابعاد االمسته ع مسؤللي

 لماافسة ى اقواعد الاسته ك من خ ل دعن ثقة في السوق لالعم يات الانتاجية القائمة ع

 المشرلعة .

 سوق الفرع الاول : منح الاحتكار والرقابة الادارية على الشروط التعسفية في ال

ئايا الاحتتاب من لجهة الامر الاقتصادية ل باعتبابها دبج العقد ع ى معالجة ق 

ن ماصر تمثل صمين ع ن الاقتصاد ل لنمرا لما يشهده الاما  الاقتصادي العالمي المع

 سواقتغيرات مستمر  ل قربت تغيرات جذبية في شتل تفاع ت دللية غرضها تدليل الا

ستدعى ما امفت فة ل حتتاب ل لعولمة سياسية الماافسة ل مما يترتل ع يه ظهوب اساليل م

ل  تتابالبحث عن الوسائل التي يتن بمقتئاها حماية الماافسة في مواجهة سياسة الاح

 متافحتها بمقتئى ضوابلا الرقابة الادابية بغرت ماو  التعسس.

 اولا: مفهوم الاحتكار .

 يمتن تحديد مفهو  الاحتتاب لتطويره خاصة في ظل تحرير التجاب  العالمية ل 

خول اصوله تقو  ع ى فتر  القئاء ع ى الماافسين الموجدين في سوق مات  ل لماو د

دب  قالماافسين المحتم ين الجدد الى السوق من خ ل لضو العراقيل التي تئعس من 

ات الماافسة ع ى التوسو ال بدء اعمال جديد  في السوق بالامر الى تمتو المؤسس

ت عي حالالطبيماة بقو  احتتابية " يقصد بالاحتتاب االاقتصادية لالشركات التجابية المهي

ين ط معالسوق ال الذي يتميز بوجود عون اقتصادي لاحد يستغل هذا السوق ال قطاظ نشا

 المتع ق بالماافسة.  95/06ر  الرابعة من الامر بقن الفق 05" الماد  

 

 

 

 ثانيا : مظاهر الاحتكار في السوق المنافسة.

 ياقسن الاحتتاب من حيث طبعته القانونية الى قسمين   

 الاحتكار منظم . -1

تتمثل في العوائق القانونية لدخول السوق ليتمثل فيما تئعه الحتومات من انممة   

د بهذه مقي لقوانين تامن العمل الشركات بالسوق بحيث الدخول الى المعام ت الاقتصادية

  ماي يالحتومات لتتمثل هذه العوائق القانونية فيالانممة لالقوانين التي  تئعها 

 الامتياز العام. -أ

                                                           
المحدد لشروط علامات المطابقة للمواصفات الجزائرية وسحبها و اجراءات  1996جوان   23انظر القرار المؤرخ في  -1

 ذلك .
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لهو حق خاص تماحه الحتومة لشركة ما تقو  بانتاج س طة ال خدمة معياة بحيث   

يتون الاشاط مقصوبا ع يها لهذا الاوظ من الاحتتاب القانوني ماتشر في دلل العالن ل 

اظ العا  من اجل ضمان تسيير المرافق بحيث تماح الدللة الامتيا ات لشركات القط

ل حتى لا تتون هذه الفدماتفي  قبئة 1العمومية لتأدية الفدمات  ات المافعة العمومية 

 احتتابات خاصة مما ادى الى المساة بمصالح المسته ع  
 التراخيص الحكومية. -ب

لهي تراخيص تماحها الحتومة لمزالت اشغال لمهن معاية ، للا يتن ممابسة  

 هذه المهاة أل الانشطة الصااعية لالتجابية إلا بعد الحصول ع يها، لالحقيقة أن

ص راخيالتراخيص لا تف ق احتتاب بقدب ما تقيد الماافسة لتاممها " يمتن أن تؤسل ت

 تفاقياتالا لاستيراد الماتوجات أل تصديرها لاداب  أي تدبير بموجل احتا  هذا الامر أل

خيص ئر طرفا فيها تحدد شرلط لكيفيات تافيذ نما  التراالدللية التي تتون الجزا

 14  في المؤب 03/04من الامر بقن  06الاستيراد لالتصدير عن طريق التامين" الماد  

ا ، تصديرهالمتع ق بالقواعد العامة المطبقة ع ى عم يات استيراد البئائو ل 2003جوان 

قة لماتوجات المستوبد  مطابمن نفل الامر " يجل أن تتون ا 07كما تؤكد الماد  

تامين لال ل مواصفات المتع قة باوعية الماتوجات لأماها كما هو ماصوص ليه في التشريو

 المعمول بها" .

  جـ براءات الاختراع وحقوق النشر. 

براء   الاختراظ هو حق خاص تماحه الحتومة لمفترظ خدمة أل ماتوج معين  

مية ظ أهلكذلع حق الاشر المتع ق بحق المؤلس لالف ات لغيرها من الاعمال الفاية لتر

ات هذا الاوظ من الاحتتا القانوني إلى الحرص ع ى تشجيو الاختراعات لالابتتاب

 .لتوظيفها في مجال الماافسة 

 

 

 ار الة يعي.الاحتك -2

لهي الوضعية التي تمتن المؤسسة من الحصول ع ى قو  اقتصادية في السوق من   

تع ق بالماافسة الم 08/10من القانون بقن  03شأنها عرق ة قيا  ماافسة فع ية لفقا  ل ماد  

تعسس  ر كللهو الاحتتاب الذي يماعه القانون لمساسه بالتامين القانوني ل ماافسة "يحم

انون بقن من الق 07لضعية هيماة ع ى السوق أل احتتاب لها جزء ماها" الماد  نات  عن 

 المتع ق الماافسة . 08/12

ليرجو سبل الاحتتاب إلى التدبج الاقتصادي ليقصد به انففات نفقات تتاليس  

الانتاج، ك ما  اد حجن هذا الانتاج ليتون لحجن الشركة المهيماة ميز  تت فة ع ى الماافل 

دبجة، بحيث يستطيو الاطاب المهيمن انتاج كل ماتوجات السوق بتت فة أقل ، لمن الاقل 

ثمة ياشأ الاحتتاب الطبيعي بحيث يقو  التدبج الاقتصادي بعمل عائق فعال لماو دخول 

                                                           
الدكتور العيد حداد ، الحماية القانونية في ظل اقتصاد السوق ، رسالة لنيل درجة الدكتوراه ، كلية الحقوق جامعة الجزائر ،  -1
 . 250، ص  1999/2000لسنة الجامعية ا
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الحفاظ ع ى احتتابها من خ ل تففيض نصيل الشركات في السوق، لذلع ابتبلا  1السوق

سة غير التام ة بالماافسة السعرية في اطاب الاحتتاب ا  مفهو  الاحتتاب في السوق المااف

يتحدد فيها مركز كل شركة لقوتها بحجن بأسمالها لالمبيعات لمعدلات الامو أما الماافسة 

الاحتتابية  فهي سوق أقرن إلى الماافسة التام ة مو تشابه في بعض جوانل الاحتتاب 

 ليمتن توضيح مفهومها من خ ل الفصائص التالية

لجود عدد كبير من المؤسسات الصغير ، مما يعاي أن حصة كل مؤسسة في السوق  -

نسيا لبالتالي لا تستطيو أي مؤسسة أن تؤثر كثيرا في سوق الس عة ، التشابه  2صغير 

بحيث  3لعد  التجانل في الس و التي  تاتجها المؤسسات في السوق الماافسة الاحتتابية

التام ة حيث تات  جميو المؤسسات في  لع السوق س عة  يشتل اخت فا من سوق الماافسة

متجانسة تماما، لجود تاافل بين الماافسة الاحتتابية لالماافسة التام ة من حيث سهولة 

الدخول إلى السوق لمن المعمول أن المؤسسات الصااعية تحالل جذن  العم ء من 

بالماافسة السعرية لتستفد  الماافسين عن طريق تففيض سعر الس عة  لهو ما يط ق ع يه 

أيئا أس ون التسيير الس عي مما يتيح ل مؤسسة اكانية بفو سعر س عتها دلن أن تفقد  بائاا 

لع ى الرغن من الثاب لالس بية ل ماافسة الاحتتابية إلا أن لجود عدد كبير من 

بات المؤسسات تات  تشتي ة متاوعة من الس و يتيح ل مسته ع  مجموعة أكبر من الفيا

 الاسته كية مما يحقق حماية بكن الرضا في عقد الاسته ك . 

 ثالثا: مصلحة المستهلك في حماية المنافسة ومنع الاحتكار.

استتمالا ل مامومة التشريعية الهادفة إلى حماية المسته ع تدخل المشرظ  لجر   

بحيث ان مص حة ، أل تؤدي الى الاحتتاب  4افعال من شأنها الاخ ل بالماافسة المشرلعة

المسته ع هي الغاية من تامين الماافسة ل ماو الممابسات الاحتتابية من أجل تحقيق 

مص حته في توفير الس و لالماتجات لتامين تداللها بحيث نئمت الاصوص القانونية 

الجزائرية المتع قة با عمال بمااهئة الاحتتاب نمراً لتمتو ا سوق بقدب عال من الحرية 

ً ل ماد  الاقتصاد "  يحمر ع ى مؤسسة  08/12من القانون بقن  11ية لالماافسة لفقا

التعسس هذا  استغ ل لضعية التبعية لمؤسسة وخر بصفتها  بونا أل ممونا إ ا كان  لع 

يفل بقواعد الماافسة  ، يتمثل هذا التعسس ع ى لجه الفصوص في بفض البيو دلن 

ي ، البيو المشرلط باقتااء كمية دنيا ، الالتزا  مبرب شرعي ، البيو المت    أل التمييز

                                                           
والحقيقة أن التدرج الاقتصادي يمثل مرآة تعكس وجهين يتمثل الاول في تأمين حماية المستهلك حيث أن انخفاض تكلفة 1

لا  الانتاج يؤدي إلى تخفيض الاسعار إلا أن الوجه الثاني يمثل الخطر القائم في حالة رفع الشركة العتكرة لأسعارها طالما انها
يوجد منافس لها في السوق أم الصورة الثانية تتمثل في التفوق التكنولوجي، حيث تستطيع الشركة ذات التفوق التكنولوجي 
القضاء على أي منافس محتمل والحفاظ على مركزها الاحتكاري بفضل تفوقها التكنولوجي ، وبالتالي تسيء استعمال قوتها 

 منع منافستها المحتملينالاحتكارية في السوق بوضع العوائق ل
المكتب الجامعي الحديث ، طبعة  –دراسة مقارنة  –الدكتورة امل محمد شلبي ، التنظيم القانوني للمنافسة ومنع الاحتكار   -2

 .10، ص  2008
سم اما المنافسة الاحتكارية فهي اصل تطور المشروعات الاقتصادية نتيجة اوضاعها و قدرتها غير المتساوية بحيث تت -3

سوق المنافسة الاحتكارية بوجود عدد كبير ن الاعوان الاقتصاديين يتعاملون في سلعة غير ممتماثلة في نظر المستهلكين ، 
وعليه تقع هذه الاخيرة بين الاحتكار و المنافسة الكاملة التي يقصد بها وجود عدد من البائعين و المشترين في سوق ووجود 

 ئق التي تقف امام دخول السوق لعدم وجود وضعية هيمنة في السوق الاقتصادية .سلعة متجانسة و عدم وجود العوا
يقصد بالمنافسة المشروعة من وجهة نظر علماء الاقتصاد بانها المنافسة التي تحقق الكفاءة الاقتصادية التي تعني بابسط   -4

عن فرص لتميز و التفوق على المنافسين في  صورها توفير السلع و الخدمات باقل الاسعارو افضل نوعية ، و البحث الدائم
 السوق .
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باعاد  البيو بسعر أدني، قطو الع قة التجابية لمجرد بفض المتعامل الفئوظ لشرلط 

تجابية غير مبرب  ، كل عمل وخر من شأنه أن يق ل أل ي غي ماافو الماافسة داخل السوق" 

. 

التي تهدف إلى تقييد حركة   با ضافة إلى ان المشرظ جر  الاتفاقيات التواط ية  

التجاب  ال الاتفاقات التي تاشا بين المؤسسات ل الماشآت الاقتصادية التي تهدف الى 

التأثير ع ى الماافسة ل تعين المعام ت في السوق ل تؤدي الى التحتن في اسعابها مما 

 . 1يؤثر ع ى مصالح المسته ع من خ ل التاثير  ع ى محددات السوق

المتع ق بالماافسة  08/12حتتاب فهو نشاط مجر  بمقتئى نصوص القانون أما الا  

ع ى أساة اساء  استفدا  الوضو الاحتتابي ل ماشأ  باعاقة الاشاط الطبيعي ل اشاط 

الاقتصادي في السوق سواء كان بفرت شرلط لع قات تعاقدية جائر  ع ى العم ء ال 

 62لفقا ل ماد  2استفدا  لضو إحتتاب  ممابسة ضغوط لقبول التعاقد تاطوي ع ى اساء 

المتع ق بالماافسة " تقرب العقوبات الماصوص ع يها  08/12من القانون بقن   01مترب

من هذا ا مر من قبل مج ل الماافسة ع ى اساة  62إلى  56في أحتا  المواد من 

تصاد المعايير المتع قة لاسيما بفطوب  الممابسة المرتتبة لالئرب الذي لحق بالاق

 لالفوائد المجمعة من طرف مرتتبي المفالفات" .

"يعاقل ع ى الممابسات المقيد   08/12من القانون بقن  56كما تاص الماد   

من مب غ  %12من هذا ا مر بغرامة تفوق  14ل ماافسة كما هو ماصوص ع يها في الماد  

مفتتمة أل بغرامة ا عمال من غير الرسو  المحققة في الجزائر خ ل وخر ساة مالية 

تسالي ع ى ا قل ضعفي الربح المحقق بواسطة هذه الممابسات ع ى أن لا تتجال  هذه 

الغرامة أببعة أضعاف هذا الربح، لإ ا كان مرتتل المفالفة لا يم ع بقن أعمال محدد 

، ل يمل أيئا الاحتتاب قواعد التو يو من خ ل  3دج"6000000فالغرامة لا تتجال  

"يعتبر عرق ة لحرية  08/12من قانون بقن  10، لفقا ل ماد   4شراء است ثابيإبرا  عقد 

الماافسة أل الحد ماها أل ا خ ل بها ليفطر كل عمل  أل عقد مهما كانت طبيعته 

لموضوعه يسمح لمؤسسة بالاست ثاب في ممابسة نشاط يدخل في مجال تطبيق هذا ا مر 

اب التو يو في السوق مما يؤثر ع ى الحماية ، بحيث يسمح ل مؤسسة الاقتصادية باحتت

                                                           
 يتحدد السوق اي سلعة من خلال ثلاثة عناصر -1
 طبيعية السلعة او الخدمة التي تؤدى الى الجمهور في ضوء توافر بدائلها .  -
 ت مشروعاالالنظام الجغرافي لنشاط الانتاج و التوزيع بحيث اثر تكلفة النقل و مخاطره و مدى اعاقته لمنافسة  -
 مدى تنوع العملاء و حاجاتهم الى السلعة  -
الدكتور احمد محمد محمود خلق ، الحماية الجنائية للمستهلك في مجال عدم الاخلال بالاسعار و حماية المنافسة و منع  -2

 . 63، ص 2008الاحتكار ، دار الجامعة الجديدة ، طبعة 
و  07و  06قانون المنافسة " تعتيبر المنافسة المنصوص عليها في المواد  من 08/12من القانون رقم  14احالت المادة  -3

منه " يحظر كل تعسف تاتج عن وضعية هيمنة على  07اعلاه ممارسات مقيدة للمنافسة" بحيث اكدت المادة  12و  11،  10
 السوق او احتكار لها ، او على جزء منها قصد ... " 

 . 221المرجع السابق ، ص  –الجزء الثاني –في القانون الجزائي الخاص الدكتور احسن بوسقيعة ، الوجيز  -4
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، لمن ثمة يفقد المتدخل الاقتصادي حقه  1القانونية المقرب  ل مسته ع في مجال  التسويق

 . 2في ا شهاب

بالامر إلى لضعية الهيماة، لياتفي حق المسته ع في الاختياب باعتبابه الجوهر  

ى من الااحية العم ية وثاب الاحتتاب الذي تؤسل ع يه قواعد الماافسة في السوق، لتتج 

ع ى س وك المسته ع في السوق، إ ا أن هذا ا خير يحتاج إلى الس و لالفدمات، ف  

يستطيو الحصول ع يها إما لادبتها أل لابتفاظ ثماها أل لق ة جودتها نتيجة ل ت عل بقانون 

متاافسين لفرت الافو  العرت لالط ل ، لالتأثير ع ى الماافسة بالتواطؤ بين  التجاب ال

 .3المسيطر لبعئهن ع ى مستوى الماتجين لالمو عين

 تجارية ت الرابعاً:الرقابة الإدارية على الشروط التعسفية الاحتكارية في سوق المعاملا

 الحرة.

ان الشركات التي ترغل في السيطر  ع ى سوق مات  ت جأ إلى اتفا  كل الوسائل  

يل لعراقالماافسين الموجودين في السوق من خ ل لضو االممتاة التي تتبو ل تف ص من 

من  أما  ظهوب المشرلعات الصغير  لالمتوسطة ، بهدف التوصل إلى الاحتتاب السوق

خ ل التسعير العدلاني أل الاغراق أل التواطؤ لفرت شرلط تعسفية تقئي ع ى 

تاج لانن تففيض االماافسة بشتل غير مشرلظ عن طريق الممابسات الاستبعادية، بحيث يت

 .ل ياد  الاسعاب لتغطية هامش ببحها دلن الاهتما  بجود  الماتوج

ن تحقق ل دلمما يؤثر س با ع ى حماية المسته ع إلا أن التامين القانوني ل ماافسة يحو 

ن حرية ق بيالابعاد التي ترسمها سياسة الاحتتاب، بحيث أنه بالامر إلى الابتباط الوثي

 . ابيةاتجهت الجزائر الى ضبلا قواعد الماافسة لالممابسات التج التجاب  لالماافسة

لبالامر إلى تطوب وليات الرقابة لتت ء  مو طبيعة التغيرات العالمية ل لع ل حد من 

الممابسات الاحتتابية الداخ ية ، بالاضافة إلى فرت بقابة ع ى اساة الاشاط 

فسة بهدف الاستثماب شرط أن لاتسبل الاقتصادي ل شركات الاجابية التي تدخل سوق الماا

في ممابسات احتتابية في السوق، لساعد ع ى  لع سياسة التعالن الدللي لترقية 

الماافسة المح ية باعتبابها الاطاب القانوني ل مشرلعية لالقو  الدافعة لجود  الانتاج 

                                                           
المتعلق برقابة الجودة و قمع الغش " مجموعة العمليات التي تتمثل في  90/39من المرسوم التفيذي رقم  02عرفت المادة  -1

التنازل عنها مجانا و منها  قصد البيع  او خزن كل المنتوجات بالجملة او نصف الجملة و نقلها و حيازتها و عرضها 
 الاستيراد و التصدير و تقديم الخدمات "

جميع الاقتراحات او الدعايات او المتعلق برقابة الجودة و قمع الغش "  90/39من المرسوم التفيذي رقم  02عرفت المادة  -2
سويق سلعة او الخدمة بواسطة اسناد البيانات او العروض او الاعلانات او المنشورات او التعليمات المتعددة للترويج و ت

 بصرية او سمعية بصرية  ".
من المفاهيم الموضحة اعلاه يتضح الفرق بين المنافسة و الاحتكار فهذا الاخير سلطة احتكار احد عناصر الانتاج والتحكم  -3

ر على القدرة في الاختيار واحداث في معدلات الوفرة والجودة والائتمان وبالتالي يترتب على ذلك عدم واقعية الاثمان والتأثي
ظروف استثنائية تنعكس على مصالح المستهلكين أما المنافسة الحرة فهي نقيض الاحتكار بحيث يمثل هذا الاخير الحالات 
الاحتكارية بحيث أنها نظام قانوني قائم على حرية للتجارة في ممارسة الانشطة الاقتصادية تسعى إلى تقديم أفضل المنتجات 

خدمات للمستهلكين كما يتضح الفرق بين الاغراق و الاحتكار بحيث يمثل هذا الاخير الحالات التي تتكتسب فيها شركة او وال
مجموعة  من الشركات القدرة على السيطرة بل السوق المحلي بصورة تمكنها من بيع منتجاتها بأسعار تتيح لها زيادة الارباح 

قانون العرض والطلب في السوق أما الانحراف فهو أسلوب البيع في الاسواق بغض النظر عن ترك  تحديد الاسعار ال
الصادرات بأسعار أقل من أسعار بيع نفس السلع في الاسواق المحلية المنتجة لها، وفي مفهوم العات التجارية الدولية هو قيام 

سعر بيعها في سوق انتاجها المحلي بهدف المنتج الاجنبي المصدر للسلعة ببيعها في سوق الدولة المستوردة بسعر أقل من 
 افراده بسوق الدولة المستوردة والتخلص من منافسة الاعوان الاقتصاديين وصولا إلى احتكار السوق
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اصة أن لتففيض الاسعاب، لبالتالي يعد التدخل التشريعي لئبلا الماافسة لتاميمها خ

الوظيفة الاساسية لسياسة الماافسة هي الحفاظ ع ى الاسواق مفتوحة لعد  انحراف الاشاط 

 . 1إلى الممابسات الاحتتابية

لهذا ما تؤكده الماد  الاللى من قانون الماافسة " يهدف هذا الامر إلى تحديد  

اقبة شرلط ممابسة الماافسة في السوق لتفادي كل ممابسات مقيد  ل ماافسة لمر

 التجميعات الاقتصادية 

قصد  ياد  الفعالية الاقتصادية لتحسين ظرلف معيشة المسته تين" ليتن من خ ل 

الرقابة التي تمابسها الهي ات الادابية المفتصة ع ى حسن من سير السوق لماو كل 

ب الممابسات الماسة بحرية الماافسة لأمن المسته ع لالمشاب إليها سابقا بالاضافة إلى دل

جمعيات حماية المسته ع ففي بفو دعالي قئائية لابطال الشرط التعسفية المدبجة في 

الااتجة عن احتتاب السوق، كما ي عل مج ل   2عقود الاسته ك من طرف المهايين

" يتمتو  08/12من القانون بقن  34الماافسة دلبا فعالا في ضبلا السوق لفقا ل ماد  

راب لالاقتراح لابداء الرأي  بمبادب  ماه   أل بط ل من مج ل الماافسة بس طة إتفا  الق

الو ير المت س بالتجاب  أل كل طرف معاي لبهدف تشجيو لضمان الئبلا الفعال 

ل سوق..." لبذلع يتصدى مج ل الماافسة لالهي ات المفتصة الادابية ل ممابسات 

 الاحتتابية بالامر إلى اضرابها بالماافسة في السوق

 أمن التنظيم القانوني للاسعار في السوق التنافسية وانعكاسه على الفرع الثاني:

 المستهلك

يعد السعر أقوى الركائز الفعالة ل ماافسة، لكثيرا ما ت جأ المشرلعات لالشركات   

ن كانت ، لإالاقتصادية  ات القو  الاحتتابية الى استفدامه كأدا  ل هيماة ع ى الاسواق

سعاب فرضت مبدأ حرية الاسعاب "تحدد بصفة حر  أ 08/12من القانون بقن  04الماد  

 الس و لالفدمات إعتمادا ع ى قواعد الماافسة".

 اولا : دور الدولة في تحديد الاسعار .

ا ا كان تحديد الاسعاب يفئو الى قانون السوق  إلا أن  لع لا يسقلا دلب الدللة في  

الفقر  الثانية من  04لفقا ل ماد  تامين الاسعاب في ظرلف استثاائية بهدف دعن الاسعاب 

"غير أنه يمتن أن تقيد الدللة المبدأ العا  لحرية الاسعاب لفق  08/12القانون بقن 

ليتحدد تدخل الدللة في تامين الاسعاب لفقا ل ماد   3أدناه" 05الشرلط المحدد  في الماد  

 المتع قة بالماافسة . 08/12من القانون بقن  05

جل بمو الس و لالفدمات التي تعتبرها الدللة  ات طابو استراتيجي تحديد أسعاب بعض-

 المرسو  بعد اخذ بأي مج ل الماافسة .

                                                           
 . 34الدكتورة امل محمد شلبي ، المرجع السابق ، ص  -1
ذكرة لنيل درجة الماجستير في م –دراسة مقارنة  –سي الطيب محمد الامين ، الشروط التعسفية في عقود الاستهلاك  -2

 152، ص  2007/2008القانون الخاص كلية الحقوق جامعة ابو بكر بلقايد تلمسان ، السنة الجامعية 
للحكومة  1995فيفري  01يلاحظ ان المشرع الفرنسييدعم هذا التدخل و يوسع من نطاقه حيث يسمح القانون المؤرخ في  -3

نخفاض السريع للاسعار ، و لعل اهم الالسباب التي دعت بالمشرع الفرنسي لاتخاذ مثل هذه باخذ التدابير اللازمة في حالة الا
الرخصة هو افتتاح حدود دول السوق الاروروبية المشتركة لمنتوجات الدول الاعضاء و كان لها من تاثير على المنافسة عن 

 طريق الاسعار خاصة في ميدان الصيد البحري .
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 اظ نشاطلقط تحديد الاسعاب في حالة ابتفاعها المفرط بسبل أ مة صعبة التموين بالاسبة -

 معين أل في ماطقة جغرافية معاية أل في حالات الاحتتاب الطبيعية .

 06ت استثاائية ل حد من ابتفاظ الاسعاب بموجل مرسو  لمد  أقصاها اتفا  اجراءا -

أشهر بعد استشاب  مج ل الماافسة، لتن هذا لا يمتو الحتومة من اتفا  اجراءات استثاائية 

أخرى بعد انقئاء هذه المد   لفي غير هذه الحالات المحدد  يفئو تحديد الاسعاب إلى 

ماافسة حر  إلا ا ا كان ل مسته ع الحق في ممابسة قانون العرت لالط ل ف  نتون أما  

مقابنة مسبقة بين اسعاب لخصائص الماتوجات لالفدمات المقترحة بحيث يمتاهن من 

اجراء الاختياب ل محل الذي يحمل مميزات ايجابية سواء من حيث السعر لالاوعية ، 

تدخل الدللة  لحتى تتون هذه المقابنة ممتاة يجل أن تسود السوق شفافية من خ ل

لئمان التامين القانوني ل ماافسة من خ ل الليات التي تحدد الع قة بين المسته ع 

لالعون الاقتصادي من خ ل فرت اشهاب اسعاب الماتوجات لالفدمات، لالبعض الخر 

 . 1يفص ع قات الاعوان الاقتصاديين فيما بياهن كماو الاحتتاب

 الاسعار . ثانيا: الم ادئ القانونية لتحديد

المتع ق بالماافسة الم غى "يتون اشهاب  95/06من الامر بقن 54للفقا ل ماد   

ت أل اشراالاسعاب في الع قات بين الاعوان الاقتصاديين بواسطة جدالل الاسعاب أل ال

فاصة ت الدليل الاسعاب أل أية لسي ة أخرى مقبولة بصفة عامة في المهاة ، تحدد كيفيا

امين" ق التفي الع قات بين الاعوان الاقتصاديين عاد الاقتئاء عن طريباشهاب الاسعاب 

واسطة ب" يتون اشهاب أسعاب الس و لالفدمات لفائد   95/06من الامر بقن  55الماد  

ع لضو ع مات أل م صقات أل مع قات أل أية لسي ة أخرى مااسبة لاع   المسته 

لبيو الفاصة، يجل أن تبين الاسعاب اباسعاب البيو لعاد الحاجة بشرلطه لكيفياته 

 ن ل تولشرلطه بصفة مرئية مقرلء   ع ى الماتوج نفسه أل ع ى غ فه ، يجل أن تعد أ

  أما أل تتال الماتوجات المعرلضة ل بيو سواء كانت بالوحد  أل بالو ن أل بالتيل

ت ماالمشتري لعادما تتون هذه الماتوجات مغ قة لمعدلد  أل مو لنة يجل لضو ع 

يات لتيفع ى الغ ف تسمح بمعرفة كمية أل عدد الاشياء المقابل ل سعر المع ن تحدد ا

ن ية عالفاصة باشهاب الاسعاب في بعض القطاعات الاشاط أل في بعض الماتوجات المعا

 طريق التامين " .

و  به " يجل أن يتون لتل بيو يق 96/06من الامر بقن  56بالاضافة الى الماد  

ع ى و ظ بالجم ة مصحوبا بفاتوب  ليجل ع ى الممون أن سي ن الفاتوب  لمات  أل م

ون رف عطالمشتري أن يط بها ماه  ليجل كذلع تس ين الفاتوب  عاد تادية اية خدمة من 

لزبون ها ااقتصادي الى عون اقتصادي اخر ، تس ن الفاتوب  عاد البيو بالتجزئة إ ا ط ب

ل حسابي"  ل يعاقل ع ى مفالفة هذه لفي كل الاحوال يجل أن تتون محل لص

ية " تعتبر المتع ق بممابسات التجاب 04/02من القانون بقن  38الالتزامات لفقا ل ماد  

 26،27ممابسات تجابية ع ى نزيهة لممابسات تعاقدية تعسفية مفالفة  حتا  المواد 

 دج".5000000إلى 50000من هذا القانون ليعاقل ع يها بغرامة من 29ل28

                                                           
ية المدنية و الجنائية للمستهلك ، مذكرة لنيل درجة الماجستير ، كلية الحقوق جامعة الياس جيلالي الحاج ملاح ، الحما -1

 . 140، ص  2000/2001سيدي بلعباس ، السنة الجامعية 
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 ثالثا: الهيمنة على تحديد الاسعار وتأثيرها على المنافسة .

انط قا من قاعد  اجبابية اشهاب الاسعاب قصد اع   المسته ع بأسعاب الس و  

عه يدف لالفدمات لشرلط البيو ، ليجل ان يوافق السعر المع ن المب غ الاجمالي الذي

حرية  ماهرمة باعتبابها ممهر من الزبون يتمثل في المقابل المحدد لتجسيد حرية الماافس

ة بين زاحممالتجاب  لالصااعة لهذا ما يؤكده المفهو  المتع ق بحرية الماافسة بأنها " 

ئل لوساالتجاب ل اببان الصااعات الذين يحاللون ج ل الزبائن نحوهن باستعمال بعض ا

 ماها جود  السعر المعقول لمتان المحل التجابي..." 

احصر لسائل الماافسة في جود  ، السعر ، الاشهاب ، لع ى هذا الاساة ت 

لالئمان ما بعد البيو ، لتشترك الاقاط الث ثة في كونها تتع ق بالس عة أل الفدمة كماد  

بقدب ما تعبر عن  كاء المات  أل البائو الذي ي عل دلب المع ن لكذا صاحل لكالة الاع ن 

الوسائل ، لبذلع فلن الاشاط الاشهابي لن  في جل الزبائن عن طريق الدعاية لماتوجه بتل

نشاط ال فن يعرف  يبق لسي ة من لسائل  الماافسة بين تجاب الماتوج الواحد للن يعد محدد

ع ى حرية اع ن  1أل تجابي بل تعدى  لع لاصبح سوقا قائمة بذاتهابمشرلظ صااعي  

، ليتمثل العرت الاسعاب الفاضعة لقانون العرت لالط ل لترلي  البئائو لالفدمات

فيما يقدمه المع ن من خ ل العمل الاع ني الذي تاتجه شركة أل لكالة الاع ن لالط ل 

الصادب عن طرف المسته ع الذي قد يتون شفصا طبيعيا أل معاويا لالدعائن  التي يبث 

 لياشر من خ لها الاشهاب .

التي عرفتها  حيث أن الاشهاب لالماافسة مفاهين اقتصادية تجسدها التحولات 

الجزائر من خ ل س س ة الاص حات التي مست  أغ ل المجالات بما فيها السياسية 

الاقتصادية ل دللة الامر الذي است ز  ترسانة من الاصوص القانونية لمساير  هذا التطوب 

لالتغيير المتجهة بذلع بذلع لتتريل وليات اقتصاد السوق كوسي ة لتامين الاسعاب في ظل 

وصوصية المؤسسات التي فتحت المجال أما  الفواص ل ستثماب في سوق نما  خ

، مما ادى إلى استفدا  السعر الس ح ل محافمة ع ى قو  الاحتتابية لصولا   2الاشهاب

إلى الهيماة ع ى السوق بهدف بفو ابقا  مبيعاتها من خ ل استفدا  وليات التسعير لتتمثل 

 فيما ي ي

 التسعير العدواني. -1

يعد من أهن الممابسات الاستبعادية التي تتن ع ى أساة السعر لالتي تم جأ إليها   

الشركة في السوق مات  لطرد ماافسها من السوق لماو المتاافسين المحتم ين من دخول 

السوق من خ ل تففيض أسعابها إلى أقل من مستوى التت فة ل ياد  انتاجها بهدف 

د أل اجراء مركز احتتابي لفرضها اسعاب مرتفعة التوصل إلى احتتاب السوق فيما بع

                                                           
 . 04زكية جدايني ، المرجع السابق ، ص  -1
ء ضوابط منافسة مشروعة و منح ان الاشهار بمهفومه المتكامل اذا طابق مواصفات الجودة و الثمن تمكن من ارسا -2

خيارات متعددة للمستهلك طالما بحث عن اشباع حاجاته المتعددة و المتطورة حسب متطلبات العصر و البيئة لتي يعيش فيها 
" كل اعلان يهدف بصفة مباشرة او غير مباشرة الى ترويج بيع  04/02من القانون رقم  03باعتبار الاشهار وفقا للمادة 

المتعلق  04/02من القانون رقم  22لخدمات مهما كان المكان او وسائل الاتصال المستعملة " و حددت لمادة السلع او ا
بالممارسات التجارية نطاق اشهار الاسعار و اطاره القانوني " كل بيعلسلع او تادية خدمات لا تخضع لنظام حرية الاسعار لا 

 قا للتشريع المعمول به . يمكن ان تتم الا ضمن احترام الاسعار المقننة طب
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ليذهل الفقهاء إلى أن   1لتعويض الفسائر التي تتبدتها اثااء فتر  التسعير العدلاني

حدلثه من الااحية العم ية بالامر إلى مواجهة المحتتر  التسعير العدلاني المح ي صعل

حل الماافسون السابقين في لموجة هجو  الماافسين الجدد الذين يدخ ون السوق ليح ون م

 السوق لمن ثمة يتعذب ع يه تعويض الفساب  التي تتبها أثااء فتر  الس وك العدلاني .

كما يرى هذا الفريق أن  الابباح في التسعير العدلاني غير مؤكد  حيث أنه يجل  

ل جانع ى المحتتر طرد الماافسين المح يين في السوق لانما يجل طرد الماافسين الا

ين بفسة بج هذه السوق لمن ثمة فان طرد كل الماافسين لن يتحقق كما ان لجود المااخا

ؤ مو تواطصاحل الس وك العدلاني ل هؤلاء الماافسين احتمال ضعيس للا يتن  لع إلا بال

 ة.تابيبعض الماافسين لصولا إلى احتتاب الق ة ليحدث  لع في اسواق الماافسة الاحت

لجزائري بالامر إلى وثابه الس بية ع ى السوق التاافسية لهذا ما يمتعه المشرظ ا  

المتع ق بالممابسات التجابية " تمتو الممابسات  04/02من القانون بقن  23في الماد  

التي ترمي إلى القيا  بتصريحات مزيفة بأسعاب التت فة قصد التأثير ع ى اسعاب الس و 

يا  بتل ممابسة أل ماالب  ترمي إلى لالفدمات غير الفاضعة لاما  حرية الاسعاب ، الق

 . 2اخفاء  يادات غير شرعية في الاسعاب"

للتفادي الف لا في المفاهين القانونية حالل الفقهاء التمييز بين الاسعاب التاافسية  

لتي ة  الالاسعاب غير المشرلعة ع ى أساة الممابسات لالاتفاقيات الصريحة أل الئماي

كثر  ح الاالس لحد ماها أل ماعها ، أما التمييز في السعر فهوتشتل اخ لا بالماافسة أل ا

 يز الذيلتميقو  في الماافسة لذا فقد لقي اهتماما خالصا من ع ماء القانون ليتمثل في ا

ان ى حسيؤدي إلى الاضراب بحرية الماافسة  نه يماح أفئ ية في السوق لمسته تين ع 

ب أن التمييز في السعر هو فرت أسعا مسته تين وخرين، حيث يرى ع ماء الاقتصاد

ماء ى ع مفت فة ع ى مبيعات مفت فة ل مات   نفسه بالرغن من تماثل الافقات ، حيث ير

فسه ت  نالقانون أن التمييز في السعر هو فرت أسعاب مفت فة ع ى مبيعات مفت فة ل ما

قة بغن طاباب متحيث لا يعترف ع ماء القانون بوجود التمييز في السعر حياما تتون الاسع

 اخت ف الافقات.

لع يه فان المفهو  يتج ى فيما ي ي"  ان المفهو  القانوني ل تميز في السعر هو بيو   

س عتين متماث تين من حيث الجود  أل الدبجة أل الاوظ باسعاب مفت فة بصرف الامر عن 

عر إلا ا ا كان يتمتو تماثل الافقات أل اخت فها للن يتمتن البائو من ممابسة التمييز في الس

في السعر  لتتج ى مماهر التمييز 3بقو  احتتابية في السوق مااسبة تمتاه من فعل  لع"

في التميز ع ى أساة المااطق الجغرافية حيث يقو  المحتتر بتقسين السوق إلى عد  

أسواق يبيو الس عة نفسها في الاسواق بأسعاب مفت فة بهدف التف ص من المتاافسين في 

                                                           
يمكن تعريف التسعير العدواني بانه " التسعير باقل من سعر التكلفة بقصد تدمير المنافسة و التخلص من المنافسين في  -1

محاولة احداث سعر مرتفع عن السعر السائد وصولا الى احتكا الاوضاع القتصادية و السوق " الدكتور سمير محمد عبد 
 . 11، ص  2001ة الدولية بين الجات و منظمة التجارة العالمية ، مكتبة و مطبعة الاشعاع الفنية ، طبعة العزيز ، التجار

من خلال السوق القانوني المتعلقة بالتشريعات المقارنة يتضح ان المشرع المصري و اليمني و القطري و السعودي   -2
التكلفة المتغيرة لاعتبار التسعير عدواني متى مارسته شركة  او مشروع اعتمدوا معيار اقل من سعر التكلفة الحدية او متوسط 

 يتمتع بقة احتكارية في السوق .
3-.           Papandreou and John , competition and its regulation , Newyork , 1954 ,p 400 
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وق داخل الحدلد الوطاية ، لقد ي جأ المحتتر إلى ممابسته خابج الحدلد الوطاية  الس

بحيث يبيو  الس عة نفسها التي يبيعها داخل حدلد الوطاية بأسعاب أع ى بتثير عما يبيعه 

في دللة أخرى لتسمى هذه الصوب  من التمييز بالتسعير التمييزي الدللي في اطاب سياسة 

 . 1الاغراق 

 عير التمييزي .التس -2

أما التمييز ع ى أساة المسته تين في حالة التمييز في السعر يقو  المحتتر  

د ق فين ل مفت بممابسة التمييز في السعر ببيو الس عة نفسها في السوق  اتها إلى مسته تين

هذ  ياد يتون باعثه في  لع المحافمة ع ى نصيبه من خ ل المحافمة ع ى مسته ته أل  

بي من خ ل اجتذان مسته تين جدد لالواقو أن المميز في هذه الحالة يحاالاصيل 

ل مسته تين ع ى حسان مسته تين وخرين عادما يدفو بعض المسته تين سعر أقل لاف

 الس عة التي يشتريها مسته تون وخرلن من المحتتر نفسه ليدفعون سعرا أع ى.

الماافسة غير المشرلعة ل  ليعد التمييز في السعر ع ى هذا الاحو احدى لسائل  

الغرت من هذه الحالة اثبا ت توجود تاافل ل الهدف من اخت ف الاسعاب هو خ ق 

احتتاب من قبل البائو المميز ل س و ، تحمر التمييز في السعر إ ا كان من شأنه  تففيض 

ضاب   الماافسة إلا أن هذه القوانين لا تطبق دائما ع ى نحو فعال ، مما يؤدي إلى اتفاقات

من القانون  19بالماافسة لذلع أمر المشرظ الجزائري خطر التمييز في السعر لفقا ل ماد  

، مما يؤدي إلى 2" يماو اعاد  بيو  س عة بسعر أدنى من سعر تت فتها الحقيقي 04/02بقن 

بحقوق المسته تين في السوق لالمساة بالمراكز التجابية  ل  3إضعاف القدب  التاافسية

المتع ق بالماافسة ل  08/12من القانون بقن  11البيو المت    لفقا ل ماد   ع ى اساة

بالتالي خطر المشرظ هذه الممابسات الغير المشرلعة لتجسيد ممابسة الاشاط الاقتصادي 

 ع ى نحو لا يؤدي الى ماو حرية الماافسة.

 الفرع الثالث:خةر المعاملات الغير مشروعة في سوق المنافسة.

الماافسة بين الشركات ل المشرلعات التجابية التبرى الماافسة في السوقل ا  تشتد  

تزيد موابدها لامتانياتها المادية ل الانتاجية ل التسويقية ل المهاية ل ا  يأخد الاتفاق شت  

مشرلعا لتن يساءاستعماله ليتحول الى سبل ل سيطر    ل الاحتتاب ل ل حفاظ ع ى هذه 

ماافسين الموجودين ل المحتم ين حتى يستطيو القئاء ع ى الماافسة القو  ل استبعاد ال

لاحتتاب السوق لتتون هذه الوسائل قائمة ع ى اساة التعامل لتتمثل في الممابسات 

الاستبعادية القائمة ع ى بفض التعامل ، باعتباب ان القاعد  العامة هي حرية المعام ت 

الحق   في التعامل في اطاب حرية  التجابية ال حرية المشرلظ تجابي الذي له

                                                           
التمييزي الدولي او الاغراق ينشا المغرق سوقا واحدة ذات سعر مرتفع في سوق الدولة المصدرة و الاخرى  في التسعير -1

ذات سعر اقل من سوق الدولة المستوردة ، اما في التسعير التميزي المحلي فيحدث المميز سوقين واحدة ذات سع مرتفع و 
التسعير الدولي او الاغراق تستفيد الدولة المستوردة بالواردات  الاخرى ذات سعر اقل من سعر الدولة الوطنية ، و ايضا في

 ذات الاسعار الاقل حيث يستفيدون بفائض عند تلقيهم السلعة بسعر اقل عن المستهلكين في سوق الدولة المصدرة . 
وم وعند الاقتضاء يقصد بسعر التكلفة الحقيقي سعر الشراء بالوحدة المكتوب على الفاتورة يضاف اليه الحقوق و الرس -2

اعباء النقل ، غير أنه لا يطبق هذا الحكم على..." و بالنظر إلى الاخلال بمبدأ المساواة في السوق بحيث يتم التمييز بين بائعين 
 ومشترين تتشابه مراكزهم التجارية في اسعار البيع  أو الشراء أو في شروط التعامل.

 . 135السابق ، ص الدكتورة أمل محمد شلبي ، المرجع  -3
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المشرلعات التجابية ل ما لن يتن بفض التعامل مبعثة خ ق احتتاب جديد ال المحافمة  

 ع ى الاحتتاب القائن  في السوق .

 اولا: آثار المعاملات غير المشروعة على سوق المنافسة . 

ن  لع الا ا ا كانت ان الاشاطات غير المشرلعة تؤثر ع ى الماافسة ل تقيدها للا يت  

 لمشابيوية االشركة الرافئة ل تعامل تحتتر لتسيطر ع ى مات  ال خدمة مهاية بالاسبة لبق

ن ال الا  ابيةالاقتصادية ل لع ى الرغن من ان القواعد العامة تقرب حماية المعام ت التج

جميو قوانين الماافسة قد حرصت ع ى الاص ع يها صراحة لع ى تاميمها لحماية 

تل ب بشلماافسة لماو الممابسات الاحتتابية " يفطر عرت الاسعاب ال ممابسة الاسعاا

 العرلت هذه تعسفي ل مسته تين مقابنة بتتاليس انتاج ال التحويل ال التسويق ل ا ا كانت

ا من جاتهال الممابسات تهدف ال يمتن ان تؤدي الى ابعاد  مؤسسة ال عرق ة احد الماتو

 المتع ق بالماافسة . 08/12من القانون بقن 12لماد  الدخول الى السوق" ا

بحيث تعد ممابسات تجابية غير نزيهة الاخ ل بتامين السوق لاحداث   

ص اضطرابات فيها ل بمفالفة القوانين ل/ال المحموبات الشرعية لع ى لجه الفصو

ى اي ع  والتهرن من الالتزامات ل الشرلط الئرلبية لتتوين نشاط   ال ممابسته  " يما

  عون اقتصادي ان يمابة نفود ع ى اي عون اقتصادي اخر ال يحصل ماه ع ى اسعاب

مو  ال اجال دفو ال شرلط بيو ال ع ى شراء تمييزي لا يبربه مقابل حقيقي يت   

 04/02قن من القانون ب 18ماتقتئيه المعام ت التجابية الازيهة ل الشريفة " الماد  

ي فابية ل ليرتبلا بفض التعامل بممابسات متعدد تاطبق المتع ق بالممابسات التج

 ا ظرلف تاافسية مفت فة " يماو بفض بيو س عة ال تأدية خدمة بدلن مبرب شرعي ا

لثانية من الفقر  ا15كانت هذه الس عة معرلضة ل بيو ال كانت الفدمة متوفر  " الماد  

فاظ ع ى هذه الممابسات الحالمتع ق بالممابسات التجابية لمن اهن  04/02القانون بقن

اعاد   سعر اسعاب اعاد  البيو ل ل من الحالات التي ابتبلا بها بفض التعامل الحفاظ ع ى

ة بسعر لس عالبيو حيث يشترط المات  ع ى مو عيه سواء بائعوا الجم ة ال التجزئة ببيو ا

 محدد .

 ثانيا:مظاهر المعاملات غير المشروعة في سوق المنافسة .

ان كل اشتال الحفاظ ع ى اسعاب اعاد  البيو غير قانونية حيث تحمرها  ل الواقو 

القواعد العامة ل ففي هذه الحالة يت قى المو ظ الس عة مقيد  بسعر اعاد  بيو محدد ل فان 

الموبد ي جأ الى بفض التعامل معه ليئعه في قائمة لفق التعامل. اما الممابسات 

في استفدا  الابحاث لالاتائ  التي توص ت اليها مشابيو  المتع قة بالممابسة الطفي ية تتمثل

الشركات الاقتصادية لتتبدت نفقاتهها عن طريق الهادسة العتسية باعتباب تحقيق الابباح 

هو الباعث ل ستثماب ل التطوير ل ل بالتالي فان هده الممابسات تؤدي الى تففيض جود  

 .1الس عة ال المات  محل الاشاط غير مشرظ

                                                           
يقصد ببراءة الاختراع نظام قانوني يكرس الحماية القانونية و القضائية للاختراعات الفكرية و الصناعية في اطار تشجيع  -1

الاستثمار الفكري ومقوماته التاصلية الهادفة الى تحصين المعاملاات التجارية و منع الاعتداء على الحقوق المرتبطة بمميزات 
 تصادي في السوق وفقا لما تقرره النصوص التشريعية والتنظيمية .كل عون اق
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ذا مايجعل الشركة التجابية ترفض التعامل مو الماافسين الاخرين ال ترفض له 

التعامل في هذا المات  بغن لجوده الا بعد الحصول ع ى براء  الاختراظ التي تؤكد 

 .1احقيتها لهذا التجديد ل التطوير

الفتر  الثانية المتع ق بالممابسات التجابية "تق يد  27لهذا ما تؤكده الماد   

الذي  شهابمات المميز  لعون اقتصادي ماافل ال تق يد ماتوجاته ال خدماته ال الاالع 

هن يقو  به قصد كسل الزبائن هذا العون الاقتصادي بزبظ الشتوك ل الالها  في  

قا عائ المسته ع " ، بالاضافة الى لضو العراقيل لدخول السوق ل ل يعد بفض التعامل

 ن دخولها ل ليعتبر من لسائل المعام ت غيرلدخول السوق لماو ماافسين جدد م

 لوفة فيل مأالمشرلعة العوائق المتع قة برفض شرلط مالية ال التزامات تعاقدية تعسفية ا

تتدخل  لليةأنشاط محل التعامل لكأن ترفض الشركة  ات القو  الاحتتابية المحتتر  لماد  

الى   س عةتقو  بتصايو هذه ال ت التيفي التصايو فترفض بيعها الى الشركات ل المشرلعا

لى اؤدي المات  نفسه لتبيعه بسعر ماففض أقل من مستوى تت فة الشركات الماتجة مما ي

 الحاق الئرب بامامها  في السوق لاضطرابها الى الانسحان .

بحيث ي حظ ان الشرلط التعسفية تؤثر س با ع ى الماافسة ل لع ى قدبات 

 المسته ع في 

لذلع لاجه المشرظ الجزائري هذا الاشاط بالفطر  2و ل الفدماتالحصول ع ى الس 

المتع ق بالماافسة "  08/12من القانون بقن  07ل بتل ع يه جزاءات قانونية  لفقا ل ماد  

 يحمر كل تعسس نات  عن لضعية هيماة عن السوق ال ع ى جزء ماها قصد

رتبلا ما يية فيها..."كالحد من الدخول في السوق ال في ممابسة الاشاطات التجاب -

بفض التعامل بالتواطؤ حيث تماو مجموعة شركات المشرلعات في الوقت نفسه عن 

اد  ل م التعامل سواء بالبيو ال الشراء مو المؤسسات اقتصادية قائمة في السوق لفقا

 المتع ق بالماافسة . 08/12من القانون بقن  11ل10

من قانون الممابسات  26ا ل ماد  ليترتل ع ى دلع الاخ ل باما  السوق لفق  

التجابية " تماو كل الممابسات التجابية غير الازيهة المفالفة ل عراف التجابية الاميفة 

الازيهة ل التي من خ لها يتعدى عون اقتصادي ع ى مصالح عون ال عد  اعوان 

                                                           
ومن هدا يتضح ان رفض التعامل ليس دائما مرتبطا بهدف الاحتكار و السيطرة على السوق فقد يكون باعثه مشروعا و  -1

اوان تسئ شركة تجارية  حسنا فعل المشرع الجزائري عند ادانته لرفض التعامل الا اذا كان له مايبرره من اسباب مشروعيته 
" يطبق هذا القانون على  04/02من القانون رقم  02ذات قوة احتكارية في السوق فهذه القوة وتمنع التعامل وفقا للمادة 

 نشاطات الانتاج و التوزيع و الخدمات التي يمارسهل لي عون اقتصدي مهما كانت طبيعتها القانونية " .
عقود التي يمارسها المتعلق بالمنافسة "تعتبر بنود او شروط تعسفية في ال08/12قانون رقم من ال 29وهدا ما تؤكده لمادة  1

 انون على "ينطبق هذا الق 04/02من القانون رقم  02اي عون اقتصادي مهما كانت الطبيعة القانونية "وفقا للمادة 
حقوق او خير اخد الدا الابنود و الشروط التي تمنع هنشاطات الانتاج و التوزيع و الخدمات بين المستهلك و البائع لا سيما ال -

 الامتيازات لا تقابلها حقوق   او امتيازات مماثلة معترف بها .
عديل ك حق تفرض التزامات فورية ونهائية على المستهلك في العقود في حين انه يتعاقد هو بشروط متي اراد امتلا  -

 لمسلمة  او الخدمة المقدمة دون موافقة المستهلك .عناصر العقد الأساسية او المميزات المنتوج ا
روط تجارية للشلية الالتفرد بحق تفسير الشروط او عدة شروط من العقد او التفرد في اتخاذ القرار و البت في مطابقة العم -

 التعاقدية .
 التزام المستهلك بتبعية التزاماته دون ان يلتزم نفسه بها . -
 سخ العقد اذا اخل هو بالالتزام اوعدة التزامات في ذمته .رفض حق المستهلك في ف  -
 ئة"تهديد المستهلك بقطع العلاقة التعاقدية لمجرد رفض المستهلك الخضوع لشروط تجارية جديدة غير متكاف -
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غير  من نفل القانون " تمتو كل الممابسات التجابية 27اقصاديين اخرين" ل الماد  

نزيهة في مفهو  هدا القانون لا سيما الممابسات التي يقد  من خ لها العون الاقتصادي 

احداث خ ل في تامين عون اقتصادي ماافل لتحويل  بائاه باستعمال طرق  -6بما ي ي 

غير نزيهة كتجسد التفريل للسائ ه الاشهابية لاخت ة البطاقات ال الط بيات ل 

 ل احداث اضطرابات بشبتة البيو..." السمسر  غير القانونية 

لبالامر الى اتساظ نطاق المعام ت التجابية ل  ياد  مفاطرها اصبح الاندماج  

عاوية الم الاقتصادي لسي ة ل تعاقد بمقتئاه تامين شركة تجابية ال اكثر تزلل الشفصية

ماافسة ال ونل شركة المادمجة لنقل اصولها لخصومها الى الشركة الدامجة ل للقد نمن قان

كل  "  08/12من القانون بقن  17الجزائري التجميعات الاقتصادية بمقتئى الماد  

ا وق متجميو من شانه المساة بالماافسة للا سيما بتعزيز لضعية هيماة مؤسسة ع ى س

 حظ أشهر" لي 03يجل ان يقدمه  اصحابه الى مج ل الماافسة الذي يبحث فيه في اجل

ئل من الااحية الموضوعية شجو الاندماج باعتبابه احدى لساان المشرظ الجزائري 

تع ق بالماافسة الم08/12من القانون   بقن  15التركيز ل الاستثماب الاقتصادي لفقا ل ماد  

. 

ل بالامر الى مفاطر هذه التتت ت الاقتصادية ضبطها المشرظ الجزائري  

ل الرقابة ع ى الاشاط الاقتصادي " بئوابلا اجرائية يتولى مج ل الماافسة متابعتها في ظ

من المبيعات 40اع ه كما كان التجمو يرمي الى تحقيق حد يفوق 17تطبق احتا  الماد  

ال الشركات ماجز  في سوق معياة" لباعتباب السوق ضرلب  اقتصادية نمرا لما ع يه 

ة لتق يل من طاقات فاية لقدبات ادابية لمالية مما بترتل ع يه تففيض الافقات العام

لئمان بقائها في ا سواق  1المفاطر التي تتعرت لها المشرلعات الصغير  ل المتوسطة

. 

 لعاتفالاندماج مشرلظ اقتصادي في  اته لما يؤديه من  ياد  في تركيز المشر 

دي الى ا يؤمالتجابية لمن ثن يزداد الانتاج لتق يص نفقاته لمن ثمة تاففض الاسعاب لهو 

فسة لمااالحماية توجهاته فاختياب الس عة ال الفدمة ع ى اساة حرية  بفاهية المسته ع

د اية باولحم القائمة ع ى تطوير لابتتاب الماتجات جديد  مما يتوافق ل الئمانات المقرب 

طراف حد ااالعقود " كل اتفاق ال اتفاقية تهدف الى بيو س عة ال تادية خدمة مسبقا من 

يمتن  يه ل بحيث لا يمتن هذا الاخير احداث تغيير حقيقيالاتفاق مو ا عان الطرف الاخر 

ل ال ساد ال ساد ضمان ال جدلل ال لصل تس ين ا اتوب   ان ياجز الهدف شتل ط بية ال ف

قة لثيقة اخرى مهما كان شت ها ال سادها تتئمن الفصوصات    ال المراجو المطاب

 08/12قن بالفقر  الرابعة من القانون  03لشرلط البيو العامة المقرب  س فا " الماد  

 المتع ق بالماافسة.

ابيو ل  ياد  نصيبها في السوق ل في الوقت نفسه يترتل ع ى تركيز هده المش

لخ ق شركات متتام ة تسيطر لع ى المعام ت الاقتصادية مما يترتل ع يه احتتاب 

الاشاط الاقتصادي في سوق المعام ت التجابية للتفادي هده الهيماة اخئو المشرظ 

                                                           
 1986لطبعةا قاهرة,الدكتور محمد محرز ، اندماج الشركات من الوجهة القانونية دراسة مقارنة , دار النهضة العربية ال - 1

 .18, ص 



247 
 

من القانون بقن   19نشاط التجميعات الاقتصادية لرقابة مج ل الماافسة لفقا ل ماد  

لكما ضبلا المشرظ مشرلعية المعام ت في السوق من خ ل العقود التي تعد 08/12

الاما  القانوني لتوفير الحماية القانونية ل معام ت التجابية لهو ادا  لحسن استقرابها 

لاقراب حرية انشاء الباود التي تعتل جوهر مبدا س طان الاباد   الذي يسير متط بات 

 السوق .

ل  خ الذلع اشترط المشرظ تماشيها مو القواعد المتع قة بالاما  العا  لعد   

الذي  لفسة بقواعد الماافسة المشرلعة في ظل الاحتا  المتع قة بالاما  القانوني ل ماا

بدا مب ..لا ا س ماايعتسه القوانين المتع قة بالم تية الفترية لالبوبصة ل الشركات التجابية .

 من 06  لمادل السوق فانه فانه يجل الحفاظ ع ى الماافسة لهذا ما تؤكده ا حرية التجاب 

ة في ظل ل الغرت من هذا التامين ضمان استقراب المراكز القانوني 08/12القانون بقن 

جود  ق النما  السوق ، لمن ثمة تاعتل اثابها الايجابية ع ى تجديد الابتتابات لتحقي

 ما تقد  تعد الماافسة لمص حة المسته ع ل ل بااء ع ى 

حق ل مشرلعات المتعام ة في السوق لاستعماله لابد ان يتون في اطاب تاميمي يحدده 

قانون حماية ل ماافسة التجاب  ل تحقيق مبدا عد  الاضراب بالماافسة ال تقيدها في ظل 

 .1المعام ت الاقتصادية

الحر  بين الاشفاص فهااك خطر ع ى الاتفاقات ال الممابسات الئاب  بالماافسة  

المتاافسة في السوق سواء كانت الاتفاقات ال التعاقدات متتوبة ال شفوية مرتبة لاضراب 

تمثل اخ لا بقواعد الماافسة ل الذي يعد شرطا لحمر الاتفاق ال الممابسة بحيث اصدب 

"يمتن البحث عن الشرلط  2001مج ل الدللة الفرنسي تقريرا له عن نشاطه لعا  

ة لقواعد الماافسة بين باود الاتفاق عياه ال داخل الممابسات التجابية  اتها مستقل المفالف

يتون في اطاب تاميمي يحدد القانون حماية   2عن الاثاب الفابجية ل تفاق ال الممابسة"

ل ماافسة  اتها ، لمن ثمة يعد من قبيل الاتفاقيات الئاب  بالماافسة ، ما يقو  به المات  من 

 سعر اعاد  بيو الماتوج.تحديده ل

مشرظ  المتع ق بالماافسة " كل 18/12من  الامر بقن  11لهذا ما تؤكده الماد  

ات مت تتجميو نات  عن اي عقد مهما كان شت ه يتئمن تحويل الم تية لتل ال جزء من م

دي ال حقوق لسادات عقود اقتصادية قصد تمتين عون اقتصادي من مراقبة عون اقتصا

ضعية يز لسة الافود الاكيد  ع يه  لالذي من شأنه المماة بالماافسة لتعزاخر ال مماب

ل ه أجالهيماة ع ى السوق خاصة يجل ان يقد  صاحبه الى مج ل الماافسة الذي يبت في

 سة لفقاماافث ثة اشهر " ل تفئو الاتفاقيات الغير مشرلعة ل رقابة التقديرية لمج ل ال

الماافسة "يمتن ان ي حظ مج ل  08ل ماد  




                                                           

سة تكون ممار "ارية ـ وهذا ما تؤكده المادة الاولى من القانون المصري المتعلق بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتك 1
ن لقانون" لااحكام لأسة او تقيدها او الاضرار بها , وفقا النشاط الاقتصادي على النحو الذي لا يؤدي الى منع حرية المناف

و ممارسات افاقات ام يقوم على حق المنافسة مكفول للمشروعات الاقتصادية شريطة ان لا يترتب على هذا الحق اتالمبدأ الع
 ضارة بحرية المنافسة.

 .56ـ الدكتور الدكتور حسن الماجي, المرجع السابق,ص2
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

ريع الفصل الثاني:آثار التنظيم القانوني للمنافسة على حماية المستهلك في التش

 الجزائري .

بالامر الى المساهمة الاقتصادية ل اشاط التجابي في تمويل عم ية الاستثماب في  

 سة ع ىفلمااالجزائر من خ ل سياسة التامين لقانوني ل سوق الذي ساهن في تفعيل عم ية ا

سات اساة ضوابلا تتع ق بمدى قدب  المشرظ الجزائري ع ى احتا  بقابته ع ى المماب

داف ن اهالتجابية بمقتئى قواعد تحقق الوا ن بين متط بات التجاب  ل ما تسعى اليه م

   ايجادست زيتتع ق بتوسيو قدبات الانتاج ل التو يو في ظل الماافسة لحر  ، الامر الذي 

 تجابي .ط الترة الحماية القانونية لمسته ع باعتبابه طرفا في سوق الاشاالليات التي ت

 ية.هلاكالم حث الاول: آثار التنظيم القانوني للمنافسة على حماية المعاملات الاست

ا ا كانت المعام ت التجابية في صوبها المفت فة سواء التق يدية ال الالتترلنية ل   

ي سائد  فت الما هي انعتاسات لليات الانتاج ل التو يو الاقتصادي لمدى تأثرها بالتقايا

ات ستجدمحيطها الفاضو لحركة القانون ل تطوبه ، ل يؤكد حقيقة ابتباطه الوثيق بالم

ي الرقلاولوجية في سوق التعامل التجابي باعتبابها ادا  ل تقد  الاقتصادية ل التت

 و يو فيالت بمتط بات المسته ع ل تحديد الئمانات القانونية التي تأصل اتساظ ا نتاج ل

 اطاب العم ية الاسته كية لضبلا قواعدها .

     فسي المةل  اذول:الضمانات المقررة لحماية المستهلك في ظل قواعد النشاط التنا

ان الثوب  التتاولوجية ادخ ت العديد من التغيرات الاستراتيجية ع ى الاشاط  

ا لوجيالاقتصادي من خ ل  ياد  الانتاج ل تطوير اساليل الاداب  لاستفدا  التتاو

لقراب افاد المعالماتية لتعريس المسته ع في الماتجات ل لاثر هذا الاما  ع ى وليات ات

اد اتف ق ل الامر الذي دفو الهي ات الرسمية في الدللة الىالاسته كي لتامين السو

بلا ضوا الاجراءات القانونية  ل التاميمية التي تئمن امن لحماية المسته ع في اطاب

 التسويق المتع ق بالمعام ت التعاقدية

 الفرع الاول :حماية رضا المستهلك في سوق المعاملات الاقتصادية

ان تدخل الدللة لتامين المجال التجابي لئبلا السوق التاافسية بين المشرلعات  

التجابية كئمان لتوفير الماافسة المشرلعة التي ترتل عاها حماية مصالح المسته ع 

لتع قها بالاعتبابات الفاصة بالاما  العا  ل لع يه تتئح الع قة الوثيقة بين دللة القانون 

ق من تامين قانوني ل مما لا شع فيه ان السوق الجزائرية تفئو ل احتياطات نما  السو
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لئوابلا تامين الاشاط الاقتصادي لتقييد الممابسات الاحتتابية حتى لا يترك المجال 

لاصحان المشابيو لاستغ ل الحرية التجابية لاليات العرت ل الط ل مما يترتل ع يه 

لاتفاقيات غير المشرلظ لتتتل الشركات الاخ ل باما  السوق لبفو الاسعاب بااءا ع ى ا

 التجابية المتواط ة مو الماافسين بالاسواق 

 . 1لالدخول في ع قات تعاقدية غير مشرلعة مو المتعام ين إضراب بمصالح المسته تين

 اولا:اثر التقدم العلمي بتحقيق اختيارات المستهلك في السوق .

لتي ت انممت الجزائر سوق المعام  لفي اطاب قواعد التقد  الع مي ل التتاولوجي

بسة قة بممامتع تحركها الوسائل التقاية  ل الفاية لوسائل الانتاج لل الفبر  ل المهاب  ال

ونية لقاناالعون الاقتصادي ل اشاط التجابي لبحيث ان كل مهاي ال مات  ايا كانت صفته 

ع ى  لحه للمايحقق  مصايسعى في ع قاته التعاقدية مو المسته تالى تتريل بضائه لفقا 

 انهااساة قواعد الربح التي تباى ع يها المعام ت التعاقدية ، اسسها بشرط اقتر

دبات الق بالمشرلعية ل الشفافية في ممابسته لليات  ياد  الجود  القائمة ع ى  ياد 

ه ع تت المسياباالتاافسية لفقا لما يقربه التامين القانوني ل ماافسة الذي يعتل حماية اخت

 بموجل ضوابلا العقد "بهدف حماية مصالح المسته ع لحقوقه يمتن تحديد العااصر

التي  شرلطالاساسية ل قيود عن طريق التامين لكذا ماح العمل في مفت س العقود ببعض ال

 المتع ق بالماافسة . 04/02من القانون بقن  30تعتبر تعسفية" الماد  

اود ظ يماو فرت الشرلط التعسفية في بلي حظ من خ ل الاص اع ه ان المشر 

بين  سته كد الاالعقد بالامر الى عد  التوا ن في الع قة التعاقدية التي تاشا بمااسبة عق

نتيجة  سبهاالمسته ع ل العون الاقتصادي فهذا الاخير الذي يتتسل خبر  فاية لتقاية اكت

 ع لمستهقوي يقس امامها اممابسته ل اشاط التجابي في مجال التعاقد ل تئعه في مركز 

عقد ، د الفي مركز اقتصادي ضعيس فيذعن ل تعاقد لفقا ل شرلط ل الاشتال التي تحدد باو

 .ه ع فالطرف المات  كثيرا ما تتون ماتوجاته لخدماته لا تتوافق ل متط بات المست

 ثانيا:حماية رضا المستهلك في سوق المعاملات العقارية .

المسته ع الشاغل لتل الدلل خاصة الاامية ل فقد  لذا اصبحت ضرلبات حماية 

عمد المشرظ الجزائريالى توفير حماية تشريعية لياص من خ لها ع ى اعاد  التوا ن 

ل ل لا يتن  لع الا من خ ل ضبلا قواعد الماافسة ل ل بغن ما البده  2ل عقد الاسته كي 

اية بضا المسته ع من القانون المدني من نصوص قانونية ساهمت الى حد ما في حم

الوقوظ في الغ لا ل التدليل ل للضو التزامات بتحديد الثمن لضمان حصول مقومات 

 التعاقد ل قيا  بالممابسات التعاقدية الاقتصادية .

                                                           
ج كار الانتاوق احتيطرة على السشهد قطاع التشييد و البناء في السنوات الاخيرة  محاولات من قبل الشركات المحلية للس - 1

اجمالي  من % 97شركة رئيسية تنتج 14خاصة في مجال الاسمنت , ففي مجال الحديد و الصلب توجد في السوق المصرية 
خامة إنتاجها من السوق وذلك لض %  58الطاقة المستهدفة وتاتي احدى هذه الشركات في مقدمتها بحيث تسيطر وحدها ةعلى

لعون   انتاجه حديثة ، و صناعة الأخشاب تقدمت غرفة صناعة الاخشاب بشكوى ضد احد المصنع الذي يبيعو تملكها لمعدات 
 لخام لكثيرالمواد اقتصادي يحتكر وحدة تسويق المنتوج مما ادى الى تحكمه في الاسعار , باعتبار منتجات المصنع تعد من ا

الدكتور ,بادلة الى قيام بين المؤسسات اساسها المصلحة المت من مصانع المنتوجات الخشبية مما ادى الى تضررهم بالنظر
 .                   79حسنالماجي ,المرجع السابق ,ص 

تاح ي ظل الافتتهلك فعادل عميرات,حماية رضا المستهلك اثناء التعاقد ,مداخلة ملقاة اثناء الملتقى الوطني لحماية المس - 1
 .172ص 2008افريل 07/08الاقتصادي المنظم من طرف معهد العلوم القانونية و الادارية المركز الجامعي الوادي 
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 09/03الا انه بغن هذه الحماية القانونية خاصة تئماها نصوص القانون بقن 

انين المتع قة بحماية الاشاط الاقتصادي المتع ق بحماية المسته ع لالقمو الغش ل ال القو

المتع ق بالقواعد المطبقة ع ى الممابسات التجابية الذي يسعى  04/04اهمها القانون بقن 

لهو ما تؤكده  1الى تحقيق العدالة العقدية بين العون الاقتصادي ل المسته ع لقمو الغش"

بسات التجابية المفالفة ل مباد  الذي يتابو كل المما 04/02الماد  الاللى من القانون بقن 

المتع قة بقواعد الماافسة ل حماية المسته ع "يطبق هدا القانون ع ى نشاطات الانتاج 

 . 2بالتو يو ل الفدمات التي يمابسها اي عون اقتصادي مهما كانت طبيعته القانونية"

بية عقالال الدليل ع ى  لع انتشاب ظاهر  البااءات ال شرعية في سوق المعام ت 

ة الذي يدل ع ى سوء نية الاطراف المتعاقد  لما نفرضه من شرلط مفالفة ل نمم

ة للة كافالد القانونية الاات  عن ا مة تسيير الام ك العقابية لع ى هذا الاساة احتترت

لعقابي ا  االمعام ت العقابية ل لتن سياسة السوق احدثت تغيرات في مواجهة قواعد الام

 ت معامتست اثابها ع ى قواعد التعاقد التي كرست مبدأ تحرير كافة الالجزائري لانع

 العقابية ل ل اخئاظ السوق العقابي لقانون العرت ل الط ل .

ل بالتالي عرفت استراتيجيات التعامل العقابي حركية بحيث أصبحت اسعاب 

ت  االعقابات تفئو لقانون السوق بدل الاسعاب الادابية التي كانت تفرضها الهي

 ابهاالمفتصة ل بحيث اثبتت التجابن العم ية ان سوق الاباضي الصالحة ل بااء اسع

بات مرتفعة ليرجو سبل دلع الى ق ة الاباضي المعرلضة في السوق مقابل كثر  الط 

 الدللة ة منالتي تؤكد الا مة في ميدان الستن ل بالاضافة الى غيان دلب الس طات المعاي

  اما مراقبة لتامين هذا الاوظ من السوق الذي فتح المجال ل الجماعات اق يمية في

 المئاببين ل احتتاب السوق.

لنمرا ل همية الواسعة سوق العقابات  ات الاستعمال الستاي ل فان الدللة فتحت  

المجال اما  المستثمرين  في قطاظ الستن من خ ل الئوابلا المقرب  في ظل قانون 

فتح المجال لتدخل الفواص ل تحقيقهن لعم يات الاستثماب  الذي 90/25التوجيه العقابي 

بغرت تطوير المعام ت العقابية المباية ع ى حرية التعاقد ل حماية بضا المسته ع 

هااك الاستعمال  ات  3العقابي ، لالى جانل سوق العقابات  ات الاستعمال الصااعي

بيو الماتوجات لتتوين سوق  الاستعمال التجابي لهي المح ت التجابية التي تهدف الى

عقابية يحتمها قانون العرضو الط ل بفتح المجال اما  الفواص في تتوين سوق عقابية 

 حر  تحتمها الشفافية ل الوضوح من اجل السير الحسن ل سوق العقابية .

لع يه يجل قيا  مفت س الجهات المعاية بدلبها في الرقابة ع ى العم يات التعاقدية 

لعوامل التي تقس حاجز اما  دلب السوق العقابية مما ادى الى غيان في مواجهة ا

                                                           
نية " تطبيق ق بحماية المستهلك و قمع الغش نطاق تطبيق الحماية القانوالمتعل 09/03من القانون  02وضحت المادة  -2

عملية  مراحل احكام هذا القانون على كل سلعة   او خدمة معروضة للاستهلاكبمقابل او مجانا وعلى كل متدخل وفي جميع
 العرض للاستهلاك" 

ز بين سوق ن نميار التعامل العقاري , بحيث يمكن تختلف السوق العقارية باختلاف استعمالات العقار المعروضة في اطا  -3
لاستعمال ري و االاراضي الصالحة  للبناء , سوق العقارات ذات الاستعمال السكني ، سوق العقارات ذات الاستعمال الادا

 الصناعي وسوق المحلات التجارية.
ارات ق العقيرة و المتوسط , اما سولصغهو سوق العقارات الصناعية النموذجية التي التي تستفيد منه المؤسسات ا - 1

 الصناعية المستقلة فهي المحلات التي يمكن ان تمارس فيها أنشطة  صناعية بمعناها الواسع .
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الماافسة ل الاات  اساسا عن احتتاب المعام ت التسويقية ل للئمان حسن سير السوق تن 

مت فة  90/405انشاء الوكالة المح ية ل تسيير لالتامين العقابيين بموجل المرسو  بقن 

قابية المفصصة ل تعمير لحسان الجماعات المح ية بتسيير لتامين العقابات لالحقوق الع

ل بمعاى حيا   جميو العقاباتو الحقوق العقابية المفصصة ل تعمير لحسان الجماعات 

 المح ية. 

عات لجماتقو  باقل م تية العقابات ، ل الحقوق العقابية المفصصة ل تعمير لحسان ا -

 المح ية .

فت س ة بمق بمفت س العم يات العقابية مستعيااشرافها ع ى التامين العقابي المتع   -

 اجهز  الجماعات المح ية.

 للتهي ة اائل ترقية الاباضي المتع قة بمفت س  المفر   ل المااطق المفت فة تطبيقا لوس -

ة ل تهي التعمير لاعداد تافيدها عن طريق اقامة دباسات مراقبة ل المتابعة عم ية ال

 التعمير.

ه وظيفة لده الالاباضي المدمجة في المحيلا العمراني ل ب ديةل ل القيا  بهتجهيز لتهي ة  -

يد  ل الج اثر ع ى القيمة التجابية لهذه العقابات في  ياد  حجن الاباضي  ات الاوعية

 لهذا ما يؤدي الى تتوين سوق عقابي تسوده الماافسة .

ائر لن تتسن بالشفافية ل غير ان الواقو العم ي يثبت ان المعام ت العقابية في الجز  

وب الوضوح ل مما أدى الى لجود سوق عقابي غير مامن ساهن بشتل استراتيجي في ظه

 ى صة ععد  مشاكل ماها الابتفاظ الهائل لاسعابالعقابات ل لذلع تسهر الجهات المفت

 م كتتوين سوق حر لبسمي تحت مراقبة الس طات المح ية ل اداب  الئرائل لمصالح ا

حسل  ل الحفظ العقابي ل يتعين ع ى كل من له ص ة بالمعام ت الاشراف ع ىالدللة 

 .. .سيرها : الموثقون من خ ل الرقابة ع ى شرلط العقد ل المعام ون العقايون .

با ضافة إلى ان تاشيلا السوق العقابية يتوقس الى تحديد نسبة الئريبة ع ى   

يون ...با ضافة الى تاشيلا السوق العقابية العقاب لتعميمها ع ى كافة المعام ون العقاب

يتوقس الى تحديد تسبة الئريبة ع ى العقاب ل تعميمها ع ى كافة المتعام ين دلن استثااء  

بحيث انه يجل التعامل التصريح بالقيمة الحقيقية ل م ك العقابية حتى يتساى ل جهات 

يساهن في انتشاب عم يات  القائمة تقيين لتحصيل الئريبة لان التقوين غير الحقيقي

 .1المئاببة

ة قة على المحدد للقواعد الم 04/02ثالثا: حماية رضا المستهلك من خلال القانون رقم 

 الممارسات التجارية . 

ن محل ان التفتير في خ ق توا ن عقدي بين المسته ع ل العون الاقتصادي كا

في اطاب القواعد التقد  التتاولوجي ل التطوبات الحاص ة في  اهتما  تشريعات دلل العالن

مجال الاتمية العقابية ل للعبت قواعد القانون المدني دلبا في  تحديد الئمانات القانونية 

التفي ة بتحقيق التوا ن العقدي في عقد الاسته ك من خ ل حماية بضا ا طراف " يتن 

بير عن ابادتهما المتطابقتين دلن ا خ ل العقد بمجرد ان يتجادل الطرفان بالتع

                                                           
، كلية  و المالية دارةزهير ذبيح ، أزمة البناية اللاشرعية و طرق معالجتها ، مذكرة لنيل درجة الماجستير في القانون الا  -2

 . 88، ص 2000/2001ائر ، طبعة الحقوق جامعة الجز



252 
 

باعتباب الرضا الس ل الذي يتفق به العقد انعقادا  07/05بالاصوص القانونية " الماد  

 صحيحا لمن ثمة ترتل المعام ة كل أثابها القانونية في مواجهة الطرفين ل الغير.

 ضوابط حماية رضا المستهلك في سوق المعاملات التجارية . -1

الحماية التي خص بها المشرظ المدني المسته ع في العم ية التعاقدية لالا اناا بغن  

نستطيو القول ان التفوق المهاي ع ى المسته ع هو الذي يبرب لوحده الحماية التي قربها 

المشرظ بمااسة عقد الاسته ك لبالتالي عد  كفاء  المسته ع الفاية ل التقاية لنقص 

لا تمتاه من مااقشة باود العقد لكما لا تسمح له بتقدير الاثاب ممابساته التعاقدية الي 

ل ل بغن ما لعبته وليات القانون المدني من اجل تتريل 1المترتبة عن التعاقد بصفة مسبقة 

مبادئها من خ ل دلب القاضي في حماية المسته ع من خ ل الثاب التي تعتسها ضوابلا 

ط التعسفية التي يعرضها العون الاقتصادي في التامين القانوني ل ماافسة لضو الشرل

 السوق .

الا انها قواعد غير كافية لتفعيل الحماية القانونية ل مسته ع في ظل التطوب ل   

الانفتاح الاقتصادي الحاصل  في نطاق المعام ت لهو تتم ه الئوابلا المقرب لحماية 

المتع ق بحماية  09/03بقن الطرق المتعاقد  لفقا ل اصوص المقرب  بمقتئى القانون   

المحدد ل قواعد المطبقة ع ى  04/02المسته ع لقمو الغش لبصفة خاصة القانون بقن 

الممابسات التجابية الذي يجسد الحماية القانونية لرضا المسته ع من الشرلط التعسفية 

في ظل الماافسة الغير المشرلعة ، بحيث ان كل عون اقتصادي مهما كانت طبيعته 

نونية يسعى في ع قته التعاقدية مو المسته ع الى تئمين عقد الاسته ك جم ة شرلط القا

يرى انها تحقق مصالحه ل من خ ل اضفاء الغموت ع ى شرلط العقد ال تئمياه باود 

من خ لها يحصل ع ى ميز  تعسفية في مواجهة المسته ع بالامر الى مركز الاقتصادي 

ت التي يتمتو بها العون الاقتصادي " تعتبر باود لشرلط الئعيس مقابنة    مو الامتيا ا

تعسفية في العقود بين المسته ع ل البائو لاسيما الباود ل الشرلط التي تماح هذا الاخير 

 .2اخذ حقوق ل/ ال امتيا ات لا تقاب ها حقوق ل امتيا ات مماث ة معترف ل مسته ع ..."

الاثاب المرتبة ع يها لهو ا خ ل  ل ماه عرف المشرظ الشرلط التعسفية من خ ل 

  قةبما يفترت من تحقيق توا ن عقدي بين الحقوق ل الالتزامات المترتبة ع ى الع

اية التعاقدية بين العون الاقتصادي ل المسته ع لذلع يسعى المشرظ الى تحقيق حم

وقه حقل"يهدف حماية مصالح المسته ع  09/03من القانون بقن 30المسته ع لفقا ل مد  

 انواظ  فت سيمتن تحديد العااصر ا ساسية ل عقود عن طريق التامين لكذا ماو العمل في م

 

للحماية المسته ع من الااحية الجزائية فرت  3العقود ببعض الشرلط التي تعتبرتعسفية" 

ماه "  37لفقا ل ماد   04/02المشرظ الجزائري عقوبات تئماها نصوص القانون بقن 

                                                           

, 1996بعة رة ، طحسن عبد الباسط جمعي ,اثر عدم التكافؤ بين المتعاقدين في شروط العقد , دار النهضة العربية القاه 1
 .03ص
مفردة او مشتركا بالشروط التعسفية بانها " كل بند او شروط  04/02الفقرة الخامسة من القانون رقم  03عرفت المادة   -2
 لعقد ع بند واحد او عدة بنود او شروط اخرى من شأنها الاخلال الظاهر بالتوازن بين حقوق وواجبات اطراف ام
 تضمنت المادة أعلاه الشروط التعسفية و المتمثلة فيمايلي  - 1
 عدم التماثل في الحقوق و الالتزامات. -
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وبات الاصوص ع يها في التشريو الجبائي تعتبر كل مفالفة  لاحتا  دلن المساة للعق

من هذا القانون ممابسات تجابية تدليسية ل يعاقل ع يها بغرامة من  25ل  24المادتين 

من نل القانون " تعتبر ممابسات تجابية غير  38دج" ل الماد  10000000 300.000

من هذا  29ل  28،  27،  26المواد  نزيهة لممابسات تعاقدية تعسفية مفالفة لاحتا 

دج" لتقرب هذه العقود بمجرد ثبوت 50000000الى  500000القانون بغرامة من 

 شرلط تعسفية في العقد .

 ارية.التج حماية رضا المستهلك مع المتعاقد فاقد الصفة القانونية لممارسة الانشةة -2

المتع ق بشرلط ممابسة الانشطة التجابية  04/08من القانون بقن  04طبقا ل ماد   

" ي ز  كل شفص طبيعي ال معاوي يرغل في ممابسة نشاط تجابي بالقيد في السجل 

ال الفصومة الا اما  الجهات القئائية  ل لا يمتن الطعن في حالة الازاظ التجابي ل

ممابسة الحر  ل اشاط التجابي بانشاء الاشاطات ل المفتصة ليماح هذا التسجيل الحق ال

المهن المقااة الفاضعة ل تسجيل في السجل التجابي ل التي تفئو ممابساتها الى 

الحصول ع ى تففيض  ال اعتماد يحدد نمودج مستفرج السجل التجابي لمحتواه عن 

 .1طريق التامين"

لتجابية يجل ان يرخص حيث تؤكد هذه الماد  ان الاقتصادي الممابة ل عمال ا

له بذلع لفقا ل مؤه ت المشرلطة قانونا ل التي تفترت توافرها فيه بصفته عون 

"يطبق هدا القانون ع ى  04/02من القانون بقن  02اقتصادي المشاب اليها في الماد  

نشاطات الانتاج ل التو يو ل الفدمات التي يمابسها اي عون اقتصادي مهما كانت طبيعة 

ل الغرت من هذه الاجراءات هو تحميل العون الاقتصادي المسؤللية العقدية   2ية "القانون

 المرتبة ل ضراب الااتجة عن التصرفات غير مشرلعة ل التدليل .

لع ى هذا الاساة يجر  قانون العقوبات انتحال الصفة ل لان بضا المسته ع اتجه  

لصفة ل المؤه ت القانونية " كل من ل تعاقد مو العون الاقتصادي الذي توافرت فيه هذه ا

استعمل لقبا متص  بمهاة ماممة قانونا ال شهاد  بسمية ال صفة لحددت الس طة 

العمومية شرلط ماحها ال ادعى لافسه شي ا من  لع بغير ان يستوفي الشرلط المفرلضة 

                                                                                                                                                                                           

 د العقد .ديل بنو، لانفراده بتعالشرط الإداري المحضر المقرر المرتب لالتزامات فورية ونهائية على حساب المستهلك   -
نفيذ الالتزام نفيذ دون تو الت الانفراد بتفسير شروط العقد واتخاذ قرار البت في المطابقة العملية التجارية لها , شرط الالتزام  -

 المقابل .
لاحكام  خالفة بذلكخدمة ملطة المستهلك في استخدام حقه في الاستقرار بتغيير أجال تسليم المنتوج او أجال تنفيد الالحد من س -

اتفاقا او   ا لم يوجدالمدين م الفقرة الاولى من القانون المدني "يجب أن يتتم الوفاء فور ترتيب الالتزام نهائيا في ذمة 281المادة
ة غير ة جديدافة إلى تهديد المستهلك بقطع العلاقة التعاقدية لرفض الخضوع لشروط تجارينص يقتضي بغير دلك " بالإض

 متكافئة ويتوقع وجود هذا الشرط في العقود المستمرة التنفيذ.
لصفة التي "يمنع على أي شخص ممارسة الأعمال التجارية دون اكتساب ا 04/02من القانون رقم 14تقابلها المادة  - 2

 .نين المعمول بها "تحددها القوا
لوجود أحكام  الممارسات التي تخرج من الخضوع لأحكام هذا القانون نظرا 04/08من القانون رقم  07استبعدت المادة  -3

ستبعد من مجال التي عرفت العون الاقتصادي وحددت نطاق النشاط القانوني " ت 03خاصة تنظم قواعدهاوفقالاحكام المادة 
يحدد القواعد التي  الذي 96/01ون الأنشطة الفلاحية و الحرفيون في هذا الامر في مفهوم الامر رقم تطبيق احكام هذا القان

ة التي مدنية الحرمهن التحكم الصناعة التقليدية و الحرف و الشركات المدنية و التعاونيات التي لا يكون هدفها  الربح , و ال
ابع ات الطفة بتسيير الخدمات العمومية , و انشاء المؤسسات ذيمارسها اشخاص طبيعيون و المؤسسات العمومية المكل

 الصناعي و التجاري "
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ل دج ا50000الى  500اشهر ال شهرين لبغرامة مالية من 03لحم ها يعاقل بالحبل من 

 بهاتين العقوبتين 

" كما ان المشرظ الجزائري في المعام ت التجابية يحمي المسته ع من بفض 

التعاقد غير المبرب بالامر الى قيا  الصفة في العون الاقتصادي التي تفرت ع يه ممابسة 

باعتباب ان لجود الس عة المعرلضة  1هدا الاشاط بغض الامر ان كان قادبا ال غير قادب 

ع ى معرضها ل بيو ل ل ان اي امتااظ عن التعاقد يعد عرت الس عة دلن الاستااد قرياة 

كما ان  04/02من القانون بقن15الي اي مبرب مشرظ يقو ضمن دائر  الحئر لفقا ل مد  

هذه القرياة تترة الحماية القانونية ل مسته ع في مواجهة العون الاقتصادي لتماو 

مباد  الشفافية في المعام ت الاقتصادية بحيث تماو الماافسة غير المشرلعة ل تجسيد 

التحايل لتحقيق المسالا  بين المتعام ين الاقصاديين لكما انه يترتل ع ى تطبيقها الزا  

العون الاقتصادي بتوفير كل ضرلبات العرت من ظرلف تتفل الحماية القانونية 

اة التعاقد القائن ع ى المفاض ة لاختياب المسته ع باعتبابه العم ية انتقائية تباى ع ى اس

بحيث تتوقس عم ية الاختياب ع ى مستوى ادباك للعي لميول المسته ع المؤدي الى 

ابرا  المعام ة في سوق الاشاط الاقتصادي ل ليعد الحق في الاختياب معياب ل هتما  باشاط 

يات الس و الاعمال بحيث يتن ع ى اساسه قياة بضا المسته ع ل مما يساعد في تحديد كم

 .2المعرلضة ل تسويق

 رابعا: حماية رضا المستهلك في الاعلام بالاسعار .

ان ع ى الانفتاح الاقتصادي الحاصل في اقتصاد السوق ان يفرت احترا  مباد   

حرية التعاقد المباية ع ى اساة الماافسة المشرلعة لنمرا لما لحرية تحديد الاسعاب ل 

ه ع باعتبابه طرف ضعيس في الع قة التعاقدية ل فقد الماافسة من مفاطر تهدد المست

سعى المشرظ الجزائري الى ضمان اصول الماافسة الازيهة ل الشريفة لفقا ل قانون بقن 

ع ى ضابلا القانوني يحمي بضا  04/02من القانون بقن  04لاكد ت  لع الماد   08/12

باسعاب لتعريفات الس و ل  المسته ع في التعاقد  "يتولى البائو لجوبا اع   الزبائن

 . 3الفدمات لشرلط البيو"

كما ان المشرظ يحمي الذمة المالية ل مسته ع اثااء عم ية التعاقد " يجل ان توافق  

الاسعاب ال التعريفات المع اة المب غ الاجمالي الذي يدفعه الزبون مقابل اقتااء س عة ال 

من  08هذا ما تؤكده الماد   04/02من القانون بقن  06الحصول ع ى خدمة " الماد  

                                                           
ر لنشاط غياالمتعلقة بشروط ممارسة الأنشطة التجارية الفرق بين النشاط غير القار و  04/08وضحت نصوص القانون  -3

مارس يلقانون كل نشاط في مفهوم احكام هذا ا منه نطاقه القانوني "يعتبر نشاط تجاري  قارا19القارهذا الأخير حددت المادة  
رس فيه ذي يمابصفة منتظمة في اي محل ، يوطن عنوان الشخص الطبيعي الذي  نشاطه التجاري القار في المحل التجاري ال

ي يمارس عن منه حددت نطاق ممارسة النشاط غير القار " كل نشاط تجار 20نشاطه التجاري بصفة منتظمة " اما المادة 
لهذا  خر يعديق العرض او بصفة مستقلة ، يمارس  النشاط التجاري غيرا لقار في الأسواق و المعارض او اي فضاء  اطر

ي إطار فتصادي الغرض , تحدد شروط ممارسة الأنشطة الغير قادرة عن طريق التنظيم" كما أن المشرع يحمي المتعامل الاق
لشخص الطبيعي "عندما يكون ا 04/08من القانون رقم  12وفقا للمادة  عمليات الاستثمار بغرض ضمان استقرار المعاملات

 وطنا له".ملنشاط مستثمرا اوليا يمكنه اختيار موطن في محل إقامته إلى غاية الانتهاء من المشروع ومن ثمة يصبح موقع ا
المستهلك  حماية طني تحت عنوانلامية بوبدي ,سلوك المستهلك إشكالية الاختيار,مداخلة ملقاة ضمن اشغال المؤتمر الو - 1

 . 197في ظل الانفتاح الاقتصادي ,المركز الجامعي الوادي,ص
تم حمايته في المعايير التي على أساسها يتحدد اختيار المستهلك, وي 04/02من القانون رقم  07و  05مادة حددت ال – 2

 التعاقد .
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"ي ز  البائو قبل اختتا  عم ية البيو باخباب المسته ع باية طريقة كانت  04/02القانون بقن 

ل حسل طبيعة الماتوج بالمعام ت الازيهة ل الصادقة المتع قة بمميزات هذا الماتوج ال 

لتعاقدية لعم ية البيو ال الفدمة لشرلط البيو الممابة لكذا الحدلد المتوقعة ل مسؤللية ا

الفدمة " ل يرتل المشرظ جزاءات قانونية ناش ة عن مفالفة الالتزامات المتع قة باع   

الاسعاب تئماتها الاصوص الفاصة ل اكدها المشرظ في قانون العقوبات طبقا ل ماد  

اشهر الى  06"يعد مرتتبا لجريمة المئاببة الغير مشرلعة ل يعاقل بالحبل من  172

 ساوات لبغرامة من  05

 دج كل من احدث بطريقة مباشر  ال عن طريق لسيلا بفعا ال خفئا100000الى 5000

رظ في شال  مصطاعا في اسعاب الس و ال البئائو ال الالباق المالية العمومية ال الفاصة

  لع "

 لك وقمعالمتعلق بحماية المسته 09/03خامسا: حماية رضا المتعاقد وفقا للقانون رقم 

 . الغش

تتمثل في حماية بضا المسته ع من خ ل ضمان إلزامية امن الماتوجات بحيث  

يجل ان يتون الماتوج محل التعاقد ل الموضوعة ل سته ك مئمونه لتتوافر ع ى الامن  

سواء باماة ، صحته ال  1بالامر الى استعمال المشرظ لها ، ل ان لا ي حق به اضراب 

شرلط العادية ل ستعمال ال الشرلط الممتن توقعها من قبل مصالحة ل  لع العادية ال

 المتدخ ين .

 الزامية مةابقة المنتوجات. -1

يجل ان ي بي الماتوج محل عقد استه ك الرغبات المشرلعة ل مسته ع من حيث  

يته قاب لطبيعة لصافه لماش ه  ل مميزاته الاساسية لتركيبته لنسبة مقوماته ال  مة 

ة شرلعلاستعمال ل الاخطاب الااتجمة عاه" كما يجل ان يستجيل الماتوج ل رغبات الم

غ يفه ية تلمرجوه ماه ل المميزات التاميمية من ناحل مسته ع من حيث مصدبه لالاتائ  ا

لتابي  صاعه ل التابي  الاقصى لاسته كه لكيفية استعماله لشرلط حفمه ل 

 09/03نون من القا 11الاحتياطات المتع قة بذلع ل الرقابة التي أجريت ع يه " الماد  

 بحماية المسته ع ل قمو الغش .

 التعاقد.الزامية الضمان وخدمة ما بعد  -2

في اطاب خدمة ما بعد البيو لبعد انقئاء فتر  الئمان المحدد عن لطريق التامين  

ال في كل الحالات التي لا يمتن ل ئمان ان ي عل دلبه ل يتعين ع ى المتدخل المعاي 

بالئمان صيانة لتص يح الماتوج المعرلت في السوق ل لكل ضمان وخر مقد  من 

ي غي الاستفاد  عن الئمان القانوني الماصوص ع يه بحيث  المتدخل بمقابل ال مجانا لا

من  13تبين باود لشرلط تافيد هذه الئمانات في الوثيقة مرافقة ل ماتوج لفقا ل ماد  

" يستفيد كل مقتن لاي  ماتوج سواء كل جها  ال ادا  ال الة ال عتاد  09/03القانون بقن 

القانون ل ليمتد هدا الئمان الى   ال مركبة الاي مركبة تجهيزية من الئمان بقو 

                                                           
 لغش.االمتعلق بحماية المستهلك و قمع  2009فيفري  25المؤرخ ففي  09/03من القانون رقم  10المادة انظر  - 3
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الفدمات ... ، ل يعتبر باط  كل شرط مفالس لاحتا  هذه الماد  ل تحدد شرلط   ل 

 كيفيات تطبيق احتا  هذه الماد  عن طريق التامين" 

 الفرع الثاني: حماية المستهلك في التعاقد الالكتروني.

ات الاقتصادية ل لوثيق بالمستجدان تامين القانون ل ماافسة يؤكد حقيقة ابتباطه ا  

ى  حتن ع لايير المعام ت ل لمواكبة القانون لهذه المستجدات يعد أحد المعالتقاية في سوق 

قد  ادا  ت ابهاحسن اداء الاليات القانونية لوظائفها المرتبطة بالتجاب  الاكترلنية باعتب

يل سالبابها انعتاة لالبقي ل معام ت في صوبتها المفت فة ل ايا كان أطرافها باعت

 ي للذلعتجابالانتاج ل التو يو الاقتصادي لمدى تاثرها بالتقايات السائد  في محيطها ال

لسوق ق بااهتن المشرظ بتامين التعاقد عن بعد باعتبابه يدخل ضمن نطاق الاشاط المتع 

ت بغرت تحديث المعام ت لفقا ل اما  الالتترلني الذي يساهن في سرعة المعام 

 ائريلاقتصادية ل ياد  القدبات التاافسية ، لع ى هذا الاساة يحمي المشرظ الجزا

 المسته ع من خ ل ضبلا قواعد الماافسة.

 اولا: مفهوم التعاقد عن بعد  او في المجال الالكتروني :.

ان التطوب التتاولوجي المتسابظ في مجال الاتصال عن بعد خ ق لظائس تسويقية  

 بات الترلي  ل الاع ن عن الماتوجات لابرا  المعام ت لفقا لما جديد  تت ء  ل متط

يقربه الاما  القانوني باضفاء الحجة ع ى طبيعة الاشاط الالتترلني "يعتتبر الاثبات 

بالتتابة في شتل الالتترلني كالاثبات بالتتابة ع ى الوبق بشرط امتانية التأكد من هوية 

لمحفوظة في ظرلف تئمن س متها "الماد  الشفص الذي اصدبها لان تتون معد  

لع ى ها الاساة تعرف ع ى انها " تجاب   07/05من القانون المدني بقن  01متر 323

التترلنية تتن عبر شبتة الانترنت تتن بين المتعام ين عن طريق استفدا  لسائلا التترلنية 

و لالفدمات ضمن س س ة ل تبر  لفقا لمقتئياتها العقود الالتترلنية بحيث يتن تدالل الس 

الاجراءات ل يتون المسته ع الالتترلني احد ح قاتها  في ظل ضوابلا السوق الالتترلنية 

 . 1التي تقربها الاصوص التشريعية ل التاميمية"

ل الغرت من هذا الاما  تحقيق الاختيابات ل مسته ع لتحقيق بضائهن من خ ل  

وسائل التجاب  الالتترلنية الامر الذي يسمح تاوظ الماتجات ل الفدمات المعرلضة عبر ال

بدخول المتعاقد الاسواق العالمية دلن حدلد  ال قيود ل بحيث تتيح له فرصة التعاقد مو 

المؤسسات ل الشركات التي تبيو الس و باسعاب ماففئة لان التسويق عبر الانترنت يوفر 

ها المسته ع في السوق التتاليسل الامر الذي يساهن في تففيض التتاليس التي يافق

باعتباب ان نمو التجاب  الالتترلنية يحفز ع ى ايجاد اساليل جديد   2الصااعية التاافسية

لتطوير نمادج التعاملل ل الاداب  الاستراتيجية ل عمال الالتترلنية بتوفير متط بات 

تثماب اكتسان ال تحقيق الميز  التاافسية لتعزيز مصادبها الالتترلنية ل من خ ل اس

                                                           
ى طبعة الأولرية الالدكتور عبد الفتاح بيومي حجازي,حماية المستهلك عبر شبكة الانترنت , دار الفكر الجامعي الإسكند - 1

 .12, ص 2006
 ,لإسكندرية عي االفكر الجام الدكتور عبد الفتاح بيومي حجازي , النظام القانوني لحماية التجارة الالكترونية , دار -2

 .17, ص2002طبعة
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البرام  التسويقية لاختراق السوق ل الوصول الى الحصة التسويقية المستهدفة من خ ل 

 .1تقدين ماتوجات لخدمات بجود  عالية ل اسعاب ماافسة

 ثانيا:اثار التنظيم القانوني للمنافسة الالكترونية في حماية المستهلك.
رلنية بالامر الى التماثل يقصد بذلع الئوابلا القانونية التي تحتن التجاب  الالتت 

المفاهيمي بين التجاب  الحر  لالماافسة باعتبابها تمثل العم يات التي تتن عبر المبادلات 

، لع ى هذا الاساة فالماافسة الالتترلنية تشير الى جميو أشتال المعام ت  2الالتترلنية

ااد الى تبادل لنقل المتع قة بالاشاطات الاقتصادية الماممة ل الفردية التي تتن بالاست

البيانات الرقمية بصفة قانونية تتميز بالشفافية ل الازاهة  لئمان الفعالية التجابية لتحسين 

موقو المسته ع في السوق الالتترلنية من خ ل ماحه الليات القانونية  ثبات حقه في 

أل أصااف أل مواجهة لسائل التقد  التتاولوجي " يات  ا ثبات بالتتابة من تس سل حرلف 

أبقا  ال أية ع مات ال بمو   ات معاي مفهو   مهما كانت الوسي ة التي تئماها لكذا 

مترب من القانون المدني ل لبااء ع ى هذه الئوابلا يتن  323طرق إبسالها " الماد  

ترلي  الس و ل تبادل الفدمات لاتما  صفقاتها باستفدا  لسائل الاتصال التتاولوجي ل 

 ومات الحديثة ل بالتالي يتن اداب  لتافيد أنشطة ا عمال التجابية الماافسة تبادل المع

 . 3المتع قة بتفطيلا لتافيد المعام ت المفت فة

لع يه فالماافسة التجابية الالتترلنية هي عم ية استفدا  المشرلظ التجابي   

متط بات البي ة ل مع وماتية من خ ل ابتباطه بشبتة الاتصالات في اطاب التعامل لفقا ل

   4الاستثمابية التي  يمثل المسته ع احد أطرافها

 

لمن ثمة نمن المشرظ ممابسة الاشاط التجابي بالوسائل المع وماتية ليتن الط ل عبر 

ل انط قا من حقيقة التجاب  التترلنية ن غي الحدلد الجغرافية  5الوسائل الالتترلنية

ل سواق ل ا مر الذي يتط ل تامين القواعد التي تحتن الع قة بين المسته ع ل العون 

الاقتصادي ل بحيث ي ز  هذا ا خير بتوفير خيابات تئمن امن المسته ع الالتترلني في 

 اطاب تسويق الس و ل الفدمات .

تل ع يه تقدين الفدمة ا مثل لعرت الماتوج الاجود بالسعر الافئل ل مما يتر 

لئمان هذه العم ية ضمن المشرظ الجزائري حق المسته ع في ط ل قرت استه كي 

لرفو الحواجز المتع قة بالتعامل من الااحية المالية مما يؤدي الى خ ق معايير جديد  ل 

                                                           
 .532, ص 2010الدكتور سعد غالب ياسين ,الإدارة الالكترونية , دار اليازوري العلمية الأردن,الطبعة  - 3
زراء س الوجاء في تعريف صادر عن لجنة التجارة الالكترونية بمركز المعلومات ودعم اتخاد القرار في رئاسة مجل -4

مشروع  تم بينالتجارة الالكترونية هي تنفيد بعض او كل المعاملات التجارية في السلع و الخدمات التي ت المصري بان
 تجاري او اخر و بين مشروع تجاري و مستهلك و ذلك باستخدام تكنولوجيا معلومات الاتصال .

العدد الثامن  18جلدة الجزء الاول , الميوسف عرب , الدراسة الشاملة حول التجارة الالكترونية , مجلة البنوك الأردني  -5
 . 48, ص1999طبعة اكتوبر

لجامعة نترنت ، ار و الاالدكتور محمد السيد عرفة ، التجارة الدولية الالكترونية عبر الانترنت,مؤتمر القانون و الكمبيوت - 6
 .05الأول ,ص,المجلد 2000افريل03و 02،01الامارات العربية المتحدة أيام 

ائل ة او أي وسغناطسيكهربائية أو مغناطيسية او ضوئية أو الكهرومالوسائل الالكترونية في  تقنية استخدام وسائل  تتمثل  -1
رفة ونية , ومعلالكترمشابهة في تبادل المعلومات وتخزينها باعتبارها تدخل ضمن الإحاطة القانونية بوسائل تنظيم التجارة ا

لهيئات التي تتولى ة , واو التقنية المتعلقة بالنظام القانوني لشبكة الإعمال التجاري الأحسن التي ثبت عليها الوسائط الفنية
 الإدارية ضبط نشاطها من خلال الأجهزة المختصة بهدف حماية المستهلك .
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ايجاد اساليل تجابية تئمن استمراب متطوب في مجال الماافسة التجابية من خ ل 

التعامل بين المسته ع ل المؤسسة الاقتصادية لتستعين هذه ا خير  في تحقيق أهدافها في 

اطاب التجاب  الالتترلنية بدعن ل تطوير الاجهز  الفاية ل الادابية ل لبااء القدبات 

جسيد اهداف التاافل التاموية ل عامل البشري داخل المؤسسة لتأهي هن لاداء دلبهن في ت

"دلن إخ ل ا حتا  التشريعية السابية المفعول يجل ان  1في البي ة التجابية الالتترلنية

تستجيل عرلت العرت الاسته كي ل رغبات المشرلعة ل مسته ع فيما يفص شفافية 

العرت المسبق ل طبيعة لمئمون لمد  الالتزا  ل كدا أجال تسديده ل ليحرب عقد بذلع ، 

د شرلط ل كيفيات العرلت في مجال القرلت الاسته ك عن طريق التامين" الماد  تحد

 .09/03من القانون بقن 20

 . ثالثا :التنظيم القانوني لضمان حقوق المستهلك في مجال التعاقد الالكتروني

ان التجاب  الالتترلنية تعد اثرا من وثاب العولمة الاقتصادية لتأثره بالمتغيرات  

ثوب   تاحتية ل لدلب ت ع التغيرات في دعن ال عرق ة العم ية التاموية ل ل االاسته ك

مجال  ة فيالمع ومات في ايجاد انماط عالمية من الاسته ك بوجود شركات تاافسية عالمي

ت التحوي ا  بالانتاج ل التو يو لساعد في  لع تحرب التجاب  من القيود ل ل امتانية القي

مما ساهن  المصرفية التي تعتمد ع ى شبتة الاتصالات العالمية لالمصرفية خ ل الشبتة 

 في ظهوب ما اط ق ع يه بالترلي  لثقافة المسته ع العالمي .

لمن ثمة اتاحت التجاب  الالتترلنية وفاق اما  المعام ت الدللية مما ادى الى   

ل العمل باما   ل لع ى هذا الاساة يمتن القول ان تفعيل الياتت السوق 2عولمة الاسواق

الاقتصادي الحر في ظل تف س نمن المع ومات في العديد من الدلل الاامية ل للذلع ضعس 

اجهز  ل تقايات جمو المع ومات نعتل بصوب  س بية ع ى عم ية بسن السياسات العامة 

لصاو القراب في مجال الاقتصادي ل التدخل لحماية المصالح الاقتصادية ل مسته ع في 

باعتباب ان التجاب  الالتترلنية تطبيق لفتر   3ياسته الدللية لضغوط العولمةمواجهة لس

العولمة ل فالع قات القانونية الااش ة عن طريق هذه التجاب  ليست مقيد  بدللة معياة بل 

تفئو ل تامين الفاص بالسوق الالتترلني يتقابل فيه البائعون ، الموبدلن ، الوسطاء ل 

فيه الماتجات ل الفدمات في صوب  بقمية ال افتراضية ليتن دفو المسته تون ل ل تقد  

 ثماها بالاقود الالتترلنية .

لع ى هذا ا ساة يحمي المشرظ المتعاقد في التجاب  الالتترلنية باعتبابه كل  

شفص طبيعي أل معاوي يحو  ال يم ع ال يستفد  س عة ال خدمة معرلضة في السوق 

ث لا يتون هو الذي صاعها ال حولها ال ل نها ال عرت الالتترلنية عرضا مهايا بحي

الفدمة ضمن اطاب تجابي ال مهاي ، اما الشفص الذي يقو  باستفدا  س عة ال يؤدي 

                                                           
ر مص قانونيةكتب الالدكتور هادي مسلم يونس البكاشتي,التنظيم القانوني للتجارة الالكترونية ,دراسة مقارنة , دار ال  -2

 .59, ص2009القاهرة,طبعة
 يروت ,طبعةبربية فتح الله ولعلو ,تحديات العولمة الاقتصادية و التكنولوجيا في الدول العربية,سلسلة الدراسات الع  -3

 .35, ص 1999
دة الجدي امعةر الجالدكتورعبير محمد علي عبدد الخالق , العولمة و اثرها على الطلب الاستهلاكي في الدول النامية , دا–4

 .80, ص 2007طبعة
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. لاتجه جانل من الفقه الى  1خدمة  ات طابو مهاي لا يعد مسته تا في الاطاق الالتترلني

ي ضمن ف ة المسته تين ، التوسيو في مفهو  المسته ع بغرت ادخال العون الاقتصاد

فعرف المسته ع ع ى انه " كل من يبر  تصرفا قانونيا من اجل استفدا  المات  ال الفدمة 

ل اما غالبية الفقه فتتجه الى تباي مفهو  ضيق ل مسته ع باعتبابه"  2في أغراضه المهاية"

ل دلن  3ية "كل من يقو  بالتصرفات القانونية ال  مة لاشباظ حاجاته الشفصية ل العائ 

الدخول في الف ف الفقهي السائد حول مفهو  المسته ع الالتترلني ل فان كل التشريعات 

الحديثة تهدف الى حمايته باعتبابه كل متعاقد يسعى ل حصول ع ى كل ما ي زمه من س و 

لخدمات لاستفدامها في غير مجال نشاطه المهاي في اطاب التقد  الذي يتسن بتطوب مجال 

اتية من خ ل شبتة الانترنت التي تزداد فيها الماافسة ع ى كسل الزبائاو اقااعهن المع وم

ل في اطاب حفظ حقوقه لضمان حصوله ع ى  4بالتعاقد عبر شبتة المع ومات الدللية

ضمانات موضوعية ل اجرائية في مواجهة الاعوان الاقتصادين في كافة المجالات سواء 

مات ال الشركات ل ل لع في اطاب التعامل التسويقي الذي التجابية ل الصااعية ل مقدمي خد

 .5يتون مح ه س عة ال خدمة 

 رابعا :نةاق حماية المستهلك في مجال الالكتروني.

تتمثل في حماية المصالح الاقتصادية ل مسته ع من خ ل حماية ابادته التعاقدية   

لقدب  ع ى ابر  العقد لضمان من خ ل احاطته بالبيانات المتع قة بالماتوج التي تماحه ا

العدالة في موا نتها لحقوق ل التزامات مصالح الاطراف المتعام ة بالامر الى المفاطر 

التي تاطوي ع يها العم ية الاسته كية في جميو مراح ها ل الامر الذي يستدعي تدعين 

وليات الحماية في  لتمثل 6الحماية القانونية بهدف التاسيق بين المراكز القانونية ل متعاقدين

ل دلبها في  7مجموعة الئوابلا القانونية التي تحدد قواعد تامين إبرا  العقد الالتترلني 

من خ ل الحق في توفير المع ومات  8تتريل الاحتا  المتع قة بحق المسته ع في الاع  

                                                           
تصادي في الاق يؤخد على التجارة الالكترونية انها تخلق تحديات في مواجهة السلطات المختصة بالرقابة على النشاط  -1

 ريبية,بحيثو الض الدولة بحيث لا توجد آليات قانونية لاخضاع المنتجات الرقمية ,بحيث تتخرج عن تطلق الرقابة الجمركية
لرسمية اوثائق الالكتروني التهرب الجمركي و الضريبي بعدم تسجيل المعاملات في الدفاتر المحاسبية و ال اشغل النشاط
 التابعة للدولة.

 1995جامعيةسنة الللمستهلك , رسالة دكتوراه في الحقوق,جامعة القاهرة ,المرفت عبد المنعم صارق ,الحماية الجنائية   -2
 .06,ص 1996/
3- .                 édition 2000 , p 07 èmedroit de la consomation , Dalloz , 05 Jean claisauly ,

                                     
4- Jean Pizzio , l'introdiction de la consomateurparticulièment fragiles , édition 1982 , 

Chron , p 91 .              
رة, قافة القاهى للثمودة, مفهوم حماية المستهلك ، بحث مقدم للجنة العلوم الإدارية بالمجلس الأعلالدكتور محمد عفيفي ح-5

 .63,ص 1981الطبعة 
 .35ص ,2008الدكتور خالد ممدوح ابراهيم , أمن المستهلك الالكتروني ,الدار الجامعية الإسكندرية ,طبعة   -6
ائدة ين لفلتنسيق مع المركز التجاري الدولي بجنيف على مدار يومنظمت غرفة التجارة الصفصاف لولاية سكيكدة با -7

ف نترنت الهدبر الاعالمؤسسات الصغيرة و المتوسط  و المتعاملين الاقتصاديين  دراسة حول التجارة الالكترونية و التسويق 
الجديد  لمحور, فان هذا ا منها تمكين المؤسسات من دخول الأسواق العالمية عن طريق الشبكة العنكبوتية وحسب المتضمن

يقة التي هي الطرالتسويق بين المؤسسات العالمية عبر الإنترنت وفي عالم التسويق يعد من بين الطرق التي تسهيل عملية 
ل العربية ن الدوسيتعامل بها المتعاملون الاقتصاديون و المؤسسات وذلك راجع إلى السرعة وهي حاليا معممة في العديد م

 خبر بتاريخيدة الا ان تكونت في التجارة و التسويق الالكتروني عبر الانترنت ,عباس فلوري ,مقال منشور بجرالتي سبق له
 . 07, ص 2013فيفري 11

 .9200فيفري  25المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش المؤرخ في  09/03من القانون رقم  17انظر المادة  -8
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ع ى  ل البيانات الصحيحة حول طبيعة الماتوجات ل الفدمات التي تمتاه من بااء اختيابه

اسل صحيحة ل تئمن الحماية من مماهر الغش لالفداظ في ا ع نات المم  ة ل التا بة 

ل يتن  لع من خ ل لضو البيانات الايئاحية ع ى الس و التسويقية لئمان الجود  ل 

المطابقة ل مقاييل في مجال الماتجات ل لفدمات المقدمة باسعاب تاافسية ل مو تأمين دبجة 

لفقا ل مواصفات القياسية لممابسة المسته ع حقه في حرية ابرا  العقود لفقا  الجود  التافية

 لما يتن الاتفاق ع يه بلباد  لاعية بطبيعة محل العقد .

ل تعتمد ا نممة الحتومية ع ى معايير الس مة الوطاية ل الدللية ، بما يئمن  

الماتجات المصاعة بما يتوافق  ل المواصفات المقرب للا يتن  لع الا ا ا اكتسل المسته ع 

المعرفة ل المهاب   التي تمتاه من الفياب الواعي ل ماتجات ل الفدمات الدافعة الى ابرا  

حماية حقوقه   ل مصالحه المشرلعة ، كما يماح التامين القانوني العقد الذي يجسد 

، مو  1ل مسته ع الالتترلني الحق في الرجوظ عن العقد كتدبير لقائي لحماية المسته ع

عد  الاخ ل باحتا  الئمان القانونية لالاتفاقية يجو  ل مسته ع ان يفس  العقد المبر  

 التترلنيا .

لحق في إعاد  استبدال الس و التي ثبت مفالفتها ل مواصفات كما يئمن هذا الاما  ا  

من القانون المدني ،  119مو الاحتفاظ بحقه في التعويض لفقا ل ماد   2خ ل فتر  الئمان

اما بالاسبة لئمان أمن المسته ع في مرح ة تافيد العقد الالتترلني ل التي يمث ها في ميدان 

ر المعام ت الرائد  في السوق ا  يعد ح قة الوصل بين التعامل عقد البيو باعتبابه من اكث

الانتاج ل الاسته ك ل ا  يعد ضمان العيون الففية في العقد الالتترلني لسي ة لحماية 

من القانون  386الى  361المشتري من خ ل الدعالى القئائية المقرب  لفقا ل مواد من 

 المدني.

لكما يتعرت المسته ع في العقود التجابية الالتترلنية إلى مفاطر مصدبها  

ت معمن دبج العون الاقتصادي ل الامر الذي يستدعي حماية المعام ت الالتترلنية ل لذلع

ت  عن ي ناالتشريعات المقابنة ع ى حماية التوقيو الالتترلني باعتبابه " اجراء قانون

ذه هالاهاية الى نتيجة معرلفة مقدما يتون مجموظ  اتباظ اجراءات محدد  تؤدي في

نون اء القالفقهاالاجراءات هو البديل الحديث ل توقيو بمفهومه التق يدي أل ما يسميه فقهاء 

 بالتوقيو 

، ليتن ال جوء الى التتاولوجيا التوقيو الالتترلني بغرت  3ا جرائي أل الالتترلني "

 .4الئوابلا التي تقربها الحتومة الالتترلنيةالحفاظ ع ى سرية المع ومات  في ظل 

 . الفرع الثالث :تنظيم سوق المعاملات الاستهلاكية في ظل ضوابط المنافسة

                                                           

من هذا  25رقم المبادلات و التجارة الالكترونية  التونسي "مع مراعاة الفصلمن تشريع  30المادة وهذا ما تؤكده  - 1
اريخ تسليمها و بالنسبة أيام تحتسب بنسبة للبضائع بداية من ت 10القانون يمكن للمستهلك العدول           عن الشراء في اجل 

 للخدمات بداية من تاريخ إبرام العقد "
 .334اني ,المرجع السابق, صالدكتور هادي مسلم يونس البشك -2
شارات لها او إ يع الالكتروني في مشروع قانون التجارة الالكترونية المصري بأنه "حروف او أرقام او رموزعرف التوق -3

م ية التي يتلقانونطابع منفرد تسمح بتحديد صاحب التوقيع وتميزه عن غيره" الدكتور عبد الباسط جميعي, إثبات التصرفات ا
 .34,ص 2000عن طريق الانترنت , دار النهضة العربية القاهرة ,طبعة إبرامها 

 ص, 2007طبعة  ة مصر,الدكتور عبد الفتاح البومي الحجازي,النظام القانوني للحكومة الالكترونية , دار الكتب القانوني  - 4
114. 
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إن ا حتا  القانونية المقرب لئبلا لتامين الممابسات التاافسية لماو الاشاط الذي  

سة المااف مايةحالى يتاافى مو القواعد الماافسة المشرلعة لالممابسات الماافية لها ل موجه 

قا ك لفل مما يجعل المسته ع يستفيد من هذه الاحتا  عن طريق تمهيد السوق الاسته 

              ف       من قانون الماافسة التي تقئي ماو الممابسات ل ا عمال التي تهد 06ل ماد  

ن ضرااتل الى عرق ة الاشاط الاشاط الاسته كي ال ا خ ل بحرية الماافسة الذي ير

قاية الو السوق الذي يؤثر س با ع ى المعام ت ل لبصفة عامة تهدف نصوص الماافسة الى

من كل الاضراب الماسة بالاقتصاد لهو ما يؤدي الى المساة بالمسته ع ل فتل 

 ه ع  فيلمستالممابسات التي يماعها ليجرمها قانون الماافسة انما سببها الحد من حرية ا

مشرظ الفدمات الااتجة عن الممابسات غير مشرلعة ل لذلع يامن الاقتااء المواد ل 

ثمة  لمن السوق بمقتئى قواعد قانونية تماو التواطؤ ل الهيماة ع ى الاشاط الاقتصادي

 التحتن في المعام ت .

 اولا:اثر منع الهيمنة على المعاملات الاقتصادية.

لتي تقو  ع ى حماية الطرف ان الف سفة التي لتسود قانون الحماية المسته ع لا  

اب ان اعتبالئعيس في الع قة التعاقدية لهي نفل الئابلا الذي يحتن اصول الماافسة ل ب

قد  صيغةالوضعية الاقتصادية ل عون الاقتصادي تعطيه أفئ ية ع ى المسته ع ل لنفل ال

ا يسمح مم تمل ع قة المؤسسات المتفالتة من حيث قدباتها المالية  ل التتاولوجية ...

 ى عبمهوب مجموعات أقوي تسيطر ع ى السوق لذلع ماو المشرظ  التعسس في الهيماة 

ادية لضعية لمن قانون الماافسة باعتباب احت ل المؤسسة الاقتص 07السوق ل فقا ل ماد  

الاسبة بسوق الهيماة يعاي بالئرلب  عرق ة الماافسة ل لمن ثمة عد  لجود بديل لها في ال

 تفرتو تحت قبئتها ل  ن المؤسسة تمابة احتتابا فع يا ع ى السوق لل مسته ع فيق

من  26د  شرلطها لتحدد سير العم ة التعاقدية لمن ثمة تقيد حرية المسته ع لفقا ل ما

 المتع ق بالممابسات التجابية . 04/02القانون بقن 

 ثانيا:اثر تقيد التجمعات الاقتصادية.

يعات التي تؤدي الى ممابسة المؤسسة الاقتصادية يراقل قانون الماافسة كل التجم 

احتتابا فع يا ع ى            السوق ل مما يجعل المسته ع حبيل الفدمات ال ماتوجات 

تقدمها هي ة لاحد  فرضت نفسها بطريقة مفالفةل قانون ل إلا أن التامين القانوني ل ماافسة 

اافسة دلبا بائد في مراقبة التجميعات المشاب اليه سابقا ل الذي يتولى بمقتئاه مج ل الم

من قانون  19قصد ماو تأثيرها الفعال ع ى السوق بسبل عرق ة الماافسة لفقا ل ماد 

الماافسة لكما ان الهي ات المفتصة تتولى الرقابة باعتماد معياب مطابقة الماتجات ل 

لاقتصادي الفدمات ل مواصفات المحدد مما ياعتل ع ى حماية المسته ع في الجانل ا

لتونه يسمح له بممابسة حقه في اختياب المواد ل الفدمات التفي ة بلبضائه حسل بغباته 

 .1المشرلعة

 .فسة ثالثا:اثر الرقابة على امن المنتوجات و الخدمات الاستهلاكية في سوق المنا

                                                           
دية ية الاقتصالقانونامجلة الجزائرية للعلوم , قانون المنافسة وحماية المستهلك , مقال منشور بالالدكتورة هجيرة دنوني - 1

 .16، ص2002الطبعة  01الجزء رقم  39وسياسية العدد رقم 
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ان دخول الجزائر نطاق اقتصاد السوق فتح المجال ل ماافسة في الصااعة ل التجاب   

 غير ر ان الحرية الاقتصادية ترتل ع يها في كثير من الحالات نشاطات تجابيةل غي

 مفاطر ية لالمشرلعة التي تهدد أمن استه ك ل مما استوجل التركيز ع ى المعرفة الحقيق

ن ادييالتي يمتن ان تسببها الماتوجات لذلع أكد المشرظ ع ى ضرلب  ا عوان الاقتص

 ع ل قمو المتع ق بحماية المسته 09/03من القانون 09  با من الاسته كي لفقا ل ماد

ة ئمونمالغش فيما يتع ق بالماتوجات " يجل ان تتون الماتوجات الموضوعة ل سته ك 

ربا ضلتتوفر ع ى ا من بالامر الى الاستعمال المشرظ الماتمر ماها لان لا ت حق 

 بصحة المسته ع لأماه لمصالحه ...".

من نفل القانون بالاسبة ل فدمات  09/03من القانون بقن  19د  با ضافة إلى الما  

ا ضرب " يجل ان لا تمل الفدمة المقدمة ل مسته ع بمص حته المادية لان لا تسبل له

حماية لامة معاويا " لع يه فالالتزا  العا  با من ماصوص  ع يه لا يتفي لوضو قواعد ع

ماتمر  ئ  الالاسته ك لا يحقق دائما الاتاالمسته تين بحيث ان تتافل نصوص الماافسة ل 

عد لقوااالوقائية عن طريق تامين السوق ل الممابسات الاقتصادية ، بل لابد من تاوظ 

 الوقائية ل تتيفها حسل أنواظ الماتوجات .

لع ى هذا ا ساة اهتن قانون الماافسة بتوقيو جزاءات ع ى كل مفالفة ل اصوص   

 1المطابقة ل ماتوجات المح ية المستوبد  قبل عرضها في السوق الوقائية من خ ل إجبابية

، لع ى هذا الاساة تن انشاء المج ل الوطاي لحماية المسته ع تتمثل مهمته في جمو 

المع ومات المتع قة بمفاطر الماتوجات ل الااش ة عن الماافسة الغير مشرلعة ل اقتراح 

ية من المفاطر في مجال س مة اي ترتيل من طبيعته ان يساهن في تحسين الوقا

المؤب  في  92/272الماتوجات المقدمة ل مسته تين في السوق لفقا ل مرسو  التافيذي بقن 

06/08/1992. 

من  02با ضافة الى المها  التي ت عبها الهي ات المفتصة ل قياسة لفقا ل ماد    

من  03د  " لكذلع الماالقييل " التقييل هو لثيقة تعرف الفصائص المط وبة ل ماتوج ...

تهن ل حيا قانون من قانون التقييل " الحفاظ ع ى امن ا شفاص أموالهن صحتهن ل لحماية

فهي  مايةأحماية البي ة التي يعيش فيها ا شفاص ا  ك ما خئعت الماتوجات إلى مقاييل 

اد الموبتحقق لقاية صحية ل أماية ل شفاص للئمان الصحة قرب نما  التموين بالمواد 

ة راقبالصيدلانية بحيث يئمن جود  المواد ل مما يعاي اتفاد مجموعة من عم يات الم

ت من تويالالتفتيش في جميو المستوياتل بحيث تتن مراقبة تحويل الماتوج في جميو المس

ب لقراخ ل المقاييل المعتمد  ل المواصفات القانونية قبل عرضه الاسته ك لحدد ا

 178ماد  ضيل الاوعية لتفزياها ل مراقبتها لهذا ما تؤكده القواعد تو 57الو ابي بقن

ي لبشرمن قانون الصحة "يماو تسويق ا دلية ل المواد البيولوجية  ات الاستعمال ا

 ...دلن ترخيص من الو ير المت س بالصحة " .

ل تفئو مؤسسات انتاج الماتجات الصيدلية ال تو يعها لمراقبة الاجهز  المؤه ة  

ديرية الصيدلة ل مراقبة الدلاء المت فة بالرقابة التاميمية ل دلية ل التقيين ل من طرف م

                                                           
سية كلية ية و السياقتصادفتيحة ناصر ,القواعد الوقائية لتحقيق أمن المنتوجات , مقال منشور بمجلة العلوم القانونية و الا  -1

 .23, ص 2002طبعة  الجزء الأول , 39الحقوق جامعة الجزائر العدد
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المصادقة ال التسجيل ل مراجعة ل تجديد بخص تسويق الدلاء ، ل التي يتون من اهن 

مها  مديرها التاكد من صحة المواد المصاعة ، ل تمت مراقبتها لفق متط بات الاوعية 

" يجل ع ى كل  93/47من المرسو  التافيذي بقن  05ماد  ، لفقا ل  1المقرب  ل تسجيل

مات  ال لسيلا ال مو ظ بصفة عامة ل كل متدخل في عم ية الوضو ل سته ك ان يقو  

بافسه ال عن طريق الغير بالتحريات ال  مة ل تأكد من مطابقة الماتوج ال الفدمة الفاصة 

بة سوق الادلية ل حفاظ ع ى صحة به لالمميز  له " بحيث تقو  مفتشية الصيدلة بمراق

المسته ع من خ ل تطبيق التشريو لالتامين المتع ق بالسهر ع ى جود  الماتوجات 

 195ل  194، سواء من حيث انتاجها ال تسويقها لهذا ما نصت ع يه المادتين 2الصيدلانية

 . 3المحدد ل حماية المقرب  لها  98/09من قانون بقن 

لتزامها كما يم يه القانون يترتل ع ى  لع تجايل المسته ع فا ا قامت المفتشية با 

استعمال ادلية مغشوشة بحيث يتن سحبها من السوق "يراقل الصيادلة المفتشون 

الصيدليات لم حقاتها لمستودعات المواد الصيدلية لمؤسسات الانتاج ل/ال تسويق المواد 

ابر التحاليل الطبية مهما كانت الصيدلانية لأماكن الاستيراد لالشحن لالتفزين لكذا مف

المتع ق بالصحة  98/09الفقر  الفامسة من المرسو  بقن  194صفة اصحابها ..." الماد  

للا تتن هذه الحماية الا من خ ل خ ق سوق اع مية تتولاه الجهات المفتصة في اطاب 

سعي الى الاع   الطبي لجمعيات حماية المسته ع ل ليرجو سبل هذه المفالفات الى ال

 4تحقيق الربح بطرق غير مشرلعة من خ ل دخول الفدمة المقااة الى الماافسة التجابية

لتجاهل كل ما يترتل ع يها من وثاب س بية في مواجهة المسته ع في مجال الصحة لذلع 

اخئو المشرظ هذا الاشاط الى الوقاية الطبية من خ ل مها  لجاة المراقبة ل تأكد من 

تطبيق الئوابلا المتع قة بتسويق الماتوجات لالفدمات الصحية " يتعين ع ى الصانو ال 

تسجيل ماتوج ما ان يسحل من السوق فوبا الماتوج الصيدلاني المستوبد في حالة سحل 

ال الحصة المشبوهة ماه ل لان يحتر  جميو الترتيبات التي يافذها الو ير المت س بالصحة 

  06/07/92المؤب  في  92/284من المرسو  التافيذي بقن  33في هذا الصدد " الماد  

 البشري .المتع ق بتسجيل الماتجات الصيدلانية في الطل 

 . رابعا : اثر الرقابة على سوق المنافسة في حماية المستهلك

ان مراقبة لتامين الاسواق ل لتوجيه المعام ت المرتبطة بها يترتل ع يه ضبلا          

الالتزا  بمقياة الجود  لالاتقان لمواصفات الس مة العامة ل لهذه الوظيفة تتولاها 

لح المفتصة بمراقبةالمتاييل ، لمصالح مراقبة الجانل الهي ات الحتومية من خ ل المصا

الصحي ل مح ت التجابية لحالة الس و الاسته كية لمصالح تامين مساحة الاسواق ل 

لحتى تجسد الرقابة أهدافها في ضبلا قواعد الماافسة يجل ان تاخذ بعين الاعتباب الجانل 

                                                           
المتعلق بمراقبة مطابقة المواد المنتجة محليا او  12/02/1992المؤرخ في  92/65انظر المرسوم التنفيذي رقم  -1

 .06/02/1993المؤرخ في  93/97المستوردة المعدل و المتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 
بالمجلة الجزائرية للعلوم القانونية و الاقتصادية و  فتيحة يوسف ، حماية المستهلك في مجال الصيدلة ن مقال منشور -2

 . 45، ص  2002الجزء الاول ، طبعة  39السياسية ، العدد رقم 
 .  23/08/1998المتعلق بالصحة المعدل و المتمم للقانون رقم  19/08/1998المؤرخ في  98/09انظر القانون رقم  -3
ة بالصيدلة الى اشخاص غير مختصين من طرف اصحاب الصيدليات خلافا لما يقصد بالخدمة المقننة اسناد المهام المتعلق -4

الزمهم به قانون أخلاقيات الصيدلة في طار التزامه بمراقبة و تسييرو تجهيز المواد الصيدلانية و اجراءات التحاليل الطبية ، 
 و الا ترتب على اخلاله بقواعد المهنة تحمل قواعد المسؤولية العقدية .



264 
 

  الرقابة ل مما يترتل ع يه نشر الوظيفي ل ا جرائي ل رقاية لالجانل التاميمي  جهز

 .1الوعي الايجابي لدى المسته ع  لحمايته لفقا لما يقربه القانون

كما تبرب اهمية تامين السوق في الس طات العمومية في حماية القدب  الشرائية         

ل مسته ع من خ ل السهر ع ى تطبيق التشريو لالتامين المتع ق بالتجاب  لالماافسة 

  لتامين الاشاطات التجابية لالمهن المقااة لاقتراح كل التدابير من اجل تتييفها ل لالجود

لضمان مراعا  شرلط التاافل الازية بين المتعام ين الاقتصاديين ل لمتابعة تطوب 

الاسعاب عاد انتاج لاسته ك الس و لالفدمات الاستراتيجية  من خ ل متابعة تطبيق 

باعتماد تطوير ا ع   ل تحسيل الاعوان الاقتصاديين ل  سياسة الرقابة لقمو الغش ل

المسته تين بالتاسيق مو الجمعيات ل دفاظ عن حقوقهن ، كما يتج ى الدلب في تامين السوق 

ل محاللة السيطر  ع ى مساب التو يو في ظل مفططات لانشاء فئاءات تجابية مدعمة 

لقدب  الشرائية ل مسته ع للقايته من الهياكل التجابية ع ى مستوى الولاية ، بهدف دعن ا

 2الماافسة غير المشرلعـة

ظل  ك فيالمةل  الثاني : الضمانات القانونية التي تعكس الحماية القانونية للمستهل

 تنظيم قواعد المنافسة. 

اط في ظل التامين القانوني ل ماافسة المشرلعة تن انشاء اسواق تحتوي الاش

ماتية لمع واا ستراتيجية ل تحولات المالية  ل التقاية ل الاقتصادي تدعمها المتغيرات 

 ة معاملوسائل الانتاج ، الامر الذي استدعى تدخل المشرظ الجزائري لتحديد أصول ال

ة ل بغرت حماية المسته ع في اطاب المحددات المتع قة بتا طير ا جهز  ا نتاجي

 يات ل عمتصاديين في اطاب تسهيالتو يعية من خ ل التي يئعها في يد المتعام ين الاق

 التسويق القائن ع ى الماافسة الحر  .

على  ائمةالفرع الاول : قواعد تنظيم الاستهلاك و محدداته في ظل قواعد المنافسة الق

 . المنافسة التسويقية

ان الع قة بين الاسته ك ل التو يو ترتبلا بطبيعة الممابسات التجابية ، حيث 

يعمل نما  التو يو في الاقتصاد ع ى خ ق صيغة استه كية متوا نة من حيث امت ك 

اكبر قدب  ممتن من الامتيا ات التي تمتن من اكتسان صيغ خاصة بالعم يات الاستثمابية 

الاسته كية من خ ل تحديد الئوابلا القانونية التي  الامر الي يستدعي ضبلا العم ية

تحتن الماافسة ، من لال خ ق توا ن ماطقي بين الس و  ل الفدمات المعد  ل تسويق من 

خ ل ضبلا الاشاط الاقتصادي الذي يامن الرلابلا المتع قة بتامين العم ية الاسته كية 

 3بتجرين الممابسات الماافية لقواعد الماافسة 

 . : حماية المستهلك من الممارسات المنافية للمنافسة أولا

                                                           
ور مختار حمحامي، الرقابة الشرعية للسوق و اثرها في حماية المستهلك ، مقال منشور بمجلة حماية المستهلكفي ظل الكت -1

الانفتاح الاقتصادي ، مجموعة اعمال الملتقى الوطني المنعقد بمعهد العلوم القانونية و الادارية المركز الجامعي بالوادي ، ايام 
 . 100، ص  2008افريل  14و  13

كريم قش ، دور السلطات العمومية في حماية القدرة الشرائية للمستهلك ، مداخلة ملقاة ضمن اشغال الملتقى الوطني حول  - 2
افريل  14حماية المستهلك ف ظل الانفتاح الاقتصادي، معهد العلوم القانونية والاداري المركز الجامعي الوادي ،  يومي و 

 . 63ص   2008
 . 412، ص  205ر ابراهيم الهيتي  ،المرجع السابق  ، الوراق للنشر و التوزيع الأردن ، طبعة الدكتور عبد الست  -3
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ية تئمن قانون الماافسة أحتاما تفص حماية المسته ع من حيث الثاب الس ب 

الى  سة ترميماافل ممابسات الماافية ل ماافسة التي ترمي إلى تقييدها ن ل من المع و  ان ال

قه حترة تبما تجسده من مباد   تحقيق الفعالية الاقتصادية ل تحسين معيشة المسته تين

ه دباتقفي الاحتياب ل خفض الاسعاب ما يساهن في  ترقية الاشاط التجابي ، ل ترتفو 

ص حات الا الشرائية في اطاب التامية المستدامة ، بحيث ان قانون الماافسة يدعن تفعيل

ات سسالاقتصادية التي تستمد اساسها القانوني من القانون التوجيهي الفاص بالمؤ

ر  فسة الحلمااالعمومية الاقتصادية ،بحيث يئو ها القانون القواعد ا ستراتيجية لحماية ا

 . قتصاديةالا ل المته ع لفقا ل ماد  الاللى التي تحدد ا بعاد لمتع قة بتامين الماافسة

ل في اطاب التتامل بين الاصوص القانونية المع قة بحماية المسته ع ل قانون  

ية ، تصادتن حماية المتدخل الاقتصادي من التعسس الصادب عن المؤسسة الاقالماافسة ني

ات هي  كما يحمي الاما  الاقتصادي من الهيماة ع ىا سواق ، ل تزامن  لع مو انشاء

مبادب  ل ل مستق ة في اطاب تحرير المعام ت في إطاب إ الة التامين ل الاحتتاب المعرق

تفدا  ي اسير  الاشاط الاقتصادي ، بما يماو التعسس فالفاصة ، ايجاد الفواصل لئبلا لت

 85د  الس طة لئمان انسجا  الممابسات التجابية مو الاصوص الدستوبية لاسيما الما
 ماه 

كما أن تدخل المشرظ الجزائري لماو الممابسات الماافية ل ماافسة يؤدي الى          

القئائية ع ى المراكز الواقعية القائمة  تحقيق نوظ من التوا ن ل يئفي الحماية القانونية 

 1ل مسته ع في مواجهة الامتيا ات المادية التي تتمتو بهاالمؤسسات الاقتصادية في السوق

، لع ى هذا ا ساة تن الاعتراف لجمعيات حماية المسته ع المعترف بممابسة حقوقها 

يق قواعد حماية في مجال تطبيق قانون الماافسة الى جانل اختصاصها في ميدان تطب

المسته ع لاسيما في التب يغ عن المفالفات ل تقدين الشتالى ل بفو القئايا اما  الجهات 

القئائية المفتصة ل مطالبة بمتابعة الممابسات المفالفة لقواعد الماافسة ل التعويض عن 

 الاضراب التي تمل المتدخل الاقتصادي في العم ية الاسته كية .                

لنمرا لاتساظ المجال الاقتصادي ل تاوعه في ظل اقتصاد السوق ، فان تامين  

لسوق اة ل الاسته ك ل إدابته تتط ل ضمانات ع ى أساسها يتن تقسين ا دلاب بين الدلل

حتومية ت الباعتباب هذا ا خير ي عل دلبا فعالا في توجيه الموابد ل تق يص دلب الهي ا

سل  ى أالحماية القانونية ل مسته ع من خ ل الحفاظ ع في ظل اقتصاد تاافسي لتتريل

ئمان به لاقتصاد السوق ل تطوبه ، ل يرتبلا تدخل الدللة بمجموعة من العوامل التي تبر

 استمرابية الاشاط التجابي لمواجهة الثاب الس بية ل ماافسة .

ة ولمالع ثانيا تدخل الدولة لضمان استقرار المعاملات الاستهلاكية في إطار سياسة

 الاقتصادية .

يرتبلا تدخل الدللة عم يا بمجموعة من ا سبان التي تبربه تتمثل في معالجة 

مماهر فشل السوق الاات  عن الماافسة غير المشرلعة ل التي يؤدي إلى فقدان التوا ن 

الاقتصادي لمساسها بمركز العون الاقتصادي في السوق، ل تحول دلن تحقق مصالح 
                                                           

محمد الشريف كتو ، حماية المستهلك من الممارسات المنافية للمنافسة ،مقال منشور بمجلة الإدارة ، المدرسة الوطنية  -1
 .73، ص  2002، طبعة  01، المجلد رقم  23للإدارة العدد رقم 
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ه تدخل المشرظ الجزائري من خ ل سن قوانين تماو إنشاء شركات المسته ع ،لع ي

 ضفمة ل مراقبة تعسس المؤسسات في لضعية الهيماة الاقتصادية .

ة ل في هذا الصدد ماو القانون الجزائري كل الاتفاقات التي تسمح ل مؤسس 

صفقات الد بالسيطر  لممابسة نشاطات متع قة با نتاج ، التو يو ل الفدمات ، ل في عقو

لمالية اذمة العمومية با ضافة لضعية الهيماة عل ا سعاب باعتبابها تؤثر س بيا ع ى ال

ي عتبر  فية مل مسته ع ل بالتالي تحديد ضوابلا قانونية تحقق التوا ن المالي  قدب  تسويق

 السوق .

با ضافة إلى الاسته ك يتأثر س بيا با نشطة الاقتصادية بطريق الدم  ال شراء 

ا صول ال اخذ أسهن من بأة المال في  إطاب التجميعات الاقتصادية ، لذلع تابه المشرظ 

الى هذا الاشاط ل تدخل ليعتبره من الممابسات الماافية ل ماافسة الحر  ، ل حتى لا يئفى 

هذا الاشاط الى  المساة بمحددات الاسته ك اخئو لرقابة يمابسها مج ل الماافسة 

عال ل سوق لالسيطر  ع ى الاحتتابات ، ل ولية تدخ ه تتن بموجل المت س بالئبلا الف

ترخيص  مسبق يأخذ بعين الاعتباب حقوق المؤسسات الصغير  ل المتوسطة المعاية 

بالتجميو ، با ضافة الى التحفيز المادي ل مؤسسات الي يساهن في معالجة ا لضاظ 

 1المتع قة بالاحتتاب لتشجيو الماافسة  المشرلعة

اهن التحفيز امتيا ها بحصص من الصفقات العمومية بما يعز  لضعيتها  لمن

التاافسية من خ ل إعفائها من دفو الئرائل  جل تحدده الهي ات ا دابية المفتصة ، 

، ل بالتالي فان تدخل الدللة  بساء الباية التحتية 2با ضافة استفادتها من قرلت باتية 

مات الاسته كية ، ل الابتتابات التي تشجو المعام ت باعتبابها مولد للانتاج ل الفد

، كما ان تف س عاصر الشفافية في المعام ت  ات الع قة بالتجاب  يفل  3الاقتصادية 

بالماافسة الازيهة لاقص المع ومات حول السوق ، فيستغل هذا الوضو لتحقيق أبباح 

 خيالية من طرف بعض ا عوان الاقتصاديين .

ه الوضعية تدخ ت الدللة من خ ل إيجاد وليات تتع ق بتوفير قاعد  ل لتفادي هذ

، كما اقر المشرظ الجزائري  4مع ومات صحيحة ل حمر نشر بيانات استه كية خاط ة 

، ل تأكيدا ماه 5المبدأين في القوانين المتئماة عم يات الفوصصة ل الاصوص التطبيقية 

ات التاا ل عن أسهن المؤسسات العامة داخل ع ى مبدأ الماافسة العادلة في انجا  عم ي

  بوبصة القين الماقولة أل بالاسبة ل مؤسسات الاقتصادية الفاصة .   

 13/05/1993المؤب  في  93/10من المرسو  التشريعي بقن  60لفقا ل ماد  

المتع ق ببوبصة القين الماقولة ، كما افرد المشرظ نصا خاصا لمبدا خمر نشر المع ومات 
                                                           

الدكتور عبد الفتاح مراد، شرح قانون حماية المنافسة و منع الممارسات الاحتكارية ، الدار الجامعية الإسكندرية ، طبعة  -1
 30، ص  2005

المتعلق بالقانون التوجيهي لترقية المؤسسات  12/12/2001المؤرخ في  01/18من القانون رقم  17انظر المادة  -2
 الصغيرة والمتوسطة 

عوامل يرتقب ان تقلل من مقدرة الدولة للتدخل لحماية نشاطات المؤسسات الاقتصادية في حالة انضمام الجزائر الى ثمة  -3
المنظمة العالمية للتجارة التي ستفرض عليها إزالة القيود الحكومية المفروضة على تحركات السلع و الخدمات المقدمة في 

 اطار عمليات التسويق الموجهة للمستهلكين .
4- DucoulouseFavard Claude , droit pénal des affaires , édition Masson Paris ,1995 , p 

69                          
 المتعلق  20/08/2001المؤرخ في  01/04من الأمر رقم  38و  37انظر المواد  -5
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المتع ق بالماافسة " ل يمتن يط ل المقرب كل  08/12ط ة ضمن احتا  القانون بقن الفا

المع ومات الئرلبية لتحقييقه من اي مؤسسة ال اي شفص اخر يحدد الاجال التي يجل 

ل قرب  08/12الفقر  الثالثة من القانون بقن  51ان تس ن  له فيها المع ومات " الماد  

توقو ضد المؤسسة  المفالفة " يمتن مج ل الماافسة اقراب عقوبة لتجال  الحمر بغرامة 

دج بااء ع ى تقرير المقرب ضد المؤسسات التي تعتمد  8 00000غرامة لا تتجال  مب غ 

تقدين مع ومات خاط ة ال غير كام ة بالاسبة ل مع ومات المط وبة ا لال تتهالن في تقديمها 

لتي تقد  المع ومات المط وبة في الاجال من هذا  الامر ، ال ا 51طبقا لاحتا  الماد  

 100000المحدد  من قبل المقرب  ، يمتن ل مج ل ان يحتن بغرامة تهديدية لا تقل عن 

 دج ع ى كل يو  تاخير " .

بالاضافة الى ان تدخل الدللة لتامين الاشاط الاسته كي له اثابه الايجابية غير 

بادبت الجزائر الى اعتماد  1990داية من المباشر  ع ى حماية  المسته ع ، بحيث انه ب

ل تثبيت ل الاص ح الاقتصادي مو صادلق الاقد الدللي بحيث يهدف هذا الاجراء الى 

القئاء ع ى فائض الط ل المح ي ل خفض العجز في ميزانية الدللة ، بحيث تراخي 

اه نحو الاستثماب الحتومي في خ ق طاقات انتاجية تستوعل الايدي العام ة ، ل الاتج

 . 1الفوصصة ادى الى  تسريح العمال من الاشاط الانتاجي بحجة الفعالية الاقتصادية 
هذه المعطيات اثرت س با ع ى القدبات الشرائية ل مسته ع ، لذلع بادبت الحتومة  

 ى قو عل تدخل بموجل استراتيجية التشغيل المات  ، ل في سبيل تحقيق هذه الاهداف ل

ل امين المجال الاقتصادي تباشرها الس طات المفتصة من خ عاتق الدللة مها  لت

 الئوابلا الاتية:

لعة في لمشراتفا  الاجراءات ال  مة لحماية الانتاج المح ى من اثر الماافسة غير ا  -

ابو الط اطاب تحرير تجاب  الاستيراد ، مما يؤدي الى المؤسسات العامة ل الفاصة  ات

ات بس طتها السيادية في لضو نصوص تشريعية ل قرابالتجابي ،  ل احتفاظ الدللة 

 موجهة لتوفير الحماية القانونية ل مسته ع لفقا لاجراءات يقربها القانون .

طاظ الاهوت بقطاظ الانتاج الس عي ل الزباعي ل الفدماتي ل التصدير ل تفعيل ق -

 المؤسسات الصيغة ل المتوسطة 
 ي المح المؤسسات العامة الى القطاظ الفاص لقس ل تجميد عم يات التاا ل عن اسهن  -

 ى اد عل الاجابي ، لان الربح يدفو المات  الى التاا ل عن خدمات العمال ل الاعتم

عن عامة بدت الالتتاولوجيا في الانتاج ، ل البديل الافئل ان تعال  الدللة مشاكل المؤسسا

 من موابد الحتومة التاموية .

دلب الدللة في ادابتها ل مؤسسة المفوصصة من ففي حالات الفوصصة يبر   

خ ل السهن الاوعي المدبج ضمن دفاتر الشرلط يفولها الحق في الاعترات ع ى كل ما 

فيه مساة بمصالح المسته ع ل الاما  العا  الاقتصادي بصفة خاصة بما في  لع ماو 

 . 2سسةالمالتين الجدد ماو ل مؤسسة من إحداث إي تغيير في طبيعة نشاط المؤ
                                                           

رة لنيل درجة الماجستير ن كلية الحقوق جامعة على موزاوي ، النظام القانوني  للتامين على البطالة في الجزائر ، مذك -1
 . 141، ص  2006/2007مولود معمري تيزي وزو ، السنة الجامعية 

2- Ben Halima Ammour ,pratique des techniques bancaires avec refrence a' Algérie , 
édition Dahlib Alger 1997 , p 113  
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كما يقرب المشرظ الجزائري ضمانات ع ى مستوى الفدمات تتمثل ضوابلا  

الاجراء الثاني المقرب لحماية البي ة ل تتريسها لئمان س مة الفدمات الاسته كية 

، ل ان كان قانون السوق يتجاهل تتاليس الاضراب ، 1خاصة المتع قة بالجانل السياحي 

ضبلا قواعد الماافسة لئمان الفدمات التي تقدمها فان قواعد الامن الاق يمي تفرت 

المتع ق  03/10من القانون بقن  07المؤسسات التجابية ، ل هذا ما  هبت إليه الماد  

بحماية البي ة في إطاب التامية المستدامة " كل شفص طبيعي ال معاوي يط ل من الهي ات 

يها ، يمتن أن تتع ق هذه المعاية مع ومات متع قة بحالة البي ة الحق في الحصول ع 

المع ومات بتل المعطيات المتوفر  في اي شتل مرتبلا بحالة البي ة ل التاميمات ل التدابير 

 03/10من القانون بقن  07ل ا جراءات الموجهة لئمان حماية البي ة  ل تاميمها " 
 المتع ق بحماية البي ة في إطاب التامية المستدامة 

الفدماتي ل تسويق السياحي ل الباية القاعدية لتصايو  ل باعتباب البي ة ا طاب

 Pierre Agueseالماتوج الزباعي في اطاب أمن الماتوجات الزباعية بحيث عرف 

البي ة بانها " ع ن اقتصاد الطبيعة ل بصد ع قات التائاات العئوية ل ال عئوية ، 

 محافمة ع ى الطبيعة ل تتئمن دباسة التوا ن بين هذه الانواظ في اطاب تامين ادابي ل

معالمها ل ع ى المحيلا الحئابي في اطاب الرقابة التقاية التي تئماها الاعمال الانشائية 

 . 2لتوافقها مو الاما  البي ي لئمان بفاهية المسته ع "

ه كما يدعن المشرظ هذه الحماية بدلب جمعيات حماية المسته ع في ضمان اما

" تساهن  03/10من القانون بقن  35الاق يمي في اطاب الفدمات الاسته كية لفقا ل ماد  

 الاطاب حسينالجمعيات المعتمد  قانونا ل التي تساهن انشطتها في مجال حماية البي ة ل ت

ل  لراياعمومية بفصوص البي ة ل  لع بالمساعدات ل ابداء المعيشي في عمل الهي ات ال

 يميةالمشابكة لفق التشريو المعمول بـه" .بحيث تئمات الاصوص التشريعية ل التام

خ ل ن ا مفت س الليات القانونية التي تسمح ل دللة بالتدخل لتتفل حماية البي ة دل

 بمتانيزمات  السوق ل تتمثل فيماي ي : 

ن  ل منو ل المؤسسات من بمي نفاياتها المئر  بالصحة العمومية مما يقماو المصا -

 قيمتها الترفيهية .
فدا  است إلزا  الوحدات الاقتصادية باتفا  التدابير لاستعمال تتاولوجيا تشجو ع ى -

ل تااسمصادب نميفة ل طاقة من خ ل فرت غرامات ع ى مفالفة قواعد حماية البي ة لت

ي تستفيد من حوافز مالية ل جمركية تحدد بموجل قانون المالمو جسامة الفطر " 

 الة ا بلالمؤسسات الصااعية التي تستوبد تجهيزات تسمح في سياق صااعتها أل ماتوجاته

 76اد  أل تففيس ظاهر  الاحتباة الحرابي ل التق يص من الت وث في كل أشتالـه "الم
 اطاب التامية المستدامة . المتع ق بحماية البي ة في 03/10من القانون بقن 

 . اديةثالثا : تدخل الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي و مواجهة العولمة الاقتص

                                                           
" يتعين على كل شخص طبيعي او  2003جويلية  19المؤرخ في  03/10رقم  من القانون 08وهذا ما تؤكده المادة  -1

معنوي بحوزته معلومات متعلقة بالعناصر البيئية التي يمكنها التاثير بصفة مباشرة او غير مباشرة على الصحة العمومية ، 
 تبليغ هذه المعلومات الى السلطات المحلية المكلفة بالبيئة " . 

،  2002ف ، ارهاب التلوث و النظام العالمي ، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات بيروت لبنان ، طبعة الدكتور عامر طرا -2
 .  10ص 
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ان الماافسة الحر  التي تميز اقتصاد السوق تجع ه عرضة لتق بات اقتصادية بسبل  

عد  لجود تاسيق بين استراتيجيات ا نتاج التي يعتمدها العون الاقتصادي ل تدخل في 

السوق للهذا فمن ا دلاب الماوطة بالدللة العمل ع ى استقراب اقتصادي من خ ل التحتن 

في الموابد ل الثرلات الاقتصادية لئمان عدا  التوا ن الاسته كي ، بحيث تتدخل الدللة 

، من خ ل توفير مع ومات حول السوق ، الصحة ، حماية 1لتقدين الس و العامة ل مسته ع 

عية ، التحتن في الاشاط العقابي ، حماية البي ة ل التامية المستدامة الزباعية الم تية الصاا

، ل بالتالي تحولت جم ة هذه الس و ل الفدمات الى حقوق متتسبة بالاسبة ل مسته ع ل عد  

تاميمها يشتل مساة باستقراب الاما  السياسي الاقتصادي ل دللة ل هذا ما تؤكده الماد  

المتع ق بالماافسة " يمتن تقايين أسعاب ل الفدمات التي  08/12من القانون بقن  05

تعتبرها الدللة  ات طابو استراتيجي ، عن طريق التامين بعد اخذ بأي مج ل الماافسة " 

  . 

ل ع ى هذا الاساة يتن تدخل الدللة لتوفير الاحتياجات الوطاية بطريقة مباشر  من  

العالية ، ال بطريقة غير مباشر  من خ ل تدخل خ ل المؤسسات الحتومية  ات الاكفاء  

القطاظ الفاص بماافسة من الحتومة لئمان الرقابة الفعالة ع ى السوق الذي تتوقس ع يه 

حيا  المسته ع ، لتقييد اط ق حرية الماافسة ل ما يترتل ع يه من وثاب س بية ت حق ضربا 

وق يئمن تصحيح الاتائ  الت قائية بالمتدخل الاقتصادي ، ل بالتالي لجود الدللة في الس

 .     2المترتبة ع ى الوضو التاافسي في السوق

ل تتمثل في اع   المسته ع بالمميزات الاساسية ل س عة لا الة التفالت في مستوى  

الع ن بين المات  العم ية الاسته كية بسبل التقد  التتاولوجي في اتما  الاشاط الانتاجي ، ل 

، ل لن 3فعالا حدد القانون نوعية ل طبيعة المع ومات المقدمة ل مسته ع ليتون الاع   

يترك الس طة التقديرية في  لع ل مات  ال المتدخل في عرت الس عة ، من خ ل قيا  

الاعوان المت فين بالجود  ل قمو الغش بدلبيات مفاج ة ل فحص الوثائق ل الفواتير ، ل 

ة المسته ع في جانل الاسعاب ، الجود  ، الئمان ، م حمة مدى الالتزا  بمتط بات حماي

 الاع نات ، العرلت الترليجية لعدالة شرلط العقد .

بحيث يعد السوق في ظل الاقتصاد التاافسي الية ل تامين ن غير ان هذه ا دا  لا  

تستوعل مفهو  العدالة في تو يو الثرل  ل استق ل الموابد الاقتصادية لئمان التوا ن 

  الاقتصادي ، من خ ل تدخل الدللة لتوجيه الموابد الاقتصادية نحو افئل استفدا  العا

بالامر الى اتجاه المستثمرين في اطاب الماافسة للانتاج في المجالات التي يتسو فيها 

الط ل من المسته تين أصحان الدخل المرتفو ، هذه الوضعية الزمت الدللة التدخل 

من خل تامية صااعة الماتوجات الواسعة ل سته ك من  لتغطية ط بات محدلدي الدخل

                                                           
يقصد بالخدمة العامة السلع و الخدمات الاستراتيجية التي تتوقف عليها حياة المستهلك و استمراريته وفقا للنظام القانوني  -1

 لتشريع الجزائري الذي يحكم حسن سير المرافق العمومية في ا
ربعة صبايحي ، حدود تدخل الدولة في المجال الاقتصادي في ظل اقتصاد السوق ، مقال منشور بمجلة العلوم القانونية و  -2

 . 111، ص  2010، طبعة  02السياسية و القتصادية ن كلية الحقوق جامعة الجزائر ، العدد رقم 
المتعلق برسم السلع الغذائية و  10/11/1990المؤرخ في  90/367ذي رقم من المرسوم التنفي 08و  06انظر المادتان  -3

المحدد للكيفيات الخاصة المتعلقة بالاعلام حول  07/02/2009المؤرخ في  09/65من المرسوم التنفيذي رقم  05المادة 
 الاسعار المطبقة في بعص القطاعات او بعض السلع و الخدمات المعينة .
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قبل ت ع الف ة   أل تففيض الئرائل ع ى ماتجي ت ع الس و في القطاظ الفاص ، ل يتن 

  لع من خ ل مواجهة الاثاب الس بية ل عولمة الاقتصادية .

 رابعا: مهام الدولة في حماية العملية الاستهلاكية في ظل المنافسة .

طاب تتولى الدللة الجزائرية مهمة حماية الاشاط الاسته كي في ظل في هذا ا 

قواعد الماافسة من مفاطر الاندماج العالمي ، فاسن العولمة تمتات الماممات الاقتصادية 

من بسلا سياستها بشتل يعرقل الاستثماب المح ي ل يفل باستقراب ميزان المدفوعات ن 

لت المشرلطة ، ل  ياد  الوابدات ع ى فصادلق الاقد الدللي يفرت سياسة القر

. ل فبالتالي ترتفو ا سعاب 1الصادبات ، مما يؤدي الى انففات سعر العم ة الوطاية 

بسبل ابتفاظ عر الماتوجات المستوبد  مما يؤثر س با ع ى الماافسة المح ية ل القدبات 

 .2الشرائية ل مسته ع 

اب الس بية لموجة العولمة الاقتصادية ل ع ى هذا الاساة تتدخل الدللة لمواجهة الاث

من خ ل تشجيو نشاط التصدير ل بئائو ل الماتجات خاج قطاظ المحرلقات ، لتحقيق 

التوا ن الاقتصادي في ميزان المدفوعات لمن ثمة بفو مستوى معيشة المسته ع من خل 

بد  من تقدين تسهي ت ائتمانية ل مصدبين ، ل الاتجاه نحو تئييق حجن الس و المستو

خ ل بفو الئريبة ال الرسو  الجمركية ع ى المصدبين من الفابج أل فرت قيود ع ى 

الس و المسموح باستيرادها باعتبابه استثااء ع ى مبدأ حرية المبادلات التجابية لفقا ل ماد  

، ل من ثمة يتعين ع ى الدللة لقس العمل به  03/04الفقر  ا للى من القانون بقن  02

 . 3تعاد  التوا ن في  ميزان مدفوعاتهابمجرد اس

ل بالتالي تن فرت بقابة صابمة ع ى حركة بؤلة ا موال من ل الى الفابج 

 4لتفادي الجرائن المتع قة بتبييض ا موال ل أثابها الس بية ع ى الاما  الاقتصادي الوطاي

، فهو ا ن تدخل مرتبلا باحترا  مباد  الماافسة الازيهة لان هذه ا موال تدخل في تاشيلا 

الدلب  الاقتصادية ، الامر الذي يئمن الاستقراب في ظل قواعد التامية المستدامة ، مما 

تاعتل اثابه ع ى ترقية الماوجات التسويقية ل ضمان الدعن الاقتصادي ل مسته ع في 

 ل الدللية لفقا لمـا يقربه القانون .      الاسواق الوطاية

 ك.ستهلالفرع الثاني: الضمانات التي يقرها التنظيم القانوني للمنافسة لمصلحة الم

إن كفاء  الدللة في ظل اقتصاد السوق مرتبطة بئرلب  تحقيق شرلط الماافسة  

مو كفالة  التام ة في ظل مجموعة متاوعة من السياسات لئمان التفصص الامثل ل موابد

انتاج الحد ا قصى من الس و ل الفدمات بما يغطي الاحتياجات المشرلعة ل مسته ع ، ل 

يئمن الاستقراب الاقتصادي ، ل تحقيق التفاء  التاافسية ل هو ما يتط ل من الهي ات 

                                                           
 257، ص  1987خ النقدي للتخلف ، عالم المعرفة للنشر و التوزيع الكويت  ، طبعة رمزي زكي ، التاري -1
نفس السياسة تنتهجها منظمة التجارة العالمية بدعمها لاسلوب الشراكة القائم على أساس التفكيك الجمركي مما يؤدي الى  -2

 تخفيض الايرادات الجمركية التي تساهم في ايرادات الخزينة العمومية للدولة . 
ن نهب العالم الثالث ، دار النهضة العربية مصر ، جولة الارجواي و تقنيي–الدكتور إبراهيم على ، منظمة التجارة العالمية  -3

 .  39، ص  1997طبعة 
المتعلق بقمع مخالفة التشريع و  09/07/1996المؤرخ في  96/22من الامر رقم  05و  03مكرر  01انظر المواد  -4

من الامر رقم  130و 125التنظيم الخاص بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و الى الخارج المعدل و المتمم بالمواد 
 المتعلق بالنقد و القرض  03/11
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المفتصة لعل دلب المؤطر ل المامن من خ ل اصداب تشريعات لتحرير البي ة 

 اد  اقتصاد السوق ، بما يؤمن المبادب  الفاصة .الاقتصادية ل ترسي  مب

ل تشتل الماافسة اهن المباد  لفعاليتها في  ياد  التفاء  الاقتصادية ل عوان   

المتدخ ة في السوق ، بالاضافة الى تباي نما  التسعير الاقتصادي ، تأمين الاستثماب ل 

شركات التجابية ل دعن القطاظ خفض القيود التجابية الفابجية تطوير الاما  القانوني ل 

الفاص في المجالات ا نتاجية من خ ل دعن عم يات خوصصة المؤسسات العامة ل 

الاقتصادية بالامر الى القدب  التاافسية ل قطاظ الفاص في تحقيق أبباح عالية بتت فة 

 .1ماففئة ، ل كفاء  انتاجية تمتاه من دخول السوق

 ين في ظل قواعد الض ط الاقتصادي .اولا : كفاءة الاعوان الاقتصادي

تادبج عم ية الئبلا ضمن الاختصاص الطبيعي ل دللة ، تعاي مجموعة القوانين ل  

التاميمات المفرلضة ع ى من قبل الهي ات الحتومية ع ى الاعوان الاقتصاديين لممابسة 

 الاشاط الاقتصادي ، ل تب وبت عم ية الئبلا في ظل اقتصاد السوق لتستهدف تتريل

مبادئه ل تقوية ا شراف ل الرقابة ، ل الغرت من  لع ضمان بقابة الدللة ل عوان 

الاقتصاديين المتدخ ين في السوق ، إلا أن ما يميز الدللة في بقابتها هو تدخ ها غير 

المباشر بتفوي ها مهمة الئبلا الى مؤسسات ل هياكل مستق ة تحدثها لمتابعة نزاهة 

بة كافة أشتال التتتل ل الاحتتاب المعرق ة ل ماافسة الحر  ، الممابسات التجاب  ل محاب

 . 2لان نجاح الحتومة مرتبلا باجاح المؤسسات الاقتصادية 

لبالتالي فان مبادب  الدللة لتحرير البي ة التجابية تواجهه ظاهر  الفساد في   

 لماافسةقل االاجهز  المسير  ل مجال الاقتصادي ن مما فسح المجال لمعام ت تمييزية تعر

د ، ل ل مواب مثلل تقيد وليات السوق الحر  ، ل تؤثر ع ى كفاء  الاداء ل مبدأ الاستثماب ا 

 لذلع لضوي مواجهة الاشاطات غير المشرلعة ، دللة سن تشريعات فهو ما يت س ال

 المشرظ الجزائري ضوابلا تشريعية تاميمية تئمن كفاء  العون الاقتصادي ل تقر

ن تام مسؤلليته القانونية في مواجهة  المسته ع  ، بحيث صدبت مجموعة من القوانين

د  مبا ت العمومية التي تترةمها  الدللة ل الجماعات المح ية ل المؤسسات ل الهي ا

 جوهرية لئمان الاداء الازيهة ل اشاط الاقتصادي تتمثل فيماي ي : 

 الالتزام بم دا النزاهة و الكفاءة في ممارسة النشاط التجاري. -1

من خ ل ادباج الاعوات الاقتصاديين ضمن برام  تتوياية تتع ق بدعن التفاءات  

لدلبات  ل االتي تقربها مباد  التامية البشرية من خالمهاية ل التجابية لفقا ل قواعد 

 ى اداب   ع التتوياية المتفصصة التي تئمن انئباطهن في اداء المها  التسويقية ل القدب

ه محوب تبابالاعمال في  المجال الاقتصادي ل الحفاظ ع ى الحقوق المتتسبة ل مسته ع باع

 . 08/12ى من القانون بقن حركة المعام ت الاقتصادية لفقا ل ماد  الالل
 . ةشفافية القواعد و اللوائح الواج ة التة يق فيمجال المعاملات الاقتصادي -2

                                                           
دراسة  –الدكتور عزت ملوك قناوي ، الأبعاد الاقتصادية لعملية الخصخصة في إطار الإصلاح الاقتصادي في مصر  -1

 .  137، ص  2001، طبعة افريل  461مجلة مصر المعاصرة القاهرة ، العدد رقم  -مقارنة 
 . 117السابق ، ص ربيعة صبايحي ، المرجع  -2
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يترتل ع ى هذه القاعد  ضبلا س وك العون الاقتصادي لف ق بي ة ماافسة قائمة  

ع ى مبدا المشرلعية ، باعتباب ان الشفافية عامل لئمان الماافسة الشريفة بين ا عوان 

صادية المتدخ ة في السوق بما يئمن السير العادي للياته ، فمث  الالتزا  بالشفافية الاقت

في مجال الصفقات العمومية ي ز  الاداب  المعاية باعداد دفتر الشرلط الذي يئمن اختياب 

المتعاقد ع ى اساة التفاء  الفاية ، الامر الذي يشجو الماافسة ليتل العون الاقتصادي 

من خ لها الى اثبات كفاءته في المجال الاقتصادي ، ل ع ى هذا الاساة مهابات يسعى 

تدعن الدللة حرية المبادب  ل الممابسة التجابية ل عوان الاقتصاديين من الااحية التتوياية 

 1ل المالية 

 تقوية الركائز التي تقوم عليها العقوبات الاقتصادية . -3

لاقتصادي ع ى مصداقية نشاطه لفقا لما الغرت من هذا المبدا هو حفاظ العون ا 

ا ا لمتقربه الاصوص التشريعيةل التاميمية لئمان مشرلعية الممابسات التجابية لفق

بية ل لاداايفد  مص حة المسته ع ل الا ترتل ع ى مفالفة  لع قيا  مسؤلليته المدنية ل 

 شاطامين الاالجزائية حسل طبيعة المفالفة التي تعتل تجال  الابعاد المرسومة لت

 محاببة ية لالاقتصادي الذي تراقبه الهي ات الادابية المفتصة ، لئمان التفاء  ا نتاج

 الغش الاات  عن الماافسة غير المشرلظ .

 ثانيا : ضمان الإصلاح الاقتصادي للممارسات التجارية التي يتولاها اذعوان

 الاقتصاديون في سوق المنافسة .

لفقا لرأي الباحث قدي عبد المجيد " مجموعة  2ادية يقصد با ص حات الاقتص 

الاجراءات المتفذ  من قبل الس طات الاقتصادية المفتصة بقصد تحسين اداء الاشاط 

الاقتصادي لفق قواعد معيابية محدد  مسبقا تئبطها الاليات المقرب  ل تحتن في السوق ، 

ء المؤسسات التجابية قصد مراقبة نشاط الاعوان الاقتصاديين ، ل ضمان حسن ادا

باعتمادها ادلات متجدد  تستجيل لتغيرات البي ة الاقتصادية السياسية تسمح بمواكبة 

 . 3مفت س المشاكل  المستجد  "

ابسل ل ير المالية الجزائري ل مدير التافيذي لصادلق الاقد الدللي  1989ففي ساة 

اقتصاد السوق فاكدت ع ى  خطابا تتعهد بمقتئاه الحتومة ع ى الالتزا  بالانفراط في

المئي في عم ية الالمركزية الاقتصادية تدبيجيا ، ل خ ق البي ة التي تمتن من اتفا  

القراب ع ى اساة المسؤللية ل الاعتماد ع ى ميتانيز   ا سعاب بما في  لع سعر 

 ، من خ ل ا ص حات التية : 4الصرف بالتركيز ع ى توسيو دلبالقطاظ الفاص

 .ليـة الاستق لية التام ة ل مؤسسات في اتفا  القرابات ا دابية ل المااعطاء  -

 تق يص دلب خزياة  الدللة في تمويل عجز المؤسسات العمومية . -

                                                           
 المتعلق بالمنافسة  2008يونيو  25المؤرخ في  08/12مكرر من القانون رقم  21في هذا الصدد انظر المادة  -1
عرفها بمفهوم واسع البنك الدولي بأنها " عملية تحتوي على متغيرات اقتصادية كلية و جزئية ، و تشمل عملية إصلاح  -2

و أيضا المحليات و المنافع العامة المملوكة للدولة " و علي بطاهر ، سياسات التحرر و القطاع العام المركزي والحكومي 
الإصلاح الاقتصادي في الجزائر ، مجلة اقتصاديات إفريقيا ، العدد التجريبي ، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر ، طبعة 

  16، ص  2004
ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر ،  -دراسة تحليلية و قيمية –ة الكلية عبد المجيد قدي ، المدخل إلى السياسات الاقتصادي- 3

 . 08، ص  2002طبعة 
 . 182علي بطاهر ، المرجع نفسه ، ص  -4
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ص ح ا ل حرية تحديد الاسعاب ل مراعا  مؤشرات الربح الاقتصادية ل المالية ، من خ -

 الاما  الئريبي ليستجيل لمعطيات اقتصاد السوق .

   من خللفائداالغاء التمييز بين القطاظ العا  ل الفاص ، فيما يتع ق بالقرلت ل اسعاب  -

 التق يص من حجن تدخل الدللة في الاقتصاد     

  ماتجينية لاقامة نما  المستثمرات الزباعية بموجل عقود التاا ل بهدف اعطاء استق ل -

. 

دا  االمال المفت لا باعتبابها طرح قانون جديد ل شركات  ات الاسهن ،  ات باة  -

طاب افي  لاستقطان بؤلة ا موال الاجابية بحيث يسمح لها بتحويل الاموال الى الفابج

 تحرير المعام ت باعتمادها ع ى قواعد السوق .

الغاء احتتاب الدللة ل تجاب  الفابجية ل لااعتماد ع ى اليات السوق في تحديد سعر  -

 . 1ا سعاب ل تق يص الدعنالصرف في إطاب تحرير 

 ثالثا: اصول ضمان الكفاءة الاقتصادية للأعوان الاقتصاديون في السوق .

طاق نفي  تتمثل ا صول الف سفية التي تتئمن كفاء  المتعام ين الاقتصاديين في القين

 المجالات التيـة:

 

 تحرير الاسعار في اسواق المعاملات التجارية . -1

اب الس و ل الفدمات ل جع ها تعتمد تعتمد ع ى قواعد الماافسة بحيث تن تحرير اسع  

 لس و الىتن الغاء الدعن عن معمن الس و مما ادى الى ابتفاظ اسعاب ا 1997، ففي ساة 

لشبتة اام  مما اثر ع ى القدبات الشرائية  ل مسته ع ، فتدخ ت الحتومة بانشاء برن 100

 ن مفاطر التسويق.، لتامين المسته ع م 1992الاجتماعية في 

با ضافة تحرير التجاب  الفابجية بحيث بشتل تدبيجي لتافيذ برام  التجاب   

د لاستيراة باالفابجية، ل  لع باعتماد نما  اكثر مرلنة ، بحيث تن الغاء القيود المتع ق

تن  1990 المركزية مو تفصيص مب غ الاقد ا جابي ل الائتمان لعم ية الاستيراد ، ففي

و م ت ا الاتجاه من خ ل إمتانية ال جوء إلى الوسطاء من اجل انجا  المعامدعن هذ

  الفابج ، كما اقر باع الجزائر لتل شفص طبيعي ال معاوي له صفة تاجر ان يقو

حماية ل الباستيراد كل الس و لفقا ل رخص التي تفرضها ا داب  ، ل الغرت من  لع تأسي

 .التامين المتع ق بالماافسة القانونية ل مسته ع لفقا لما يقربه

 الإصلاحات الضري ية و دورها في حماية السوق. -2

لقد دبج الاما  الئريبي الجزائري ع ى ماطق ا ص حات الماتهجة في الجزائر   

ل التي تقو  ع ى أساة عق اه ا داء الاقتصادي ل التعامل مو ماطق السوق الحر  ، قصد 

                                                           
عقد اتفاق مع صندوق النقد الدولي قصد معالجة الاختلالات الهيكلية التي ميزت الاقتصاد الجزائري  1994في افريل  -1

 دولار وعلى اثره اتخذت الجزائر عدة اجراءات تتمثل فيمايلي : 1037لى قرض قدره وعلى هذا الاساس تحصلت ع
 تحرير الاسعار و ازالة القيود على التجارة الخارجية و الحد من الدعم لمعظم السلع الاستراتيجية . -
مح صصة و قد سالخو ت في اطارإيجاد آليات و ميكانيزمات للانتقال الى اقتصاد السوق و إعادة هيكلة و استقلالية المؤسسا -

النظر لجزائر ، بالى ا هذا الاتفاق إلى إعطاء مؤشرات ايجابية للدائنين بحيث اتفق ممثلوا الدول الدائنة على تقديم مساعدات
ة اديءات الاقتصالكفا الى الاجراءات المتخذة في اطار الاصلاح الاقتصادي و تطوير السياسات النقدية و المالية في اطار رفع

ل الغش ل اشكاللأعوان الاقتصاديين  ، مما يترتب عليه استقرار المعاملات لمصلحة المتدخل الاقتصادي و حمايته من ك
 الماسة بنزاهة المنافسة التجارية .
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تتيفه مو الواقو الجديد ل  ياد  فعاليته ، ل تمتين المؤسسة من التتيس مو مست زمات 

 . 1اقتصاد السوق

 السياسة المالية .إصلاح  -3
في سياق الانتقال الى اقتصاد السوق شهد القطاظ الماليتعدي ت جذبية ، ففي ساة   

تن اصداب قانون الاقد ل القرت الذي كرة اهمية الباع المركزي في تحقيق  1990

الاستقراب المالي عن طريق تامين الحركة الاقدية  ل توجيه مراقبة القرت ، لتحقيق 

لمردلدية الانتاجية                ل ترقية معيشة كفاء  العون الاقتصادي ل تحسين ا

المسته ع ، بالاضافة الى توجيه المعام ة بين المؤسسات العامة ل الفاصة لامتانية 

الحصول ع ى الائتمان ل اعاد  التمويل من الباع المركزي ، بقصد تصحيح القيمة 

لقاب ية العم ة ل تحويل الحقيقية ل عم ة بما يسمح بتحديدها حسل قوى السوق ل التمهيد 

حيث تن اتباظ سياسة مرنة لاداب  سعر الصرف ، ل ادت السياسات المالية التي تعزيز 

 . 2استقراب سعر الصرف مما ساعد ع ى انففات مستوى التئفن 
 اصلاح السياسة النقدية . -4
يهدف المشرظ من خ ل الاص ح الاقدي الى تمويل عجز الميزانية ل احتياجات   

ئتمان ل مؤسسات الاقتصادية ، مما ادى الى  ياد  السيولة ل ظهوب اخت لات في الا

، بحيث تن تطبيق اص حات لاسعة اتجاه تقييد  1994التوا ن الاقدي الى غاية 

السياسة الاقدية من خ ل التحتن في التوسو الاقدي كما تن التحسين من ادلات السياسة 

تياط القانوني  الاجبابي لتطوير الرقابة غير المباشر  الاقدية ، بادخال ادا  نما  الاح

ل التحتن  3ل سيولة الاقدية ، مما ساعد ع ى تامين لضبلا الماافسة في الاسواق المالية 

في التفاءات الاقتصادية ل تسيير نشاطهن لفقا ل مقتئيات القانونية ، لمن ثمة 

 السيطر  ع ى نما  السوق .

 الخاص. الخوصصة و تشجيع القةاع -5

نفذ الل برنام  ل فوصصة بمساعد  الباع الدللي ن استهدف  19996في ساة   

ذ تافيشركة عامة مح ية صغير  ، ل لسريو العم ية أنش ت شركات قابئة تهتن ب 200

 عم يات تحويل الشركات الى القطاظ الفاص ، ل في 

                                                           
ادرج اصلاح جذري للنظام الضريبي الجزائري من خلال انشاء الضريبة على الدخل الاجمالي ، و  1992في سنة  -1

رباح الشركات و الرسم على القيمة المضافة الذي يعتبر اكثر تكيفا مع واقع المؤسسة بالمقارنة مع التحديات الضريبة على ا
التي فرضتها المرحلة الانتقالية ، بحيث عمل النظام الضريبي الجديد على توسيع الحقل الضريبي بحيث مس الاعوان 

 هم الانتاجية . الاقتصاديين في اطار تخفيف العبء الضريبي لزيادة كفاءت
تم انشاء صندوق النقد الاجنبي فيما  1996اصبح سعر الصرف مرنا ، واهم الخطوات المتخذة سنة  1994في اكتوبر  -2

بين البنوك التجارية بحيث اتخذت اجراءات لاصلاح النظام المتعلق بالصرف سمح بانشاء مكاتب الصرف بالعملة الصعبة 
ي في ظرف مستقر لسعر الصرف ، و ساهمت عملية تحويل الدينار في ترقية محيط ملاءم  لتسهيل الحصول على النقد الاجنب

 للاستثمار الاجنبي في ظرف مستقر لسعر الصرف لتمكين العون الاقتصادي من تحقيق احتياجات المستهلك .
بنوك ، مما ادى الى امتصاص تم ادخال عمليات البيع بالمزاد العلني في السوق النقدية لسحب الارصدة الفائضة لدى ال  -3

، و دعم هذا  1997سنة  06الى  1994سنة  39السيولة الفائضة لدى المؤسسات المالية ، و انخفاض معدل التضخم من 
 الوضع الاستقرار النقدي . 
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لاضفاء مرلنة اعتمد برنام  يركز ع ى المؤسسات العامة التبرى  1997نهاية ساة 

ع ى اجراءات تحويل الم تية سمح بزياد  كفاء  المات  من خ ل الامتيا ات التي 

 .1ماحتها الدللة ل فواص في سوق الماافسة 
 الفرع الثالث: ضمانات سوق المنافسة لتكريس الحماية القانونية للمستهلك.

تقدين جود  اع ى تاجن الماافسة عن تفاع ت في السوق التي تدفو المتاافسين الى  

، ل يفرت التاافل ع ى كل مؤسسة اقتصادية التدقيق في اجراءاتها لتتاكد  2باسعاب ادني

من استفدامها لتافة الموابد باكبر كفاء   ممتاة ، ل غالبا ما يقو  قانون الماافسة ع ى 

لسوق هدفين أللهما ماو الس وك ل الاتفاقات الئر  ، ل ثانيهما ضمان تفاعل ديااميتيات ا

. 

لع يه تهدف سياسة الماافسة بشتل اساسي  الى معالجة الاستق ل في السوق ،  

بمعاى الانتقال من التتت ت  ل الحواجز الى الماافسة ، كما تتئمن سياسة التاافل دعن 

الوعي الاسته كي بالتاسيق مو الهي ات الادابية الحتومية ، باعتباب سوق الماافسة ادا  

ا الهي ات الفاع ة في اتفا  القراب في الدللة كالية لتاشيلا الدلب  الاقتصادية متتام ة تستغ ه

ل  ياد  العم يات الاستثمابية التي تؤثر ع ى في ماافسة القطاظ التسويقي ، بهدف حماية 

 .3المسته ع من ا ضراب المترتبة ع ي الممابسات التجابية غير المشرلعة في السوق

 في تكريس الحماية القانونية للمستهلك .  أولا: أهداس المنافسة في

ل لتجسيد هذه المباد  اقر المشرظ الجزائري ضرلب  ضمان العون الاقتصادي  

لجود  الس و ل الفدمات المعرلضة في السوق بتوافرها ع ى المواصفات القانونية ل طبقا 

المحترف ال  لما تن الاتفاق ع يه في عقد الاسته ك ، با ضافة الى تأكيده ع ى ضمان

المصاو لحيا   المسته ع ل س عة ال الفدمة دلن اعترات صادب عن الغير يحول جون 

من  1است ثابه بموضوظ الحق بمقتئى قواعد الئمان التي يقربها القانون لفقا ل ماد  

من  374ال  371المتع ق بحماية المسته ع ل قمو الغش ل المواد من  09/03القانون بقن 

 ، في اطاب قواعد المسؤللية العقدية . 4ني القانون  المد

فهذه الحماية مؤسسة ع ى عد  خبر  المسته ع بقواعد الانتاج ل التو يو ل التقايات  

التي تسير نما   السوق ، لذلع يفرت  المشرظ قواعد تئبلا الاحتا  المتع قة بالتعامل 

و بالعيون الففية لفقا الاقتصادي ، ل ع يه لضعت قرياة قانونية يفترت فيها ع ن البائ

من القانون المدني " يتون البائو م زما بالئمان  ا ا لن يشتمل المبيو ع ى  379ل ماد  

الئمانات التي تعهد بوجودها لقت التس ين ل مشتري ال ا ا كان بالمبيو عيل ياقص من 

                                                           
ة الحقوق جامعة مراد ناصر ، الاصلاحات الاقتصادية ، مقال منشور بمجلة العلوم القانونية و السياسية و الاقتصادية ، كلي -1

 . 146، ص  2010الجزائر ، العدد الثاني ، طبعة 
ان الاسواق التنافسية تتسم بتنظيم قانوني تخضع لنظامه الشركات الاقتصادية في ظل قدرتها على تحديد الأسعار ، و توفير  -2

الملكية و عليه يقول علماء الاقتصاد " المعلومات للمنتجين و المستهلكين ، و على هذا الاساس يتم تنفيذ العقود و حماية حقوق 
 D Carltonان السوق يعمل بكفاءة ويسمح باستخدام الموارد بكفاءة ، و تحقيق الحد الاقصى من الرفاهية للمستهلكين " 

and Jean Perloff , modern industrialorganization , Addison – Wesley longman ,New 
York USA , 1999 , p 34 .  

الدار العربية للعلوم  –قوة لااسواق التنافسية  –يشل دانو ترجمة كتاب سوزان يوكس و فيل ايقانز ، المنافسة و التنمية م -3
 .  21، ص  2010لبنان بيروت ، طبعة 

ا اورد المشرع الجزائري استثناءات على الضمانات التي يفرضها المشرع على العون الاقتصادي لحماية المستهلك وفق -4
 " لا ضمان للعيب في البيوع القضائية و لا في البيوع الإدارية اذا تمت بالمزاد العلني " .  من القانون المدني 385ادة للم
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 قيمته ..." ، ل الغرت من  لع تففيس علء الاثبات ع ى المسته ع ل تسهيل اجراءات

، باعتبابه طرف ضعيس في  1التقاضي التي تئمن حقوقه ع ى مستوى اجهز  القئاء

الع قة التعاقدية بالامر الى التغيرات الاقتصادية التي بمل امن السوق ، ل بالتالي فهو 

يترة اليات تئبلا اسل التعاقد ، بحيث يتن الاعتماد ع ى سعر السوق في المتان الذي 

به سابية " ا ا لن يحدد المتعاقدان ثمن البيو ، ف  يترتل ع ى يقئي العرف ان تتون اسعا

 لع بط ن البيو متى تبين من ان المتعاقدين نويا الاعتماد ع ى السعر المتدالل في التجاب  

 ال السعر الذي جرى ع يه التعامل بياهما " .

مما يئمن السوق تقدين مع ومات صحيحة لاضحة تتع ق بالس عة ال الفدمة ل 

ماها ل طرق استعمالها ل الاخطاب المترتبة عن الس و ل الفدمات محل الاسته ك لفقا ث

من قانون العقوبات " يعاقل بالحبل من شهرين الى ث ث ساوات ل بغرامة  429ل ماد  

دج ال باحدىهاتين العقوبتين فقلا كل من يفدظ  ال يحالل ان  20000الى  2000من 

ة ال الصفات الجوهرية ال في التركيل ال في نسبة يفدظ المتعاقد سواء في الطبيع

المقومات ال  مة لتل هذ  الس و ، سواء في نوعها ال مصدبها ال في كمية الاشياء 

المس مة ال في هويتها ، ل في جميو الحالات فان ع ى مرتتل المفالفة إعاد  ا بباح التي 

 .2حصل ع يها بدلن حق " 

 عوان الاقتصاديين في سوق المنافسة.ثانيا:حقوق المستهلك اتجاه الا

ياشأ حق المسته ع تجاه العون الاقتصادي في تعويض ا ضراب الااتجة عن  

، 3استفدا  الس عة أل الفدمة التي تستدعي تعويئه لفقا للاجراءات التي يقربها القانون 

حمل ل ياطوي هذا الحق ع ى ضرلب  تمتو المسته ع بمعام ة عادلة في السوق ،بحيث يت

العون الاقتصادي المسؤللية إ ا تعمد بيو س و  ات جود  متدنية في السوق المح ية في 

مقابل بيو ماتوجات أكثر جود  بالاسبة ل س و المعد  ل تصدير ل البيو في السوق الفابجية 
، ل ع يه يدعن المشرظ الجزائري دلب مج ل الماافسة " عادما ترفو قئية أما  مج ل 4

تتع ق بقطاظ نشاط يدخل ضمن اختصاص س طة الئبلا فان مج ل الماافسة الماافسة 

 30يرسل فوبا نسفة من الم س إلى س طة الئبلا المعاية  بداء الرأي في مد  أقصاها 
 المتع ق بالماافسة . 08/12من القانون بقن  39يوما " الماد  

ل يدعن المشرظ الجزائري الحماية المقرب  ل مسته ع ع ى نطاق دللي " مو  

مراعا  المعام ة بالمثل يمتن مج ل الماافسة في حدلد اختصاصه ل بالاتصال مو 

                                                           
 147، ص  2006الدكتور غسان رباح ، قانون حماية المستهلك الجديد ، منشورات زين الحقوقية بيروت لبنان ،م طبعة  -1
. 
قانون العقوبات " اذا الحقت المادة الغذائية او الطبية المغشوشة او الفاسدة بالشخص الذي من  432وهذا ما تؤكه المادة  -2

تناولها او الذي قدمت له مرضا او عجزا عن العمل ، يعاقب مرتكب الغش و كذا الذي عرض او وضع للبيع او باع تلك 
دج الى  20000عشر سنوات و بعرامة من المادة وهو يعلم انها مغشوشة او فاسدة او مسمومة بالحبس من سنتين الى 

دج ، و يعاقب الجناة بالسجن المؤقت من عشر سنوات الى عشرين سنة اذا تسببت المادة في مرض غير قابل  200000
للشفاء او فقدان استعمال عضو او في عاهة مستديمة ، و يعاقب الجناة بالاعدام ادا تسببت تلك المادة في موت شخص او عدة 

 و الغرض من المادة القانونية تكريس الحماية الاجرائية للمستهلك و ضمان سلامته في سوق المنافسة .اشخاص " 
نشرة حماية المستهلك ن الصادرة عن وزارة الاقتصاد و التجارة ، مديرية حماية المستهلك في لبنان ، العدد الثاني ، طبعة  -3

 .  13، ص  2010
يز في قانون حماية المستهلك ، منشورات حلبي الحقوقية بيروت لبنان ، الطبعة الاولى الدكتورة فاتن حسين حوى ، الوج -4

 .  42، ص  2012
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، ل 1الس طات المفتصة إبسال مع ومات أل لثائق يحو ها أل يمتن له جمعها ..." 

لقئائي الدللي ،  لمواجهة الاشاطات الغرت من  لع تسهيل التحقيق في إطاب التعالن ا

الغير مشرلعةفيا سواق الدللية ل التي تمل بالاقتصاد الوطاي ، ل لذلع تن اعتماد 

معايير الجود  ل ا داء في تحسين  خدمات  السوق ، من خ ل الفصل بين لظيفة ا نتاج 

جعل ا نشطة ع ى أساة بقابة الجود  ط أنشطة تاميمية ماهجية تهدف إلى 2ل التو يو 

المفت فة ل الفطلا ل الاتائ  ماسجمة مو التوقعات ل المعايير المستهدفة ، ل في حالة 

 .  3لجود انحرافات تؤشر ا سبان ل تتفذ ا جراءات ا دابية التصحيحية ال  مة"

بحيث ان تطوب الماافسة المستعم ين ل ماتجات أدت بالمؤسسات الاقتصادية إلى  

خاصة بعد بفو الحواجز الجمركية ع ى تحرك الس و ل الفدمات من  تباي مفهو  الجود 

خ ل الاتفاقيات الدللية مثل اتفاق الشراكة بين الجزائر  ل دلل السوق ا لبلبية 

مما أدى إلى ماح المسته ع حرية الاختياب من خ ل البدائل المتمث ة في  4المشتركة

سواق التجابية القائمة ع ى التمييز في الع مات التجابية المتاوعة المعرلضة ع ى ا 

 .5الجود  بغية الحصول ع ى لضعية تاافسية 

ل بالتالي يتمثل دلب المات  في السوق في حماية المسته ع من خ ل ضوابلا  

لمساد  ئس االتسويق الحديث ، بحيث تساهن  قوى البيو في حماية المسته ع باعتماد الوظا

توج الما اكتشاف الحاجات الحقيقية ل مسته تين لتوفيراليها في السوق بالاعتماد ع ى 

امه ل ستفداالمااسل ، ل العمل ع ى توصيل مع ومات تتع ق بالاسته ك الانتاجي ل كيفية 

  كية .ستهالمحافمة ع يه ، من خ ل الدلب التوجيهي ل ا بشادي  قااعهن با نماط الا

 المعاملات الاقتصادية . ثالثا: آليات حماية النشاط الاستهلاكي في ظل 

إن العامل التسويقي كآلية ل بيو يعد لسي ة اتصال من المات  الى المسته ع ، ل تقو  

المسؤللية ع ى المات   عاد تطبيق هذه التقاية في ظل التح ي بالموضوعية في سوق 

ا ، بحيث يتن التعامل في ظل اجراءات تتسن بالدقة غرضها حماية المسته ع لفق6الماافسة

المتع ق بحماية المسته ع ل قمو الغش ، ل بما ان  09/03من القانون بقن  18ل  17ل مواد 

المؤسسات الصغير  ل المتوسطة قد ل جدت البي ة الم ئمة ل امو في ظل التوجهات 
                                                           

المتعلق  08/12من القانون رقم  42استثنى المشرع الجزائري من هذا المبدا حكما  خاصا بنظام الدولة وفقا للمادة   -1
انت المعلومات او الوثائق او التحقيقات المطلوبة تمس بالسيادة اعلاه اذا ك 41و  40بالمنافسة " لاتطبق احكام المادتين 

 الوطنية او بالمصالح الااقتصادية للجزائر او النظام العام الداخلي" . 
الدكتور براق محمد ، رقابة الجودة و دورها في حماية المستهلك ، مقال منشور ضمن اشغال الملتقى الوطني حول حماية  -2

 14و  13نفتاح الاقتصادي ، معهد العلوم القانونية و الادارية ، المركز الجامعي الوادي الجزائر ، يومي المستهلك في ظل الا
 .  39، ص  2008افريل 

صالحة مهدي محسن العامري ، طاهر محسن منصور الغالبي ، الادارة و الاعمال ، دار وائل عمان الاردن ، طبعة  -3
 .  224، ص  2000

لعلاوة ، دور و اهمية الجودة و التقييس في حماية المستهلك ، مداخلة ملقاة ضمن اشغال المؤتمرالوطني الدكتور عمر -4
 13المتعلق بحماية المستهلك في ظل الانفتاح الاقتصادي ، معهد العلوم القانونية و الادارية ، المركز الجامعي الوادي ، يومي 

 . 154، ص  2008افريل  14و 
لات في سوق المنافسة ادى الى ظهور ادارة الجودة باعتبارها قدرة انشائية للابداع على مستوى المؤسسة ان تطور المعام -5

الاقتصادية تؤدي الى تحسين المركز التنافسي من خلال الاهتمام بالجودة ، مادمت انها الية من اليات السوق لتحقيق متطلبات 
 نتاجية في مجال التميز .المستهلك ، بالاضافة الى دورها في التحكم في الا

قالون جيلالي ن المنتج و دوره في حماية المستهلك ، مداخلة ملقاة ضمن اشغال المؤتمرالوطني المتعلق بحماية المستهلك  -6
،  2008افريل  14و  13في ظل الانفتاح الاقتصادي ، معهد العلوم القانونية و الادارية ، المركز الجامعي الوادي ، يومي 

 . 334ص 
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الاقتصادية لعولمة الانشطة ل تحقيق الانفتاح بين الاسواق ل اط ق حرية الماافسة ، 

ل ما تم ته من مرلنة مهابات تاميمية ل قدب  ع ى التعامل في تمتات المشرلعات بفئ

اطاب ضوابلا الانتاج ل التسويق من تحقيق الابعاد المتع قة بالاسته ك ، حيث يرى ع ماء 

التسويق " ان القدب  ع ى التغيير في حد  اتها مط ل ا ا احسن تطبيقها في اطاب الميز  

داف ل المال ل التط عات  ات قاعد  س وكية يجل التاافسية ، فا نتاج ل ا داء ل ا ه

اكتشافها ل الاستفاد  ماها ا ا ابادت الماممات ضمان تحسين الانتاجية ل الاداء ل 

 .1الاهداف لفدمة المسته ع " 

ل بالتالي يتعين حماية المسته ع في ظل قواعد السوق انط قا من مرح ة الانتاج   

في السوق ، لفي اثااء  لع تبر  مرح ة هامة يتحدد      الى عرت الماتوج               

فيها اختياب المسته ع ل س عة ،  بحيث تن الاع ن عن الماتوجات لفقا لما يقربه القانون 

، لمن ثمة يعد الاع ن التجابي الية من اليات السوق ل بكيز  2في اطاب المشرلعية 

صااعي ، بحيث استعم ت طرق فاية ل اما  الاقتصادي بفئل التطوب التتاولوجي ل ال

لترلي  الس و قصد تحقيق احتياجات المسته ع ، بالاضافة الى دلبه في خ ق ماافسة 

بالامر الى تاميمها بمقتئى قواعد تئمن تعريس  3مشرلعة بين الاعوان الاقتصاديين

 المسته ع بالماتوجات ل الفدمات الاسته كية .

 كي.نوني للمنافسة على حماية العرض الإستهلاالم حث الثاني: آثار التنظيم القا
 الدللة دباتإن المستجدات العم ية تثبت فعالية الاشاط التجابي لالمالي في إبرا  ق

الذي  ئابيع ى ترقية مشابيعها ا قتصاديةل بلعتباب التامية نمو ج ل تقد  لالرقي الح

كي رتل ضمان إسته يرتبلا بمدى قدب  السوق ع ى الماافسة لتحقيق إبداظ إنتاجي ي

ل ل يتماشى لط بات المسته ع في ظل نمو ج إقتصادي يتوافق مو قانون العرت لالط 

 ااصرتتحقق بمقتئاه الامو ج التاموي لحيا  حئابية مستقر  أساسها التفاعل بين ع

 السوق 

 المةل  الاول : آليات حماية المستهلك في ظل المنافسة الحرة .

 المالي اشاط فة التي تتداخل لبااء القاعد  ا قتصادية ل بالامر إل العوامل المفت

ل تمويلالتجابي لالمحتو  أساسا بالرغبة في تحقيق الربح لإستثماب بؤلة ا موال ل

سواق ا  المشابيو القائمة ع ى خطلا إستراتيجية لزياد  مردلدية التسويق بغرت ماافسة

اعد و قوابية غير مشرلعة تتاافى مالدللية، مما خ ق في كثير من الحالات ممابسات تج

ها مايتحا من ا سته كي المحمية لفقا لقواعد دستوبية لدللية ل لذلع قرب المشرظ 

 بمقتئى وليات قانونية تترة س مته لإستقرابه المالي.
                                                           

الدكتورة فاطمة الزهراء شايب ، المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في اطار العولمة ، الدورة التدريبية حول تمويل  -1
المشروعات الصغيرة و المتوسطة و تطوير دورها في الاقتصاديات المغاربية ن كلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير ، 

 .  14، ص  2003مــــــــاي  28و  25جامعة فرحات عباس سطيف الجزائر ، يومي 
يقصد بالاعلان التجاري وسيلة للتعريف بالمنتوجات و الخدمات بهدف تنشيط العملية التعاقدية ، بالاضافة الى انه عامل  -2

من عوامل التسويق و مظهر من مظاهر المنافسة المشروعة ، و هو كل ما يستخدمه التاجر لتحفيز المستهلك على الاقبال 
سلعته سواء تم ذلك بالوسائل المرئية او المسموعة ، و هو ما يسمى بالاعلان الاستهلاكي ، الدكتور عادل قورة ،  على

 . 79، ص  1999الحماية التشريعية للمستهلك ، الدار الجامعية للكتاب القاهرة مصر ن طبعة 
لتجاري الكاذب او المضلل ، مقال منشور بالمجلة الدكتورة سي يوسف زاهية حورية ، حماية المستهلك مدنيا من الاعلان ا -3

، ص  2010، طبعة  04الجزائرية للعلوم القانونية و السياسية و الاقتصادية ، كلية الحقوق جامعة الجزائر ، العدد رقم 
201 . 
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 الفرع اذول: الإلتزام بضمان المنتوج والخدمة في ظل المنافسة.
الفقر  ا للى من  02في الماد   عرف المشرظ الجزائري العون ا قتصادي

المتع ق بئمان الماتوجات لالفدمات بانه كل "مات  أل  90/266المرسو  التافيذي بقن 

صانو أل لسيلا أل حرفي أل تاجر أل مستوبد أل مو ظ لع ى العمو  كل متدخل ضمن 

ع قة إطاب مهاته في عم ية عرت الماتوج أل الفدمة للاسته ك"  لمن ثمة ن حظ قيا  ال

بين التامين القانوني ل ماافسة لما يرتبه من وثاب في حماية ا ئتمانا سته كي من الشرلط 

 1التعسفية لضمان الفدمات لالماتوجات التي يقدمها السوق

الفقر  ا للى  02فت هما ي تقيان في نقطة تتمثل في المعام ة التجابية لفقا ل ماد  

لمتع ق بمراقبة التوعية لقمو الغش الماتوج عرفتها ا 90/39من المرسو  التافيذي بقن 

بأنها " كل شيء ماقول مادي يمتن أن يتون موضوظ معام ة تجابية" لهذا الماتوج 

المتع ق  90/266بقن  ةمن الفقر  الثاني 02موجه لتحقيق أهداف المسته ع لفقا ل ماد  

تايه المسته ع من ماتوج بئمان الماتجات لالفدمات عرفت  الماتوج ع ى أنه " كل ما يق

مادي أل خدمة " نتبين من خ ل الاصين مدى إتساظ نطاق تطبيق مفهو  قانوني حماية 

المسته ع لع قته با داء التاافسي في تحسين ا نتاج ا سته كي لفقا ل ماد  ا للى من 

 . 2المتع ق بالقواعد العامة لحماية المسته ع 89/02القانون بقن 

ة ل عم يع خ قانون إلى تحديد القواعد العامة المتع قة بحماية المسته ليهدف هذا ال

وني لقانعرت الماتوج   ل/أل الفدمة للاسته كلعتبابا لاوعيتها لمهما كان الاما  ا

ميو جل متدخل الاقتصادي ل ل أن عم ية عرت الماتوج ل/أل الفدمة للاسته ك تشمل 

ه ع" عرت الاهائي للاسته ك من قبل المستإلى الالمراحل من طوب ا نشاء ا للى 

قوق حبحيث ابطل المشرظ الجزائري كل اتفاق أل شرط يات  عاه إنعدا  التوا ن بين 

ل " ك لإلتزامات ا عوان ا قتصاديين ليتمثل إضراب بالمسته ع في السوق الماافسة

ضد  ناتى ضماماتوج سواء كان شي ا ماديا أل خدمة مهما كانت طبيعته يجل أن يتوفر ع 

 .دية"كل المفاطر التي من شأنها أن تمل المسته ع ل/أل أماه أل تئر بمصالحه الما

لمن ثمة ي حظ تأثير الماافسة ع ى ا لتزامات بئمان س مة الماتوج بحيث  

ي تز  ا عوان ا قتصاديين بالتحريات ال  مة لئمان الماتوج المعرلت للاسته كل 

 3عمومية كل ممابسة غير مشرلعة من شأنها ا ضراب بالمسته علبذلع تماو الس طات ال

المتع ق بحماية المسته ع المعدل ل  89/02الفقر  ا للى من القانون بقن  14لفقا ل ماد  

المتمن  " يمتن ل س طات ا دابية المفتصة أن تقو  في أي لقت لفي أية مرح ة من 

قة قصد تفادي المفاطر التي قد تهدد مراحل عرت الماتوج للاسته ك بمراقبة المطاب

 صحة المسته ع لأماه أل التي تمل مصالحة المادية "

                                                           
ارة المدراسة محمد بودالي ، مدى خضوع المرافق العامة ومرتفقيها لقانون حماية المستهلك, مقال منشور بمجلة الاد -1

 .46, ص 2004, طبعة 24الوطنية الإدارة, العدد رقم 
الحماية القانونية للمستهلك  " يهدف هذا الامر الى تحديد شروط ممارسة  08/12تكرس المادة الأولى من القانون رقم  -2

زيادة الفعالية الاقتصادية و المنافسة في السوق و تفاديكل ممارسة مقيدة للمنافسة ومراقبة التجميعات الاقتصادية ، قصد 
 تحسين ظروف معيشة المستهلكين " .

, 2007الدكتور على فتاك، تأثير المنافسة على الإلتزام بضمان سلامة  المنتوج , دار الفكر الجامعة الإسكندرية , طبعة  -3
 .262ص 
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 أولا: الإلتزام بالمةابقة والضمان وفقا لضوابط التقييس. 

يعد هذا  ا لتزا  من أهن الوسائل القانونية التي لضعها المشرظ الجزائري لحماية   

 ع لهذا ما المتع قة بالقواعد العامة لحماية المسته 89/02المسته ع لفقا ل قانون بقن 

لن يشتمل  من القانون المدني" يتون البائو م زما بالئمان إ ا 379يتوافق لنص الماد  

المبيو ان بات التي تعهد بوجودها لقت التس ين إلى المشتري أل إ ا كالمبيو ع ى الئمان

 ذكوبمعيل ياقص من قيمته أل من ا نتفاظ به بحسل الغاية المقصود  ماه حسبما هو 

لو لعيون لذه ابعقد البيو أل حسبما يمهر من طبيعته أل إستعماله ل فيتون البائو ضاماا له

 ى ع ن ري عائو لايتون ضاماا ل عيون التي كان المشتلن يتن عالما بوجودهال غير أن الب

رجل ة البها لقت البيو أل كان في إستطاعته أن يط و ع يها لو أنه فحص المبيو بعااي

 .العادي 

شا خفاها غنه أأثبت المشتري أن البائو أكد له خ و البيو من ت ع العيون أل أ ا اإلا 

د  معتمرت ا سته كلحترا  المقاييل الماه" لع يه يشترط الماتوج لالفدمة التي تع

 بات لمتطلالمواصفات القانونية لالتاميمية التي تميزه عبر مواصفات محدد  تتماشى لا

صادي  قتالمشرلعة للاسته كل بالامر إلى إبتباط تشريعات حماية المسته ع بالتقد  ا

 لالصااعي ل دللة لاما  إقتصاد السوق لالماافسة الحر 

  التقييل ولية  قانونية لتامين الاشاط ا قتصادي  بوضعه أحتا   ات ليعد نما  

قن بمن القاون  02إستعمال موحد في مواجهة المشاكل التجابية حيث عرفته الماد  

رجعية المتع ق بالتقيييل بأنه " ... يقد  لثائق م 2004جوان  23المؤب  في  04/04

طرح تلماتجات لالس و لالفدمات التي تحتوي ع ى ح ول لمشاكل تقاية لتجابية تفص ا

.. " لعرفتة بصفة  متترب  في الع قات بين الشركاء ا قتصادين  لالع ميين لالتقايين .

ن لمث ى مابجة الماممة العربية ل تامية الصااعة لالتعدين بأنه" نشاط يهدف إلى تحقيق الد

ب عتباأخذا بعين ا  الاما  في محيلا معين ليئو شرلطا للاستفدا  الشائو لالمتترب

 مشاكل فع ية ل محتم ة إ ا يتئمن  

عم يات صياغة ل تطبيق المواصفاتل تحسين م ئمة  الماتجات لالعم يات ا نتاجة  -

 . 1ل غرات التي خصصت لها لكذلع ماو العوائق التجابية لتسهيل التعالن

ف المسطر  ل لتونه التقييل يعطي إمتيا ات لتأق ن الماتوجات لالفدمات مو ا هدا  -

 ن المطابقة يعد ممهر من ممهر  2نشاط يجمو كل جوانل الحيا  ا قتصادية لالصااعية 

 .     3أمن المسته ع في الحيا  ا قتصادية المعاصر 

                                                           
اجستير في قانون الاعمال ، كلية الحقوق زهية بشاطة , التقيسس ودورة في تحسين الانتاج , مذكرة  مقدمة لنيل درجة الم -1

 . 19، ص  2005/2006جامعة البليدة ، السنة الجامعية 
من المرسوم التفيذي  08و لضمان هذا الاستقرار اقر المشرع الجزائري خضوع ادوات القياس للرقابة الادارية وفقا للمادة  -2

ني القانوني للقياسة في مادته " ادوات القياس التي تخضع المتعلق بالنظام الوط 1990افريل  31المؤرخ في  90/18رقم 
لفحوص المطابقة حسب مفهوم هذا القانون هي التي تساعد بطريقة مباشرة او غير مباشرة على تحقيق كل المعاملات 

 التجارية " 
من المرسوم  08و لضمان هذا الاستقرار اقر المشرع الجزائري خضوع ادوات القياس للرقابة الادارية وفقا للمادة  -3

منه " ادوات القياس التي  08المتعلق بالنظام الوطني للقياسة في مادته  1990افريل  31المؤرخ في  90/18التنفيذي رقم 
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 ثانيا:اسس التقييس ودورها في حماية المستهلك في ظل قواعد المنافسة.

قاييل المط وبة ل بغرت تحسين إن الهدف من التقيين هو مطابقة الماتوجات ل م 

ا نتاج ا نتاج لالحد من عرق ة السير الحسن ل سوق لماو الماافسة التجابية غير 

المشرلعيةل بالتالي لضو المشرظ الجزائري مجموعة من القواعد لالئوابلا التي تزيد 

 1في إستقراب المعام ت عاد تدالل الس و في السوق لالقئاء الت عل بجود  الماتوج

الااجن عن الممابسات التجابية غير المشرلعة ل من خ ل تحديد مواصفات الماتوج ل/أل 

لالفدمة التي تتماشى لالرغبات المشرلعة للاسته ك لابد انها تتع ق بطبيعته ل صفته ل 

 لماش ته ل مميزاته ا ساسية.

رسو  من الم 05لذا أخئو المشرظ المعام ت ل تامين ل الرقابة لفقا ل ماد    

غش" يقو  المتع ق برقابة الجود  لقمو ال 1990ماي  30المؤب  في  90/30التافيذي بقن 

ل الفدمات أأع ه بالرقابة قصد ا ط ظ ع ى الماتوجات  03ا عوان المذكوب في الماد  

يمية لالتام ونيةأل إكتشاف عد  المطابقة المحتم ة ل مقاييل المعتمد  ل/أل المواصفات القان

قة ا لثييجل أن تتميز بها ل لبئرلب  محاضر عن معاياتهن ليمتاهن أن يرفقوا بهالتي 

جراء هذا ا  يرمي لإثباتية ل إقتطاظ عياات ال إتفا  كل التدابير الوقائية أل التحفمية..."  

 إلى ماو الغش في إطاب الماافسة غير المشرلعة.

 ثالثا : ضمانات حماية المستهلك في سوق المعاملات .

 الإلتزام بالضمان في سوق المعاملات. -1

من القانون المتع ق بالقواعد العامة لحماية المسته ع " كل مقتن  ي  06لفقا ل ماد   

ماتوج سواء كان جها  أل أدا  أل ولة أل أية تجهيزات أخرى يستفيد بحتن القانون من 

خ ف  لع ل يمتن ضمان تدل  ص حيته حسل طبيعة الماتوج ل مالن ياص القانون ع ى 

أن يمتد هذا الئمان إلى وداء الفدمات ، تحدد عاد ا قتئاء كيفية تطبيق الئمان لمدته 

 .2عن طريق التامين ليعتبر لاغيا كل شرط يقئي بعد  الئمان"

لهذا حماية لحق المسته ع في الئمان المتمثل في ضمان العيون الففية  

توا ن ما بين الاعوان الاقتصاديين ل المسته ع ل ماتجاتل لع يه ألجد المشرظ نوعا من ال

المتع ق بئمان الماتوجات لالفدمات   90/266من المرسو  التافيذي بقن  03لفقا ل ماد  

" يجل ع ى المحترف أن يئمن س مة الماتوج الذي يقدمه من أى عيل  يجع ه غير 

                                                                                                                                                                                           

هي التي تساعد بطريقة مباشرة او غير مباشرة على تطبيق كل المعاملات  تخضع لفحوص المطابقة حسب مفهوم هذا القانون
 التجارية ". 

تعرف الجودة على انها معيار تطوير المنافسة بين الاعوان الاقتصاديين في الاسواق و عامل من عوامل تنمية المؤسسات  -1
لارتباطها بالنوعية التي تحكم جودة المنتوج و تعني لاقتصادية ، واحدى الوسائل القانونية لمواجهة المنافسة غير المشروعة 

انتاج المؤسسة الاقتصادي لسلعة و تقديم خدمة بمستوى عال من الجودة المتميزة ، تكون قادرة من خلالها على الوفاء 
س موضوعة  بمقتضيات زبائنها بالشكل الذي يتفق مع توقعاتهم و تحقيق التميز القائم عليه اصول المنافسة من خلال مقايي

مسبقا لانتاج السلعة او تقديم الخدمة فهي اذن مجموعة الصفات و الخصائص للسلعة او الخدمة التي تؤدي تنمية قدراتها على 
تحقيق رغبات علنة او مفترضة  ، و يعتمد التحكم في جودة منج معين على تطوير المواصفات العامةو الفنية للمنتج و ضمان 

 ي تتماشى و اذواق المستهلكين .مطابقتها للمواصفات الت
المتعلق بحماية المستهلك المعدل و المتمم " ان الضمان المنصوص  89/02من القانون رقم  07و هذا ما تؤكده المادة  -2

من هذا القانون حق للمستهلك دون مصاريف اضافية ، و كل شرط مخالف لذلك يكون باطلا بطلانا مطلقا  06عليه في المادة 
" 
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ول هذا صالح للاستعمال المفصص له ل/أل من أي خطر ياطوي ع يه ليسرى مفع

 .1الئمان لدى التس ين" إن هذا التامين جعل من شهاد  الئمان إجبابية في الماتوجات

 الالتزام بالمةابقة في سوق المعاملات. -2

، بلعتبابها  2يتمثل في إلتزا  الماافل بالمطابقة تتريسية ل حتا  المتع قة بالتقييل  

لتتاولوجيا . لتتمثل أهداف التقييل مجموعة من التقايات الااتجة عن إستفدا  الفبر  ل ا

 . 04/04من القانون بقن  03لفقا ل ماد  
 تحسين جود  الس و لالفدمات لنقل التتاولوجيا  -

 تتريل مبدأ الشفافية . -
فاية ح التفادي الماافسة غير المشرلعة ل التشجيو ع ى ا عتراف المتبادل بال وائ -

 المطابق.لالمواصفات لإجراءات التقيين  ات ا ثر 
 تجسيد المشرلعية لحماية البي ة ا قتصادية.  -
الهي ة  الوطاية  04/04من ا مر بقن  12بحيث يقصد بالمواصفاتطبقا ل ماد     

ل تقييل لتعتمد في تقيين المطابقة كل ا جراءات المستفدمة ل بتحديد مدى الشرلط  ات 

جراء التجابي لالتقييل لإجراء خاصة  عياات ا   3الص ة  بال وائح الفاية  لالمواصفات

إلى  16التحقيق لضمان المطابقة لإجراءات التسجيل لإعتماد المصادقة لفقا  ل مواد من 

المتع ق بتامين  11/12/2006المؤب  في  05/464من المرسو  التافيذي بقن  20

 التقييل.

لمعتمد ل ل يتن تس ن شهاد  مطابقة الماتوج ل وائح الفاية لالمواصفات الوطاية ا 

بحيث يتن معاياة المفالفات عن طريق جها  بقابة يتشتل من أعوان مفتصين لمراقبة 

مدى مطابقة الماتوجات ل مقاييل لالمواصفات القانونية قصد تشفيصها لإتفا  التدابير 

القانونية في هذا المجال حسل الص حيات لا ختصاصات المفولة لهن لفقا نصوص 

 .4الماافسة لحماية المسته ع  قانونية متع قة بتامين

 

 
 رابعا: التقييس والجزاءات المترت ة على مخالفة أحكام الضمان والمةابقة.

"  يمتن الس طة ا دابية المفتصة 89/02من القانون بقن  14لفقا ل ماد   

للاسته ك أن تقو  في أي لقت لفي أي مرح ة من مراحل عرت الماتوج للاسته ك 

لمراقبة المطابقة قصد تفادي المفاطر التي تهدد صحة المسته ع لأماه ل قيا  بتحريات 
                                                           

 من القانون المدني . 386الى  379ظر العيوب الموجبة للضمان و شروطه و آثاره و التي تترجم في المواد من ان  -1
ينجم عن نشاط التقييس وضع جملة من المواصفات التقنية تتعلق بخدمة او منتوج يلتزم بها المتنافسون في السوق وفقا  -2

مية توافق عليها هيئة التقييس معترف بها ، تقدم من اجل الاستخدام العام " وثيقة غير الزا 04/04من القانون رقم  02للمادة 
المتكرر ، القواعد و الارشادات او الخصائص المتضمنة الشرو الخاصة بالتغليف و السمات المميزة او اللاصقات لمنتوج او 

 عملية او طريقة انتاج معينة " .
ريق التنظيم و تنص على خصائص منتوج ما او العمليات و طرق الانتاج يقصد باللوائح الفنية بانها وثيقة تتخذ عن ط -3

المرتبطة بما في ذلك النظام المطبق عليها و تتنول الموز الواجبة في مجال التغليف ، اما المواصفات فهي وثيقة غير الزامية 
و الاشارات او الخصائص المتضمنة  توافق عليها هيئة تقييس معترف بها تقدم من اجل لاستخدام العام و المتكرر للقواعد

 للشروط في مجال التغليف و السمات المميزة او الملصقات لمنتوج  .
مصطفي آغامير ، الالتزام بالضمان و المطابقة لحمارية المستهلك في التشريع الجزائري ، مذكرة مقدمة لنيل درجة  -4

 . 96، ص  2006/2007البليدة ، السنة الجامعية الماجستير في قانون الاعال ، كلية الحقوق جامعة سعد دحلب 
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لالتي تمل مصالحه المادية" حيث أن حماية المسته ع من الماافسة غير المشرلعة ترتبلا 

إبتباطا لثيقا بمراقبة الاشاطات ا قتصادية من خ ل قياة المطابقة لالمحافمة ع ى 

 الماتوج .

خطة إستراتيجية متع قة بأمن الماتوجات الفدمات ل تتن المتابعة ع ى اساة  

لمطابقتها من خ ل الرقابة الوقائية التي تامن المصاو لالرقابة الردعية المرتبطة بعرت 

الماتوج للاسته ك أل الفدمة بتوقيو العقوبات المقرب  قانونا لالمتع قة بالغ ق الاهائي 

 قتئاء سحل السجل التجابي ل مؤسسةل لسحل الرخص لالسادات لالوثائق لعاد ا

ليمتن أن تع ن عاه بط ل مسبل من الس طة ا دابية المفتصة في إطاب عم يات التفتيش 

لا شراف ع ى جميو العم يات التجابية لهدفها ماو تدالل س و خطير  لقمو الغش لفقا 

مراقبة الجود  ل كما ياطبق نفل الحتن بالاسبة ل رقابة التي تقو  بها مفتشية  1ماه 26ل ماد  

 لقمو الغش الحدلدية لهي بقابة

 .      2لقائية تهدف إلى حماية السوق الوطاية من دخول ماتوجات مق د  لمغشوشة

المحدد لشرلط مراقبة  05/467بحيث أصدب المشرظ الجزائري المرسو  بقن  

التجاب  مطابقة الماتوجات المستوبد  عبر الحدلد تماشيا مو نما  إقتصاد السوق لتحديد 

ل لب غت ل اب  التجاب  ا عوان ا قتصاديين بمحتواه بغرت تامين الماافسة  لعد  

 01/02المساة بالحماية القانونية المقرب  ل مسته ع بمراقبة الع مة التي عرفتها الماد  
بأنها "كل إشاب  توضو ع ى ماتوجات أل خدمات مؤسسة قصد  04/02من القانون بقن 

الماافسة لها " لعرف شفر  الماتوج سمير جميل حسن الفت لي بأنها " تميزها ع ى ت ع 

ما يستفد  من تسميات أل بمو  أل أشغال توضو ع ى البئائو التي يبيعها التاجر أل 

3يصاعها المات  ليقو  بلص حها أل تجهيزها لتميزها عن بقية المبيعات أل المصاوعات"

من  21بية أهمها حجز الماتوج طبقا ل ماد  ليتن لفقا لمجموعة من ا جراءات ا دا 

في حالة إ ا لن تاجز عم ية ضبلا المطابقة في مؤسسة أل  05/467المرسو  التافيذي بقن 

في مفا ن المستوبد في الجال المقرب  فلنه يتن حجز الماتوج موضوظ المفالفة ليعرف 

لجود  لقمو الغش" المتع ق بمراقبة ا 90/39من المرسو  بقن  27الحجز لفقا ل ماد  

يتمثل الحجز في سحل الماتوج المعترف بعد  مطابقته من حائزه ل ليقو  بهذا الحجز 

بعد الحصول ع ى إ ن قئائيل  89/02من القانون بقن  15ا عوان المذكوب  في الماد  

يفتن العون الذي حدد ت ع الماتوجات ليع ن الس طة القئائية المفتصة التي يمتاها بفو 

ن الماتوجات المعاية بلجراء الحجز أل مصادبتها" . فيتن التأكد من جود  الماتجة اليد ع

                                                           
حفيزة مركب ، الحماية التشريعية للمستهلك في جودة المنتوج و الخدمة ، مذكرة لنيل درجة الماجستير في قانون الاعمال  -1

 .  90، ص   2000/2001، كلية الحقوق جامعة الجزائر ، السنة الجامعية 
المنظم للمصالح الخارجية  لمديرية  1999افريل  06المؤرخ في  91/91التنفيذي رقم انشئت المفتشية بمقتضى المرسوم  -2

المنافسة  و الاسعار بحيث تتولى السهر على مراقبة الاحكام لتشريعية و التنظيمية المتعلقة بالجودة و مطابقة المنتوجات 
المديرية الولائية  للتجارة  الحدودية طبقا للمادة  لموجهة للاستيراد و التصدير و سلامتها ، بحيث تم ضم مفتشية الحدود الى

"تضم المديرية الولائية للتجارة الحدودية مفتشيات   2003نوفمبر  05المؤرخ في  03/409من المرسوم التنفيذي رقم  05
لخارجية لمراقبة الجودة و قمع الغش عل مستوى الحدود البرية ، البحرية و في المطارات " بعدما كانت من المصالح ا

 لمديرية المنافسة و الاسعار " 
، ص  1988سمير جميل الفتلاوي ، الملكية الصناعية وفق القوانين الجزائرية ، ديوان المطبوعات الجامعية ، طبعة  -3
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 10ل 05مح يا أل  المستوبد  لمطابقتها قبل عرضها في السوق لفقا ل حتا  المادتين  
، ل ع يه  فلن تح يل الجود  لمراقبة المطابقة لإثبات  لع لفقا  89/02من القانون بقن 

التاميمية ي ز  المستوبد بتوضيح مواصفات الماتوج في دفتر الشرلط ل مقاييل القانونية ل

لع ى ا عوان ا قتصاديين مراقبة االمواد الماتجة محل الممابسات التجابية قبل عرضها 

بحيث أن كل إنتاج معرلت ل ماافسة في السوق يتحمل المات  أل المستوبد  1في ا سواق

" ان العيل هو الطابو Vineycenerréveا ستا  .المسؤللية القانونية. لهذا ما تؤكده 

غير العادي لالفطر في الماتوج الذي يجعل إستعماله غير مؤهل ل غرت الذي خصص 

 له" .
 الفرع الثاني: الإلتزام بالإعلام في ظل المنافسة 

لدعن الحماية القانونية ل مسته ع أقر المشرظ الجزائري الئمانات القانونية كعد  طرح 

الماتوجات المعاية في ا سواق التجابية من أثبت عيل في س عته للا يتحقق هذا الئمان 

إلا بلقراب إلتزا  ا عوان ا قتصاديين بلع   المسته ع من خ ل إخ له بالبيانات 

لالمع ومات ال  مة لتافيذ العقد للتجال المسته ع ا ضراب الااتجة عن الماافسة غير 

بها مجموعة الوسائل المستفدمة بقصد التعريس بالمشرلظ الصااعي المشرلعة ل بلعتبا

ل لبالتالي فهذه ولية تهدد إلى مواجهة 2أل التجابي من اجل  تسويق لترلي  ماتوج معيل

أساليل السوق الترليجية غير المشرلعة ل كا ع ن التويجيل التو يو ا حتتابي... 

 19لذلع أقرت الماد   3ات لتئ يل المسته عالهادف إلى  ياد  حجن المبيعات من الماتوج
في فقرتها الثالثة " إ ا تبين  خطر ماتوج تن عرضه للاسته ك تقو  الس طة ا دابية 

المتفصصة بسحه فوبا مو إع   المسته تين بتافة الوسائل الممتاة ع ى نفقة المتدخل 

 و الجابي به العمل" المفالس دلن ا خ ل بتطبيق العقوبات الماصوص ع يها في التشري

 .اولا : حماية المستهلك من خلال تسجل العلامات التجارية

يتن بلع   المسته ع من خ ل فرت تسجيل لإستعمال الع مة ل الذي يعتل   

ضفاء يه إا جراءات المتع قة بالع مة المسج ة لفقا ل صول القانونية مما يترتل ع 

اه " يجل أن م 05الماد   04/02يترسها القانون بقن الشفافية التي تعد من المباد  التي 

ل أيتون إع   المسته ع بأسعاب لتعريفات الس و لالفدمات عن طريق لضو ع مات 

رئية ل فة مبسن أل مع قات أل بأي لسي ة مااسبة ل يجل أن يتبين ا سعاب لالتعريفات بص

ض ي بع سعاب المطبقة فمقرلء  ... تحدد الهي ات الفاصة المتع قة با ع   حول ا

 قطاعات الاشاط أل بعض لس و لالفدمات المعاية عن طريق التامين"

لبالتالي ن حظ أهمية تسجيل الع مة بالاسبة ل مسته ع فهو يئمن له مشرلعية   

الع مة لالحصول ع ى الس و أل خدمات ع ى أساة الثقة لا ئتمانل بحيث يتن تسجيل 

المتع ق  03/06من ا مر بقن  02ل م تية الصااعية لفقا ل ماد   الع مة في المعهد الوطاي

                                                           
نون خديجة بوطبل ، الحماية القانونية للمستهلك في مجال المنتوجات المستوردة , مذكرة لنيل درجة الماجستير في قا -1

 . 72، ص  2009/2010الاعمال ، كلية الحقوق جامعة الجزائر ، السنة الجامعية 
الدكتور عبد الباسط جميعي ، مسؤولية المنتج عن الاضرار التي تسببها منتجات معيبة ، دار النهضة العربية القاهرة ،  -2

  196، ص  2000/2001طبعة 
، ص  2009المدنية للمنتج ، دار هومة للنشر و التوزيع الجزائر ، طبعة الدكتورة زاهية حورية سي يوسف ، المسؤولية  -3

141 . 
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أل الفدمات و ع ى عاتق كل من يعرت الس و  ل فهو إلتزا  إجبابي يق1بالع مات

ل تسويق. خاصة لأن الع مة تعتبر إحدى هن الدعامات التي يشم ها الرسن الذي  تعد 

ترخيص  2لمعهد الوطاي ل تقييل لسي ة ا ع   المسته ع ل لع ى هذا ا ساة يماح ا

بلستغ ل ع مة الجود  حفاظا ع ى أمن المسته ع ل لع مة المطابقة لسي ته التي يبحث 

بواسطها ل مسته ع أن الس و لالفدمات التي تحم ها تفئو ل مواصفات القانونية بحيث 

الفدمات يفول الفحص إلى لجاة مت فة بوضو برنام  لمراقبة مدى محافمة الماتوجات أل 

 ع ى مستوى الجود  المصرح بها .

بحيث يقو  المعهد بمراقبة الماتوجات لأخذ العياات بهدف مراقبة الماتوجات في  

الفقر   02ا سواق لبالتالي يمتن ل مات  لضو ع مة المطابقة ع ى ماتجاته لفقا ل ماد  

المتع ق بتامين  05/44لقد تئمن المرسو  التافيذي بقن  04/04التاسعة من القانون بقن 

التقييل لسير  ا جراءات المعتمد  من أجل إعتماد المواصفات بحيث تقو  لجان تقاية 

لطاية بلعداد المشابيو لتقديمها إلى الهي ة المت فة بالتقييل قصد تقديمها ل تحقيق لفقا 

خ ل ماه ليترتل ع يه إط ظ جميو المتعام ين ا قتصاديين ع ى المشابيو من  16ل ماد  

إع   نتائ  التحقيقل لمن ثمة تقو  ال جاة التقاية بتقدين المواصفات ل و ير المت س 

 .3بالتقييل  ليصادق ع يها فتصح إلتزامية

 ثانيا: جزاء الإخلال بإعلام المستهلك في مجال إستغلال العلامة التجارية. 
سجيل إن إخ ل صاحل الع مة أل كل من له حق إستغ لها بلجراءات الت  

أن مة كلا ستغ ل يد إخ ل بواجل ا ع   ، كما ان ا ستعمال غير المشرلظ ل ع 

يئفي مات  ع مة الجود  ع ى ماتجاته دلن الحصول ع ى ترخيص من الجهات 

ة م تيالمتفصصة ، ليتعرت المفل  جراءات قانونية تتمثل في بفض المعهد الوطاي ل 

 لجراء لقائي.الصااعية تسجيل ع مته التجابية ك

لل مسته ع الحق في ا عترات  ع ى تسجيل الع مة لط ل إبطالها في حالة ما   

إ ا كانت الع مة مماوعة أل محموب  أل مئ  ة لتثير ال بل لدى المسته عل ليمتن لتل 

من لحقه ضرب لتق يد ع مته من خ ل الوسائل الفعالية التي ألجدها المشرظ لحماية 

وى الماافسة غير المشرلعةل با ضافة إلى تدخل الهي ات ا دابية المسته ع بفو دع

لحمايته "... تعد جاحة  تق يد الع مة كل عمل من الحقوق ا ست ثابية لع مة قا  بها ل غير 

المتع ق بالع مات  03/06من ا مر بقن  26خرقا لحقوق صاحل الع مة... " الماد  

المتع ق  2002ديسمبر  211المؤب  في  02/235لهذا ما يؤكده المرسو  التافيذي 

بص حيات ل ير التجاب  لفقا لمادته الثانية التي تعطى لو ير التجاب  س طة ضبلا الاشاط 

التجابي بدعمه ل هي ات المفتصة بالرقابة ع ى ا سواق لترقية الماافسة لجود  الس و 

                                                           
رقية جبار ، الجوانب القانونية للتسويق ، مذكرة لنيل درجة الماجستير في قانون الاعمال ، كلية الحقوق جامعة سعد دحلب  -1

 . 50، ص  2005/2006البليدة ، السنة الجامعية 
على اساس انه  1998فيفري  21المؤرخ في  98/68كية الصناعية بموجب مرسوم تنفيذي رقم انشاالمعهد الوطني للمل -2

هيئة عمومية ذات طابع صناعية تجاري تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي ، فهو يمارس صلاحيات الدولة في 
 الرقابة على المجال الصناعي الوطني .  

يسهر على تنفي البرنامج الوطني  21/02/1998المؤرخ في  98/69بمقتضى المرسوم رقم المعهد الوطني للتقييس انشا  -3
للتقيس و يضمن توزيع المعلومات والاعلام المتعلق بالعوائق التقنية للتجارة ، و يمثل الجزائر امام الهيئات الدولية و الجهوية 

 للتقييس .
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ن شأنه تعزيز قواعد لالفدمات لالرقابة القئائية لقمو الغشل لإتفا  كل إجراء م

لشرلط ممابسة ماافسة نزيهة في سوق الس و لالفدمات لمواجهة كل الممابسات 

 .  1التجابية غير المشرلعة التي من شأنها المساة بالماافسة الحر  لا ضراب بالمسته ع

ليمتد نطاق ا لتزا  با ع   إلى مجال الفدمات حيث شهد مجال الفدمات الذهاية  

من خ ل عقود ا ئتمان لخدمات التأمين لكذا المهن الحر  تطوبا عميقا صاحل لالباتية 

موجة العولمة ل المع وماتية ، حيث ألقى القئاء الفرنسي ع ى عاتقها لاجل ا ع   

لصالح المسته ع خاصة في ظل ما يشهده إطاب المعام ت في تعقيدات فاية في ظل نما  

من القانون المدني "يجل أن يتون  352  لفقا ل ماد 2خوصصية بعض الفدمات.

المشتري عالما بالمبيو ع ما كافيا ليعتبرل الع ن كافيا إ ا إشتمل العقد ع ى بيان المبيو 

لألصافه ا ساسية بحيث يمتن التعرف ع يهل لإ   كر في عقد البيو أن المشتري عالن 

ع ن به إلا إ ا اثبت غش بالمبيو سقلا حق هذا ا خير في ط ل إبطال البيو بدعوى عد  ال

 البائو".
 ثالثا: حق المستهلك في إعلام اذسعار.

إن إشهاب الاسعاب إجبابي يتولاه العون ا قتصادي قصد إع   الزبون بأسعاب   

بيو الس و لالفدمات لتوضيح شرلط البيول ليتن إع مه عن طريق لضو ع مات أل 

م صقات أل أية لسي ة أخرىل لهو نما  توعية قانوني يهدف إلى ماو الهيماة ع ى 

من  07لفقا ل ماد   4اب حسل قواعد السوقلا حتتاب قصد عرق ة تحديد ا سع3ا سواق

" ي ز  البائو في الع قات بين ا عوان ا قتصاديينل بلع   الزبون  04/02القانون بقن 

با سعاب لالتعريفات عاد ط بها ل ليتون هذا ا ع   بواسطة جدالل ا سعاب أل 

بولة بصفة عامة في الاشرات البيانية أل دليل ا سعاب أل بأية لسي ة أخرى م ئمة مق

 المهاة ".
لي عل ا شهاب دلبا  إيجابيا في تامين إشهاب حول تففيض ا سعاب لتمتين  

ة بصفة وسي المسته ع من إقتااء ماتوجات بصفة إقتصادية إلا أناا ن حظ إستغ ل هذه ال

قا غير مشرلعة لذلع إعتبرها المشرظ الجزائري ممابسات محموب  ليعاقل ع يها لف

لى إهدف ين الماافسة تتمثل في البيو بالفساب  بالامر إلى سياسة ا غراق التي لقانو

ستوى مدنى تحقيقها الاعوان الاقتصاديون بحيث يقو  المهاي بتففيض أسعاب الس عة الى أ

 ل فيرفولسوقيتون أقل من سعر التت فة مما يدفو ا عوان ا قتصاديين إلى ا نسحان من ا

في  ته عيماته ع ى السوق لمن ثمة يترتل ع يه المساة بحق المسا سعاب بالامر إلى ه

 ية .لذاتاإختياب المتعام ين ا قتصاديين لفقا ل متط بات الموضوعية ل سوق ل  لاقه 

                                                           
1- en droit algerien , Idarareveue de GaoutiMekamcha , la protection du consommateur 

l'écol d'administration ,numéro 05 ,  édition 1995 , p 42                                                     
                                                         

للعلامات التجارية ،, مذكرة لنيل درجة الماجستير في قانون ربيعة بوروبة ، حماية المستهلك في ظل نظام القانوني  -2
 .113ص  2000/2001الاعمال ، كلية الحقوق جامعة الجزائر ، السنة الجامعية 

محمد بن مغنية ، حق المستهلك في الاعلام ، مذكرة لنيل درجة الماجستير في القانون الخاص ، كلية الحقوق جامعة  -3
 . 56، ص  2007/2008ة الجزائر ، السنة الجامعي

 . 61زهية بشاطة ، المرجع السابق ، ص  -4
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أما البيو التبعي يقصد به إلزا  المسته ع ع ى إقتااء الس عة مثل العقود  المقترنة  

وهن تي من الت عل بسعر الس عتين بصفة بس عة تبعيةل بحيث يتمتن العون ا قتصاد

 المسته ع بأنه يستفيد من فرصة التففيضل لع ى هذا 

من  60لهذا ما تؤكده الماد   1ا ساة يعتبر المشرظ هذا الاشاط من البيوظ المماوعة

" يماو ا شتراط ع ى المسته ع البيو بشراء كمية مفرلضة أل إشتراط 95/02القانون بقن 

 ت أخرى أل خدمات لكذلع إشتراط خدمة بفدمة أخرى أل بشراء ماتوج " .البيو بماتوجا

" ي ز  البائو قبل إختتا  عم ية   04/04من القانون بقن  08ل هذا ما تؤكده الماد   

البيو بلختباب المسته ع بأية طريقة كانت لحسل طبيعة الماتوج بالمع ومات الازيهة 

ج أل الفدمة ل شرلط البيو الممابسة لكذا الحدلد لالصادقة المتع قة بمميزات هذا الماتو

المتوقعة ل مسؤللية التعاقدية لعم ية البيو أل الفدمة" ، لع ى هذا ا ساة تعد ترقية 

المبيعات نشاط مشرلظ بشرط عد  مساسه بالاشاطات التجابية المشرلعة لمص حة 

ة لحمايته من ل لذلع يئو المشرظ الجزائري وليات قانونية لقئائي 2المسته تين

ا شهابات التجابية التي تهدف إلى تئ ي ه أل ا ضراب بس مته الصحية من خ ل 

 ا شهاب المئ ل أل ا شهاب التا ن.

 

 

 

 

 الفرع الثالث: الإلتزام الفوترة في ظل المنافسة:

إن نما  إقتصاد السوق يشمل حرية التجاب  لالصااعة الممابسة في ظل حرية  

ها مئبوطة بمجموعة من القواعد الوقائية الواجل مراعاتها من طرف الماافسة غير أن

الماتجين في السوق بلعتبابهن محترفين ل اشاطات التجابية ا مر الذي يست ز  حماية 

 .3المسته ع بلعتبابه طرف ضعيس في الع قة التعاقدية

 اولا: مفهوم الفوترة من المنظور القانوني.

بغرت ا بتقاء بالمستوى ا سته كي لترشده بما يتااسل لمقتئيات التعامل  

ا قتصادي يعد التوثيق لسي ة  كتسان المعام ت لتع قه بالاما  العا  ا قتصاديل لع ى 

هذا ا ساة تعد الفوتر  ولية قانونية تترة مبدأ شفافية الممابسات التجابية لفقا ل ماد  

"  يجل أن يتون كل بيو لس و أل تأدية خدمات بين ا عوان  04/04من القانون بقن  10

ا قتصاديين مصحوبا بفاتوب  ل ي ز  البائو بتس يمهال لي ز  المشتري بط بها ماه لتس ين 

                                                           
المتعلق بالمنافسة " يحظر عرض الاسعار او ممارسة اسعار بيع منخفظة بشكل تعسفي  08/12من القانون رقم  12المادة  -1

تهدف او  يمكن انتؤدي الى  للمستهلكين مقارنة تكاليف الانتاج او التحويل او التسويق ،اذ كانت هذه العروض او الممارسات
 ابعاد مؤسسة او عرقلة احد منتوجاتها من الدخول الى السوق ".

خديجة قندوزي ، حماية المستهلك من الاشهارات التجارية, مذكرة لنيل درجة الماجستير في قانون الاعمال ، كلية الحقوق  -2
 . 113،  2000/2001جامعة الجزائر ، السنة الجامعية 

مذكرة لنير درجة الماجستير في القانون الخاص ، كلية الحقو  –دراسة مقرنة  –مر ، الالتزام المنتج بالسلامة سهام ال -3
 . 94، ص  2008/2009جامعة ابو بكر بلقايد تلمسان ، السنة الجامعية 
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عاد البيو أل عاد تأدية الفدمةل يجل أن يتون البيو ل مسته ع محل لصل صادلق أل ساد 

 . 1توب  إ ا ط بها الزبون"يبرب هذه المعام ةل ليجل أن تس ن الفا

المتع ق  89/12الفقر  ا للى من القانون بقن  30لهو نفل ما تقربه الماد   

ب لقت تحر با سعاب  لع ى هذا ا ساة تعرف الفاتوب  ع ى أنها " لثيقة متتوبة حسابية

ط لشرل قادهإنعقاد البيو أل عاد تقدين الفدمة  ثبات لجود هذا العقد متئماة شرلط إنع

جاب  الت تافيذه" . فهي لسي ة حماية ل مسته ع في نفل الوقت أدا  محاسبة بغرت تامين

فقا بحيث فرت المشرظ الجزائري ع ى كل تاجر تسجيل المعام ت في دفاتر تجابية ل

م يات اجعة العمن القانون التجابي مو ا حتفاظ بتل الوثائق التي يمتن معما مر 03ل ماد  

"  يجل  ع ى من القانون التجابي 27ذه الوثائق الفاتوب  لفقا ل ماد  اليومية لمن بين ه

اته كل شفص طبيعي أل معاوي مسجل في السجل التجابي أي يذكر  في فواتيره أل ط ب

اه أل عة مأل تعريفاته ألنشرات الدعاية  أل ع ى كل المراس ت الفاصة المؤسسة لالموق

ي تمتن الت الذي حصل ع يه " كما أنها الوثيقة بلسمهمقرالمحتمة التي يقو فيها التسجيل

ن جهة اة ما عوان المت فين من مراقبة العم يات التجابية لتامين السوق للئمان الفزي

كل  " يتعين ع ىماه   24لجبائي في بموجل الماد  أخرى لهو ما نص ع يه التشريو ا

ه يس ن ل ل أنإلى مدين وخر مدين بالرسن ع ى القيمة المئافةل يس ن أموالا أل يقد  خدمات

 قاتوب  أل لثيقة تحل مح ها".

 ثانيا: الإلتزام بتحرير الفاتورة يقع على عاتق اذعوان الإقتصاديين.

من  02يقو تحرير الفاتوب  ع ى عاتق الاطراف الفاع ين في السوق لفقا ل ماد    

قواعد الفاصة ب سواء كان مات  أل مو ظ بالجم ة لالمحدد  ل نشطة 95/06ا مر بقن 

دابيين ا  الفاتوب  متان المعام ة ، فيجل أن تتون محل لصل تس ين حيث تس ن ل مراقبين

حتن ل الإ ا ط بت من أجل مقابنتها مو الفاتوب  التشتي ية أل ا ضافية ، لياطبق نف

لفاص ون ابالاسبة ل معام ت الدللية  ات العاصر ا جابي ل فع ى الطرف الفاضو ل قان

 يط ل من البائو تس ين الفاتوب  إن كان مستوبد لي ز  بتحريرها .أن 

من ا تفاقية الفاصة با تحاد  28لأعطيت لهذه الوثيقة صفة دللية لفقا ل ماد   

ا لبلبي تاص ع ى قواعد الفاتوب  حتي لا تعرقل سير المعام ت التجابية الدللية طالما 

لتئمن هذه الوثيقة الماتوج غير المطابق   2تطبق بافل القواعد المعمول بها داخ يا

ل شرلط لالمواصفاتل أل في حالة تغيير الماتوج فالفاتوب  ا للى تعتبر لاغية لتحرب 

فاتوب  أخرى ل ماتوج الذي تن تبدي هل فتحديد ا شفاص الم زمون بالفاتوب  لكذا ا نشطة 

ن ا داب  من ممابسة الفاضعة لها لالمجال الفاص بالممابسات التجابية  بحيث تمت

 الرقابة ل مطالبة بها .

فمهر جانل يبر  ممهر من مماهر الشفافية ل فمعرفة العون ا قتصادي لهذه   

من  13الحدلد يمتاه من تحديد س طات ا داب  المت فة  بالرقابة لالتفتيش لفقا ل ماد  

                                                           
حوبا بالفاتورة ، يجب " يجب ان يكون كل بيع  يقوم به منتج او موزع بالجملة  مص 95/06من الامر  56تقابلها المادة  -1

على العون ان يستلم الفاتورة الى  المشتري اذ يطلها منه ، تسلم الفاتورة عند تادية اية خدمة من طرف عون اقتصادي الى 
عون اقتصادي اخر ، تسليم الفاتورة  عند البيع بالتجزئة اذا طلبها الزبون ، و في كل الاحوال يجب ان يكون محل وصل 

 حسابي  " 
 . 47ية لطاش ، المرجع السابق ، ص نج -2
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مشتريا الفاتوب   "  يجل أن يقد  العون ا قتصادي بصفته بائعا أل04/04القانون بقن 

ل  1ل موظفين بموجل هذا القانون عاد الل ط ل لها أل في أجل تحدده ا داب  المعاية "

بحيث أن المع ومات التي تتئماها الفاتوب  تمتن الجهات المفتصة من ممابسة الرقابة 

 لمعرفة مميزات البئائو لالفدمات المقدمة لمقابنتها بشرلط البيو المصرح بها .

تعد هذه الئوابلا نقطة إلتقاء قانون الماافسة بحماية المسته ع تتجسد في لع يه  

ية أ حرمقتئيات السوق بحيث تقول الدكتوب  هجير  دنوني" فقانون الماافسة يترة مبد

التجاب  لالصااعة بوضو نصوص تجسيد هذه السياسة لخاصة عن طريق تامين حرية 

ن سجا  بي  إنة في حماية المسته ع إ ا ما قاالماافسة للتامين السوق دلب ها  في المساهم

واد الم أحتا  القانونين" ، لذا فت هما يهدف إلى تحقيق أغرات مت  مة لهو مطابقة

 لالفدمات لمواصفات السوق للرغبات المسته ع لحمايته من المفاطر ا قتصادية

 ل معام ت التجابية.

سير السوق الذي يعد جزء لا  ل بلعتباب نصوص قانون الماافسة تهدف إلى تحسين 

يتجزأ من الاما  العا  ا قتصادي لبصوب  خاصة قواعد التجاب  لع ى هذا ا ساة يجد 

ل التي يترة فيها قانون الماافسة نصوصه القانونية 2المسته ع نفسه طرفا من هذه الع قة 

توثيقية التي لتامين السوق قصد ضمان ا ئتمانا سته كي للماح المسته ع المع ومات ال

من المرسو  التافيذي بقن  07تسمح بدخوله إلى سوق نمامية إع مية لفقا ل ماد  

المتع ق بتيفية تحرير الفاتوب  "يجل أن تمتن  1945أكتوبر  07المؤب  في  95/305

الفاتوب  من معرفة المات  لالمو ظ أل مقد  الفدمات" ، لماه فلن  تحقيق الشفافية في 

 ابية تجاه المسته ع بمقتئى تتريل مبدأ إع   المسته ع .المعام ت التج

لبالتالي فلن التقايات الحديثة في التسويق عتست المقولة التي تقئي بأن المسته ع  

هو الم ع لأدت الى  لضعه في مركز ضعيس في تعام ته لع قاته مو التجاب بسعيهن 

اجة إلى تعامل معهن في ظل لباء تحقيق الربح ع ى حسان المسته ع الذي تدفعه الح

ألضاظ السوق المفت فةل لذلع يقس المشرظ موقس التامين من أجل تحقيق هدف ث ثي 

ا بعادل حماية الماافسين ، حماية المؤسسات الوطاية التجابية لحماية المسته ع في ظل 

ا  " دلن المساة بأحت 04/02من القانون بقن  65لهذا ما تؤكده الماد    3سوق متتام ة

من قانون ا جراءات الجزائية يمتن جمعيات حماية المسته ع لالجمعياتا لمهاية  02الماد  

التي أنش ت طبقا ل قانونل لكذلع كل شفص طبيعي أل معاوي  ي مص حة القيا  برفو 

 دعوى أما  العدالة ضد كل عون إقتصادي قا  بمفالفة أحتا  هذا القانون" .

                                                           
 04/04من القانون رقم  11حدد المشرع الجزائري الاجراءات القانونية التي على ساسها تدعم عملية الفوترة وفقا للمادة  -1

حرر " يقبل وصل التسليم  بدل الفاتورة في المعاملات التجارية المتكررة و المنظمة عند بيع منتوج لنفس الزبون و يجب ان ت
فاتورة اجمالية شهريا تكون مراجعها وصولات التسليم المعنية ، لا يسمح باستعمال وصل التسلم الا للاعوان الاقتصاديون 
المرخص لهم صراحة  بواسطة مقرر من الادارة المكلفة بالتجارة ، يجب ان تكون البضائع التي ليست محل معاملات تجارية 

 تحركها "  نصحوبة عند نقلها بسند تحويل يبرر
الدكتورة هجيرة دنوني ، قانون المنافسة و حماية المستهلك ، مقل منشو بمجلة كلية الحقوق  بعنوان الحماية في مجال   -2

 . 15و 14الاستهىك ، جامعة وهران ، ص 
ام دراسية حول كريم تعويلت ، حماية المصلحة الاقتصادية للمستهلك في الممارسات التجارية في القانون الجزائري ، اي -3

، كلية الحقوق جامعة عبد الرحمان  2005نوفمبر  17و  16، 15التعديلات المستحدثة في المنظومة القانونية الوطنية ، ايام 
 . 07ميرة بجاية ، ص 
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 الإخلال بالقواعد المنظمة للفاتورة.ثالثا:اذحكام المقررة عند 

يذهل الفقه الحديث ان الاشهابات الع نية لها قيمة تعاقدية لانها تمتن المسته ع   

من تحديد اختيابه ل ماتوجات المطرلحة في ا سواقل بما تتئماه من بيانات محدد  

ا ستا    لتفصي ية ل لبالتالي تتون م زمة  ل مع ن بصرف الامر عما تتئماه ، يقول

Jack Ghestin1 بلعتباب ا ع ن التجابي الركيز  ا ساسية يقو  ع يها الاما  ا قتصادي

لبفئل التطوب التتاولوجي لالصااعي تاوعت أساليل الدعاية لإستعم ت فيها طرق فاية 

لترليح الس و قصد جذن أكبر عدد ممتن من المسته تين با ضافة إلى ما يتع ق بهذه 

خ ق جو من الماافسة بين  الماتجينل لما ترتبه الفوتر  من حماية لحقوق الدعاية من 

 . 2المسته تين" 

ل من خ ل تحديد نطاق تدخل الدللة في المجال ا قتصادي من الااحية الفع ية  

با ساليل لا جراءات التي تعتل الحماية القانونية لا جرائية في ظل دللة قانون 

ق العا  ل اشاط ا قتصادي لتحديد شرط مباشرته لمراقبته في إقتصاد السوق لوضو الاطا

خاصة  3ظل مبدأ حرية المبادب  الفردية ل ممابسة الاشاط التجابي ل عوان ا قتصاديين

 90/266من المرسو  التافيذي بقن  02فيما يتع ق بحماية ا نتاج لالتحويل لفقا ل ماد  

المتع ق بئمان الماتوجات لالفدمات التي حددت في  1990سبتمبر  15المؤب  في 

صياغتها معاى المحترف بأنه " المات  أل الصانو لالوسيلا أل الحرفي أل التاجر 

العمو  كل متدخدل ضمن مهاته في عم ية عرت الماتوج  المستوبد أل المو ظ ل لع ى

أل الفدمة للاسته ك بالامر إلى إتساظ نطاق المعام ت التجابية لالمالية قرب المشرظ 

ضمانات ل متئربين من نشاط ا قتصادي بتوسيعه نطاق تطبيق المسؤللية من حيث 

 وسيلا.ا شفاص إنط قا من المات  ل مواد ا للية المحول لها لال

كما يشمل التاجر لبائو الماتوج بالجم ة أل التجزئةل لالااقل لالمو ظ لالمستوبد   

للئمان حسن إحترا  قواعد لأحتا  الفوتر  أحصاها المشرظ الجزائري بدائر  من 4لها "

الاصوص الوقائية لالردعية هدفها توقيس التعامل بالس و الغير مفوتر  لتوفيق الفدمة 

وب   جل حماية السوق من الماافسة غير المشرلعة مما ياعتل ايجابيا المقدمة دلن فات

 ع ى حماية المسته ع.

 رابعا: الاجراءات المقررة لحماية عملية الفوترة في سوق المنافسة .

 الإجراءات الإدارية المقررة لمخالفة القواعد المتعلقة بالفوترة. -1

المت فين بالتحقيقات ا قتصادية أعطى المشرظ الجزائري س طات لاسعة ل عوان   

أع ه  49"  يمتن الموظفين المذكوبين في الماد   04/02من القانون بقن  50لفقا ل ماد  

القيا  بتفحص كل المستادات ا دابية  أل التجابية أل المالية أال المحاسبةل لكذا أية لسائل 

المهاي" الفقر  ا للى لفي  مغااطيسية أل مع وماتيةل دلن أن يماعوا من  لع  بحجة السر
                                                           

ر ,ديسمب 04الدكتور احمد السعيد  الزقرد ,الحماية المدنية من الدعاية التجارية الكاذبة ,مجلة الكويت العدد رقم   -1
 .208,ص1995

يوسف زاهية حورية ,حماية المستهلك مدنيا من الاعلان التجاري الكاذب او المظلل ,مقال منشور بالمجلة الجزائرية للعلوم  -2
 . 60، ص  2010القانونية و الاقتصادية   و السياسية ,العدد الرابع ,طبعة 

ظل اقتصاد السوق,مقال منشور بالمجلة الجزائرية للعلوم  ربيعة صبايحي , حدود تدخل الدولة في المجال الاقتصادي في  -3
 .123,ص 2010طبعة رقم 02الاقتصادية و السياسية ,كلية الحقوق جامعة الجزائر ,العدد رقم 

 . 57دراسة مقارنة المرجع السابق ، ص  –الدكتور قادة شهيدة ، المسؤولية للمنتج  -4
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حالة المفالفة يترتل ع ى  لع حجز الس و غير المفوتر ل ل اللات المستعم ة لذلع لفقا 

" دلن المساة بالعقوبات الماصوص ع يها في  04/02من القانون بقن  33ل ماد  

 من هذا 13ل 10،11التشريو الجبائيل تعتبر عد  الفوتر  مفالفة ا حتا  من الموادل 

من المب غ الذي كان يجل فوترتها مهما ب غت  %80القانونل ليعاقل ع يها بغرامة باسبة 

 .1قيمته"

المذكوب  سابقال يتن الحجز  04/02من  10لتتريسا لمفالفة أحتا  نص الماد    

فات " يمتن حجز البئائو موضوظ المفال04/02من القانون بقن  39لفقا لاص الماد  

لعتاد ا... من القانون ل كما يمتن حجز 10،11،13،14الماصوص ع يها في أحتا  المواد

أن  يجل لا مو مراعا  حقوق الغير حسن  الاية ل لالتجهيزات التي استعم ت في إبتتابه

 تتون المواد المحجو   موضوظ محئر جرد عن طريق التامين".
با ضافة إلى ا جراء المتع ق بالغ ق ا دابي ل محالات التي تن بفيها معاياة   

لتافيذ يز امفالفة أحتا  الفوتر  يتن الغ ق بمقرب من الو ير المت س بالتجاب  ليوضو ح

 بقراب الوالي 

إق يميا  " يمتن ل والي المفتص 04/02من القانون بقن  04المفتص إق يميا طبقا ل ماد 

ات غ ق جراءإبااء ع ى إقتراح من المدير الولائي المت س بالتجاب  أن يتفذ بواسطة قراب 

يها في يوما في حالة مفالفة القواعد الماصوص ع  30إدابية ل مح ت التجابية لمد  

طعن أما ... من هذا القانونل يتون قراب الغ ق قاب  ل 14ل  10،11،13  المواد أحتا

تعويض بة بالعدالةل لفي حالة إلغاء قراب الغ ق يمتن العون ا قتصادي المتئرب المطال

 الئرب الذي لحقه أما  الجهة القئائية المفتصة" .

 الجزاءاتالج ائية المقررة لمخالفة لقواعد الفوترة. -2

ل شراء لا تقد  بشأنه فاتوب  قانونية لمطابقة لطبيعة البئائو المتاا ل عاها ك  

ذا إ اء ه بائولكمياتها ال قيمتها يعد مفالفة ل رسن عن القيمة المئافة مهما كانت صفة ال

متع ق ال 2002ديسمبر  24المؤب  في  02/11من القانون بقن  118الرسن لفقا ل ماد  

 " تعد أعمالا تدليسيةبالرسن ع ى بقن ا عمال 

إخفاء أل محاللة إخفاء من قبل أي شفص ل مبالغ أل الحواصل التي ياطبق ع يها الرسن  -

للاسيما ماها عم يات البيو بدلن فاتوب ..." ليمن  2ع ى القيمة المئافة الذي هو مدين بها

الرسن  من قانون 114المشرظ الجزائري العقوبات الفاصة بهذه المفالفات طبقا ل ماد  

المتع ق بالرسن ع ى بقن ا عمال " مو مراعات ا حتا   02/11ع ى بقن ا عمال بقن 

أدناه يعاقل ع ى كل المفالفات ل حتا   116ل 115الماصوص ع يها في المادتين 

القانونية أل الاصوص التاميمية التطبيقية المتع ق بالرسن ع ى القيمة المئافة لالتي لا 

من مب غ الرسو  المستحقة فع  بغرامة  %10  المغشوشة فيها نسبة تتجال  مب غ الرسو
                                                           

ق تطبيق النص اعلاه "تعتبر فاتورة غير مطابقة  كل مخالفة لاحكام المادة نطا 04/02من القانون رقم  34حدد المادة  -1
دج شرط ان لا تمس عدم المطابقة الاسم او العنوان 50000دج الى  10000من هذا القانون , ويعاقب عليها بغرامة من 12

م الدقيق وسعر الوحدة من غير الرسوم الاجتماعي للبائع او المشتري ,وكذا رقم تعريفه الجبائي   و العنوان و الكمية و الاس
 33للمنتوجات المبيعة او الخدمات المقدمة حيث يعتبر عدم ذكرها في الفاتورة عدم فوترة ويعاقب عليها وفقا لاحكام المادة 

 اعلاه".
 .59نجية لطاش , المرحع السابق, ص  -2
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دج " لفي حالة إستعمال طرق تدليسية  يحدد مب غ  2500إلى  500جبائية تترالح من 

من مب غ  %10دج أما ا ا تجال  المب غ المغشوش نسبة 5000إلى  1000الغرامة بـ 

لتتون من  117المحدد  في الماد  الرسو  المستحقةل فالعقوبة تتحول إلى عقوبة جاحة 

 . 1إختصاص القئاء الجزائي

ي فهلك المةل  الثاني: أثر التنظيم القانوني للمنافسة في ظهور حركات حماية المست

 التشريع الجزائري

إن المتغيرات القانونية التي تفئو لها قواعد الماافسةل فرضت ع ى المشرظ   

مو  لليلستاجدات السوق لالاما  ا قتصادي الدالجزائري تاميمها لفقا لما يتماشى لم

ب لتي تبر ع اا خذ في عين ا عتبابا ستراتيجيات التقويمية التي تتماشا لثقافة المسته

مات حماية بمقتئى وليات قانونية لتاميمية بلعتبابه المحمر الذي تدلب حوله مقو

فسة لماااه في إطاب سوق الممابسات التجابية لذلع ضبطها القانون لفقا لما يئمن حقوق

 الحر .

 

 

 الفرع اذول: الحماية الإدارية للمستهلك كضابط لتكريس المنافسة الحرة:

إن تجسيد ماه  السوق الحر  في الجزائر فت  بان الماافسة  ستقطان العديد من  

ا عوان ا قتصاديين بغرت تحقيق المتط بات ا سته كيةل لتن جشو المتعام ين 

ا قتصاديين أدى إلى تغيير نما  السوق من خ ل إستفدامهن لليات تتاافى لقواعد 

ل لذلع تدخل المشرظ الجزائري لتامين قواعد الماافسة كئابلا  2الماافسة المشرلعة

لحماية المسته ع من خ ل فرت التوا ن بين المطالل المتااقئة في السوق ل لمبدأ 

الرقابة ا دابية المس طة ع ى الاشاط ا قتصادي لكذا  حرية التجاب  لالصااعة من إلغاء

مفت س ا حتا  المتع قة با حتتاب ليحل مح ها قانون الماافسة ليتحتن في صاو القرابات 

ا قتصادية ل مو تقوية القطاظ الفاص من خ ل بقن الفوصصة لالزياد  في ا متيا ات  

 المحفز  لـــه .

يات العولمة حتمت إنسحان الدللة من تسيير لإداب  با ضافة إلى أن تأثير تحد  

الاشاط ا قتصاديل لتقتصر لظائفها ع ى الرقابة ا دابية بما يئمن ا ستقرابا قتصادي 

. لنمرا  تساظ المجال ا قتصادي لتاوعه في ظل إقتصاد السوق ل فلن 3في الدللة

دللة لالسوقل لتتجه الجزائر إلى تاميمه لإدابته تتط ل إجراء عم ية تقسين ا دلاب بين ال

 ياد  الدلب الذي يئط و به السوق في توجيه الموابد التسويقية ل ليتع ق دلب الدللة بما 

يئفي ع يها طابو التدخل الاسبي في ظل إقتصاد تاافسي  فتدخ ها يعد مط با جوهريا 

                                                           
الدفع الكلي للحقوق المالية و الغرامات موضوع منح المشرع الجزائري مديرالظرائب الحق في سحب الشكوى في حالة  - 1

 من قانون الاجراءات الجزائية . 02الملاحقات , ويترتب على سحبها توقيف الدعوى العمومية طبقا للمادة 
الدكتور سالم بوفليح ,حماية حق المستهلك في الاعلام ,مداخلة ملقاة في الملتقى الوطني حول حماية المستهلك في ظل  -2

 .18,ص 2008افريل  13/14اح الاقتصادي ,مجلة العلوم القانونية و الادارية المكز الجامعي الوادي ,يومي الانفت
3-  Belmihoub Cherif , gouvernement et role économique et social de l'Etat entere

exigences , reveueIdara ,2éme volume, numéro 01 , édition 2001 , p 11                          
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ق الاما  لئمان إستمرابية المعام ت التجابية لتتريل حماية المسته ع بهدف تحقي

 العا  لمواجهة الثاب الس بية ل عولمة ا قتصادية.

 اولا: أهداس الرقابة الإدارية على عملية التسويق.
إن تدخل الدللة في المجال ا قتصادي يعد ضرلب  لئمان الماافسة الازيهةل  

اج بحيث أن إقتحا  ا سواق الدللية يقتئي دعن الحتومة لزياد  الجود  لنقص التت فة لإنت

س و ماافسة تحقق بغبات المسته ع من حيث  الاوعية ل ياد  التركيز الصااعي لمن ثمة 

تحقيق التوا ن ا قتصادي من خ ل تشجيو الماافسة لفي نفل الوقت حماية ا عوان 

ا قتصاديين من ا حتتاب لالممابسات التجابية غير المشرلعة تجسيدا لقاعد  الم ئمة 

لاشاط التجابي يدفو الماافسة بالامر إلى الت    القائن بين التجاب  بلعتباب ا1ا قتصادية

لع ى هذا ا ساة يعد القانون الوسي ة الفاية  لالماافسة لتسل جمهوب المسته تين 

لتامين الرلابلا  القائمة في السوق فهو الذي يتيس ليحدد الاما  ا قتصاديل مما ياعتل 

 سته ع وثره ع ى تحقيق المص حة العامة ل م

ل لفقا ل ماد   2ل بمقتئى إلتزا  ا عوان ا قتصاديين ع ى إحترا  الحقوق المتتسبة 

المتع ق بحماية المسته ع لقمو  2009فيفري  25المؤب  في  09/03من القانون بقن  11

الغش" يجل ان ي بي كل ماتوج معرلت للاسته ك الرغبات المشرلعة ل مسته ع من 

 ه لمست زماته ا ساسية لتركيبته لنسبة مقوماته ال  مة حيث طبيعته لصافه لماش

لهويته لكمياته لقاب يته للاستعمال لا خطاب الااجمة عن إستعمالهل كما يجل أن يستجيل 

الماتوج ل رغبات المشرلعة ل مسته ع من حيث مصدبه لالاتائ  المرجو  ماه لالمميزات 

التابي  الاقصى لاسته كه ل كيفية استعماله التاميمية  من ناحية تغ يفه ل تابي  صاعه ل 

 ل شرلط حفمه ل الاحتياطات المتع قة بذلع لالرقاية التي أجريت ع يه".

يستوجل لجود سوق  09/03من القانون بقن  11للتتريل مقتئيات الماد    

يتاافل فيها المتعام ين ا قتصاديين ماافسة حر  لفع يةل لتجانل الس و لدى الماتجين 

لحرية التدخل من قبل ا عوان ا قتصاديين من خ ل قدباتهن التسويقيةل لتن من الااحية 

ام ةل فقد يعرقل دخول بعض ا عوان ا قتصاديين السوق الواقعية هذه الشرلط لا تتحقق ك

بفعل الممابسات ا حتتابية التي تستهدف تقييد الماافسة الحر  لتمتو بعض الوحدات 

ا قتصادية بقو  إحتتابية تمتاها من ممابسة ضغلا سياسي لتحقيق المزيد من 

مؤسسة المهيماة  الفصوصيات ع ى حسان ا عوان ا قتصاديين في السوق مما يسمح ل 

بالتعسس لترتفو ع ى إثره ا سعاب لتؤثر س با ع ى متط بات المسته ع ل حماية 

 .3ل مسته ع             الماتوجات المعرلضة في السوق ، ل المستوى المعيشي 

                                                           
 . 53الدكتور فندي معين الشناق ، المرجع السابق ، ص  -1
ة في الملكية الفكرية دورة تدريبية الدكتور صلاح سلمان الاسمر زين  الدين ،الحماية ضد اعمال المنافسة غير مشروع -2

 .03،الاردن عمان,ص 2002ديسمبر  16و  14لمجموعة  طلال ابوغزالة للتدريب المهني ، دورة تدريبيه ليومي 
في الشريعة الاسلامية نجد الكثير من التاصيل لمبادئ الحرية الاقتصادية ومنع الاحتكار و التلاعب بالاسعار ووضع  -3

لدخول التجار بالاسواق حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "من دخل في شئ من اسعار المسلمين ليغليه حواجز او قيود 
عليهم كان حقا على الله ان يقعده بعظيم من نار يوم القيامة "ومنع الخليفة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه خطب بن بلتعه 

للاخرين لتضررهم سياسة الاغراق التي تمس الجانب المالي للمستهلك عن بيع الزبيب باقل من سعر لضرره على البائعين ا
,وبالتالي فان نطاق الحرية الاقتصادية تتبلور في التقييد و الالتزام بالمشروعية و المساواة و مراعاة  آداب او تقاليد المهنة 

 . المبنية على الثقة  و النزاهة للقضاء على المنافسة الضارة بالعلاقات التجارية
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 ثانيا: تأثير التنظيم القانوني للسوق على حماية المستهلك .

الفعالية ا قتصادية  المستهدفة من  تتف س الحماية المقرب  ل مسته ع لتتراجو 

ركات اء شقانون الماافسة لع ى هذا ا ساة تتدخل الدللة من خ ل سن قوانين تماو إنش

و د ماضفمة لمراقبة تعسس المؤسسات ا قتصادية  في لضعية الهيماة ل لفي هذا الصد

ات نشاط المشرظ الجزائري كل ا تفاقات التي تسمح المؤسسة بالسيطر  في ممابسات

 ية.تتع ق با نتاجل التو يو لالفدمات في عقود القانون الفاص لالصفقات العموم

لإ ا كان المشرظ قد سمح بالتجميو بين المؤسسات لتركيز أنشطتها ا قتصادية   

عن طريق شراء ا صول  أل أخذ أسهن بأة المال ل بما يحقق توا نا ماليا لقدب  تسويقية 

ل لتابه إلى خطوب  نشاطها الذي يؤدي إلى الهيماة لذا  1السوق ات إعتباب تجابي في 

أخئعه ل رقابة التي يمابسها مج ل الماافسة المت س بالئبلا الفعال ل سوق لالسيطر  

 ع ى ا حتتابات لولية تدخ ه تتن بموجل ترخيص مسبق .

غير  كما تتدخل الدللة لمواجهة ا حتتاب من خ ل التحفيز المادي ل مؤسسات الص  

لالمتوسطة دلن ا خ ل بمئمون إتفاقيات التجاب  الدللية المتع قة بالماافسة بلعتبابها 

ل إلا أن الماافسة الحر  2مولد  للانتاج لفرت العمل لا بتتابات التي تشجو المقاللين

التي تميز إقتصاد السوق تجع ه عرضة ل تق بات إقتصادية بسبل عد  التاسيق بين 

نتاج التي يعتمدها كل عون إقتصادي ل تدخل في السوقل ا مر الذي  اد إستراتيجيات ا 

 من قدب  الدللة ع ى تامين هذا الاشاط من خ ل السياسات ا قتصادية المفت فة 

ليتئمن التدخل ا ستقرابا قتصادي لحماية المسته ع لالتحتن في الثوب   

ا فرضهتبي بحتن التحديات التي لالموابد ا قتصادية لئمان العدالة لالتوا ن التجا

لتي اسية العولمة ا قتصادية بمقتئى الليات التي تئمن تامين الس و لالفدمات ا سا

 الدللة تدخلتتوقس ع يها إستمرابية الحقوق المتتسبة ل مسته عل لتفاديا لما سبق  كره ت

ء  التفالتوفير الس و لالفدمات بطريقة مباشر  من خ ل المؤسسات الحتومية  ات 

سة ماافبالمتفوقة أل بطريق غير مباشر من خ ل تدخل القطاظ الفاص بصوب  مباشر  أل 

 من الحتومة.

ثالثا: استراتيجيات الهيئات المتخصصة في حماية المستهلك من المنافسة غير 

 المشروعة .

في ظل إقتصاد السوق تتوقس حيا  المسته ع ع ى مجموظ الاشاط ا قتصادي الذي  

بيةل إلى قوانين تتعرت ل فرق بسبل إط ق حرية الماافسة بين الشركات التجايفئو 

ين بية  لتزاحن ماتوجات مح ية لأجابية مما ي حق ضرب بالمسته ع بسبل طبيعتها التقا

بة المات  إلى لسائل ألفت لترليح الماتوجات بطريقة غير مشرلعة ، مما فرت بقا

 ل خي من الت قائية المترتبة عن الوضو التاافسأسست الدللة هياك ها لتصحيح الاتائ  

 الاجراءات التي تقربها الاصوص التشريعية ل التاميمية .

                                                           
دار النهضة العربية القاهرة ,طبعة  –دراسة القانون الفرنسي  –كيلاني عبد الوافي محمود ,التجميع ذو الغاية  الاقتصادية  -1

 .07,ص1999
ان انضمام الجزائر الى المنظمة العالمية للتجارة سيؤدي الى التقليص من قدرة الدولة في التدخل لحماية النشاطات التجارية  -2

الاقتصادية التي التي تعرضها المنظمة من خلال ازالة القيود الحكومية المقرر لمراقبة حركة السلع و المواد  للمؤسسات
 الاقتصادية .
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 . إعلام المستهلك بالمميزات اذساسية للسلع – 1

ان ا الة التفالت في مستوى الع ن بين المات  لالمسته ع بسبل التقد  التتاولوجي   

ات ي عل بمقتئاها ا ع   دلبا فعالا ، حدد القانون يتط ل إتما  الاشاط ا نتاجي بلجراء

 09/03من القانون بقن  17نوعية لطبيعة المع ومات المقدمة ل مسته ع لفقا ل ماد  
المتع ق بحماية المسته ع ل قمو الغش " يجل ع ى كل متدخل أن يع ن المسته ع بتل 

الرسن للضو الع مات أل المع ومات المتع قة بالماتوج الذي يئعه ل سته ك بواسطة 

بأية لسي ة أخرى مااسبةل تحدد شرلط لكيفيات تطبيق أحتا  هذه الماد  عن طريق 

 . 1التامين"

 2004ألت  14المؤب  في  04/08من القانون بقن  27لهذا ما تتم ه الماد   

المتع ق  90/29المتع ق بممابسة ا نشطة التجابية " دلن ا خ ل بأحتا  القانون بقن 

ن أن شأنه ات مبالتهي ة لالتعمير لا يمتن السماح بتواجد نشاط تجابي  نتاج الس و لالفدم

أل  يحدث أضراب أل مفاطر بالاسبة ل صحة  ل/أل المحيلا الا في المااطق الصااعية

 ا نشطة المعد  لهذا الغرت لالواقعة في المااطق الحئرية أل شبه الحئرية".

 لنصوص التشريعية و التنظيمية. ض ط سوق المعاملات وفقا ل -2

ي عل الباع المركزي دلبا فعالا في لضو إسترتيجية لئمان ا ستقراب العا    

ل سعاب لفقا ل وظيفة التشريعية با ضافة الى دلب الهي ات التاميمية في مراقبة السوق 

ص الوثائق من خ ل قيا  ا عوان المت فين بالجود  لقو الغش بمراقبة مفاج ة لمعاياة لفح

لالفواتير لم حمة مدى ا لتزا  بمتط بات حماية المسته ع لضمان ا ع نات لالعرلت 

 09/03من القانون بقن  25، لفقا ل ماد   2الترليحية ل وصول إلى تتريل العدالة العقدية
المتع ق بحماية المسته ع لقمو الغش" ، با ضافة إلى ضباط الشرطة القئائية لا عوان 

ين المرخص لهن بموجل الاصوص الفاصة بهنل يؤهل ل بحث لمعاياة مفالفات الخر

 .3أحتا  هذا القانون أعوان قمو الغش التابعون ل و اب  المت فة بحماية المسته ع"

أع ه من هذا القانون كافة التدابير  25ل يتفذ ا عوان المذكوبلن في الماد   

ته لمصالحهل لبهذه الصفة يمتن ا عوان التحفمية قصد حماية المسته ع لصحته لس م

القيا  برفض الدخول المؤقت أل الاهائي ل ماتوجات المستوبد  عاد الحدلد لا يداظ 

لالحجز المؤقت أل الاهائي ل ماتوجات   أل ات فها ل التوقيس التوفيق المؤقت ل اشاطات 

                                                           
المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش  "يجب ان تكون المنتوجات الموضوعة للاستهلاك  09/03وهذا ما تؤكده المادة  -1

ى الاستعمال المشروع المنتظر منها وان لا تلحق ضررا بصحة المستهلك و أمنه مضمونة وتتوفر على الامن بالنظر ال
 ومصالحه وذلك ضمن الشروط العادية للاستعمال او الشروط الاخرى الممكن توقعها من قبل المتدخلين ".

 .111ربيعة صبايحي ,المرجع السابق, ص  - 2
المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش "يجب على  09/03من القانون  26تداعيما للحماية القانونية للمستهلك تنص المادة  -3

اعلاه ان يفوضو ا للقيام بالعمل طبقا للاحكام التشريعية و التنظيمية السارية  25اعوان قمع الغش المذكور ين في المادة 
العظيم ان اقوم باعمال وظيفتي بامانة المفعول , وان يؤدوا امام محكمة اقامتهم  الادارية اليمين الاتية "اقسم  بالله العلي 
 .وصدق وأحافظ على السر المهني و اراعي في كل الاحوال الواجبات المفروضة علي "

2- .     Frison Roche , le droit de la régulatioon , Dalloz , numéro 07 , édition 2001 , p 126
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لأعوان الشرطة  ،  ياد  ع ى ضباط 1طبقا ل حتا  الماصوص ع يها في هذا القانون"

القئائية الماصوص ع يه في قانون ا جراءات الجزائية يؤهل ل قيا  بعم يات المراقبة 

لمعاياة الجرائن الماصوص ع يها في هذا القانونل الموظفون التابعون ل س ك الفاصة 

 بالمراقبة التابعة للادابات المت فة بالتجاب  لالئرائل 

 ود  لقمو الغش المصالح المت فة بمراقبة الج -

الموظفون لا عوان المؤه ون ل قيا  بتحريات المراقبة قصد تفادي المفاطر التي  -

تهدد صحة المسته ع من مفتشي ا قسا  لالمراقبين العام ين التابعين لمصالح مراقبة 

المتع ق با سعاب ع ى أنه  89/12من القانون بقن  73الجود  لقمو الغش طبقا ل ماد  

المهمة أعوان مصالح مراقبة ا سعاب برتبة مفتشين بئيسيون ل تجاب ل  يقو  بهذه

مفتشي مراقبة ا سعاب لالتحقيقات ا قتصادية لأي عون وخر ل دللة مؤهل عن طريق 

 .2التامين

  لقمو لجودأعوان ا داب  المت فون بالتحقيقات ا قتصادية لالماافسة لا سعاب لا -

الغش"  المتع ق برقابة الجود  لقمو 90/39انون بقن من الق  04الغش لفقا ل ماد  

ابسة ل ممأيمتن ا عوان المت فون برقابة الجود  لقمو الغش في كامل ا لقات العمل 

ى  للاالاشاط أن يقوموا بالعم يات الموكولة لهن في أي متان من أماكن ا نشاء 

ي كامل و  فسويق ع ى العملا نتاج لالتحويل لالتوضيل لا يداظ لالعبوب لالاقل لالت

 ى ع ظ ح قات عم ية الوضو حيز ا سته ك" بحيث يقو  ا عوان بالرقابة قصد ا ط

فات الماتوجات لالفدمات لتحديد مدى مطابقتها ل مقاييل المعتمد  ل/أل المواص

 القانونية لالتاميمية.

 للمستهلك.رابعا: دور سلةات الرقابة الإدارية في تفعيل الحماية القانونية 
تادبج عم ية الئبلا ضمن ا ختصاص الطبيعي ل دللة ل ليعاي بها مجموعة   

القوانين لالتاميمات المفرلضة من قبل الدللة ع ى الاشاط ا قتصاديل  ل قد تب وبت 

عم ية الئبلا في ظل إقتصاد السوق لتستهدف تتريل مبادئه ل تقوية ا شراف 

ل  الا ان ما ما يميز الدللة من 3صها ولية الئبلالالرقابة لما يتميز به من حرية تاق

خ ل تدخ ها لممابسة الرقابة غير المباشر  عن طريق ا عوان ا قتصاديين بتفوي ها 

مهمة الئبلا إلى مؤسسات لهياكل مستق ة  تحدثها لمتابعة مدى نزاهة الممابسات 

المسته ع لقمو المتع ق بحماية  09/03من القانون بقن  53التجابية طبقا ل ماد  

 الغش".

فهذه ا جهز  مؤه ة لمراقبة الماتجات لالمواد المعرلضة للاسته ك لإثبات   

 15في الماد   07/02/1989المؤب  في  89/02المفالفات بالرجوظ إلى القانون بقن 
ماهل ن حظ أن المشرظ الجزائري فرت ع ى إنشاء أجهز  ل رقابة تتمثل في ضبلا 

                                                           
"يقوم الاعوان المذكرون في  المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش 09/03من القانون رقم  29وهذا ما تؤمكده المادة  -1

اعلاه باي وسيلة وفي اي وقت وفي جميع مراحل عملية العرض للاستهلاك برقابة مطابقة المنتوجات بالنسبة  255المادة 
 للمتطلبات المميزة الخاصة بها" 

لياس الشاهد، دور اجهزة الرقابة في حماية المستهلك في الجزائر,مداخلة ملقاة ضمن اشغال الملتقى الوطني تحت عنوان ا -2
 .344,ص 2008افريل   14و  13حماية المستهلك في ظل الانفتاح الاقتصادي بالمركز الجامعي بالوادي,يومي
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"يمتن أعوان الرقابة 09/03من القانون بقن  28قا ل ماد  الشرطة القئائية لف

أع ه في إطاب ممابسة لظائفهن لعاد الحاجة ط ل تدخل  25المذكوبين في الماد  

أعوان القو  العمومية الذين ياطبق ع يهن مد يد المساعد  عاد ألل ط ل ليمتن ال جوء 

ا للاجراءات السابية المفعول عاد الئرلب  إلى الس طة القئائية المفتصة إق يميا طبق

المتع ق بشرلط ممابسة ا نشطة  04/08من القانون بقن  30با ضافة إلى نص الماد 

 التجابية ".

ة خامسا: دور الهيئات التقنية في تكريس الرقابة على سوق المنافسة بهدس حماي

 المستهلك

 مخابر تحليل النوعية. -1

من القانون  35لا قتصاد الوطاي لفقا ل ماد  ثن إنشاؤها بهدف حماية المسته ع  

لمت فة او اب  المتع ق بحماية المسته ع ل قمو الغش " تؤهل المفابر التابعة ل  09/03بقن 

ل  اليلبحماية المسته ع لقمو الغش في إطاب تطبيق أحتا  هذا القانون ل قيا  بالتح

من  19 ضافة إلى الماد  ا ختبابات لالتجابن قصد حماية المسته ع لقمو الغش" با

إقتئى  المذكوب اع ه " يجل  ع ى المفابر المعاي  إن 90/39المرسو  التافيذي بقن 

لفي جميو  لا مرل غير أنه إ ا كانت هذه المااه  الموصىالموصى بها في المجال الدللي 

 ا حوال يجل أن تذكر في لبقة التح يل المااه  المستعم ة".

يمتن أن تعتمد مفابر أخرى  جراء  35ابر المذكوب  في الماد  با ضافة إلى المف 

لتي التحاليل لا ختبابات لالتجابن الماصوص ع يها عن طريق التامينل لالفبر  ا

 تجري في هذا ا طاب قاب ة ل طعن  ليؤمر بها لتافذ حسل ا جراءات لا شتال

 اءات الجزائية.من قانون ا جر 156إلى  143الماصوص ع يها في المواد من 

 الرقابة الذاتية على النوعية . -2

ل هي بقابة يفرضها المشرظ الجزائري ع ى المات  في إطاب الرقابة الذاتية لفقا  

" يجل ع ى كل مات  أل لسيلا أل مو ظ لبصفة عامة  89/02من القانون بقن  05ل ماد  

ق الغير بالتحريات  كل متدخل في عم ية الوضو للاسته ك أن يقو  بافسه أل عن طري

ا  مة ل تأكد من مطابقة الماتوج أل الفدمة ل قواعد الفاصة المميز  له لتتون هذه 

التحريات متااسبة مو نوظ العم يات التي يقو  بها المستغل مو حجن لصاس الماتوج أل 

الفدمة المعرلضة للاسته ك لا متانيات التي يجل أن يتوفر ع يها إعتيابا لتفصصه 

واعد المعمول بها هذا الميدان" ل هذه الرقابة تباشر من قبل المات  لتحت مسؤلليته لالق

لهذا  1بحيث تاصل ع ى الماتوج الموجه ل تسويق لتاتهي الرقابة بماح شهاد  المطابقة

" يتعين ع ى كل متدخل إجراء بقابة  09/03من القانون بقن  12الاجراء تؤكده الماد  

ه للاسته ك طبقا ع ى ا حتا  التشريعية لالتاميمية السابية مطابقة الماتوج قبل عرض

المفعولل تتااسل الرقابة مو طبيعة العم يات التي يقو  بها المتدخل حسل حجن لتاوظ 

الماتوجات التي يئعها للاسته ك لالوسائل التي يجل أن يمت تها مراعا   ختصاصه 

ل لا تعفى الرقابة التي يجريها ا عوان لالقواعد العدات المتعابف ع يها في هذا المجال
                                                           

يع الجزائري ,مذكرة لنيل درجة الماجستير في قانون العقود و الياقوت جرعود ,عقد البيع وحماية المستهلك في التشر -1
 . "  91,ص,2001/2002المسؤولية , كلية الحقوق جامعة الجزائر ,السنة الجامعية 
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من هذا القانون المتدخل من إلتزامه التحري حول مطابقة  25الماصوص ع يهن في الماد  

 .الماتوج قبل عرضه للاسته ك طبقا ل حتا  التاميمية السابية المفعول"

 

 

 الفرع الثاني: دور جمعيات حماية المستهلك كضابط لتكريس المنافسة الحرة
يرتبلا قانون الماافسة بأهن حق من حقوق المسته ع يتمثل في توفير إختياب بدائل  

إنتاجية ل خدماتية  في ا سواق الوطاية لالدللية ل مسته ع مو حقه في التوعية لالمعرفة 

بالس و لخصائصها لمواصفاتها المطرلحة ل تسويق ل لمن ثمة فالمسته ع جزء من 

بة المشابيو ا قتصادية نشاطا تجابيا بهدف تامين الماافسة ل بحيث تما1العم ية التاافسية

في السوق من أجل توفير س و لخدمات عالية الجود  لتحقيق متط بات المسته تين 

للتفعيل الثاب القانونية التي ياتجها التامين القانوني ل ماافسة تن إنشاء جمعيات تتولى 

ته ع في إطاب  بقابة  المشرلعية ل بلعتباب تفعيل وليات الرقابة ع ى الماممة لحماية المس

لشرط انشائها محدد بموجل أحتا  القانون بقن  2أن تتوين الجمعيات متفول دستوبيا 

 .3المتع ق بالجمعيات 04/12/1990المؤب  في  90/31

 

 أولا: اذساس القانوني  لتأسيس جمعيات حماية المستهلك .

طبا نفتاح ا سواق الوطاية ع ى الس و إن تأسيل جمعيات حماية المسته ع إبتب  

لالفدمات المعرلضة ع ى المسته تين من طرف ماتجين لطايين لأجانلل بحيث ترتتز 

مهامها با ساة ع ى مساعد  ا جهز  الرسمية التابعة ل دللة لتتقاسن معها المسؤللية في 

لالمواصفات مراقبة ا سواق ل تطهيرها من الماتوجات التي لا تتطابق لالمقاييل 

المحدد  لالااتجة في با ساة عن الممابسات التجابية غير المشرلعةل لتتجال  هذا 

ا طاب إلى الدفاظ عن حقوق المسته ع بهدف تحقيق التوا ن بين مصالح المسته  ع ل 

مصالح ا عوان ا قتصاديين ل بتشجيعهن ع ى ماتوجات عالية الجود  تتحقق فيها الشرلط 

 .4ان س مة المسته عالقانونية لئم

لذلع أللت الدللة أهمية  نشاء الجمعيات نمرا ل دلب الذي ت عبه في تاشيلا الحيا   

ا قتصاديةل فقد خول لها المشرظ الحق في بفو الدعالى القئائية لحماية المصالح 

المتع ق بالقواعد العامة  89/02من القانون بقن  20المشتركة ل مسته تين لفقا ل ماد  

اية المسته ع " جمعيات المسته تين الماشأ  قانونا ، لها حق بفو دعالى أما  أي لحم

                                                           
حلو ابو الحلو ،  النظام العام في مجال المنافسة و الاستهلاك  ، مقال منشور بمجلة الدراسات القانونية ,كلية الحقوق  -1

 .32,ص 2008,طبعة 05لقايد تلمسان ،العدد رقم جامعة ابو ب
"حق انشاء الجمعيات مضمون , تشجيع الدولة ازدهارها الحركة الجمعوية  1996من الدستور  43وهذا ما تؤكده المادة  -2

 ،يحدد القانون شروط وكيفيات انشاء الجمعيات "
ثل الجمعية اتقافية تخضع للقوانين المعمول بها ويجتمع في الجمعية بانها "تم 90/31تعرف المادة الثانية من القانون رقم  -3

اطارها اشخاص طبيعيين                         او معنويون على اساس تعاقدي وبعرض غير مربح كما يشتركون تسخير 
علمي و الديني , معارفهم ووسائلهم لمدة محدودة او غير محدودة من اجل ترقية الانشطة ذات طابع المهني و الاجتماعي و ال

 الثقافي و التربوي و الرياضي , ويجب يحدد هذه الجمعية بدقة و ان تكون تسميتها مطابقة له "
الهواري هامل , دور الجمعيات في حماية المستهلك ,مقال منشور بمجلة العلوم القانونية و الادارية كلية الحقوق جامعة  -4

 .224,ص 2005/2006جيلالي ليابس سيدي بلعباس,عدد خاص افريل 
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محتمة مفتصة بشأن الئرب الذي لحق بالمصالح المشتركة ل مسته تين قصد التعويض 

 عن الئرب المعاوي الذي لحق بها"  

 

 ثانيا: علاقة جمعيات حماية المستهلك بالهيئات المختصة.

لة لسن القوانين المتع قة بحماية المسته ع لإنشاء مفتشيات بالرغن من تدخل الدل  

ل صحة لل امافة لأجهز  لمراقبة الجود  لقمو الغش إلا أن الممابسات التجابية غير 

المشرلعة بقيت مسيطر  في ساحة المعام ت التجابيةل لذلع أدبك المسته ع أهمية  

ق القوانين الفاصة بحماية تأسيل جمعيات بلمتانها مساعد  الدللة بمراقبة تطبي

 .1المسته ع

 علاقة جمعيات حماية المستهلك بالمجلس الوطني لحماية المستهلك. -1
" ياشأ مج ل لطاي لحماية المسته تين يقو  89/02من القانون  24لفقا ل ماد     

بلبداء الرأىوإقتراح الترتيبات التي تساهن في تحسين الوقاية من المفاطر في مجال 

س مة الماتوجات لالفدمات المقدمة ل مسته تين". لع ى هذا ا ساة صدب المرسو  

بتتوين لإختصاصات المج ل الوطاي ل مسته عل  المتع ق 92/27التافيذي المؤب  في 

كما يئط و المج ل بلعداد برام  المقرب  لصالح جمعيات حماية المسته تين لتافيذها 

ل لمن ثمة تتئح الع قة بياهمال ليحدد المساعد  المالية التي تقدمها الس طات العمومية 

تدابير التفي ة بالمساهمة ل جمعيات التي تترة سياسته الوطاية من خ ل إقتراح كل ال

في تحسين الوقاية من المفاطر التي تسببها الس و لالفدمات المعرلضة   في السوق 

 لالااتجة عن الماافسة غير المشرلعة. 

 علاقة جمعيات حماية المستهلك بمجلس المنافسة. -2
تامين الماافسة الحر  لترقيتها يؤدي إلى حماية المسته ع من خ ل تجسيد   

مشرلعية الاشاط التجابي   مما يؤدي إلى تحسين جود  الماتجات لالفدمات 

ن بقن من القانو 35المعرلضة في السوق من خ لها الدلب ا ستشابي لفقا ل ماد  

فسة الماايه في كل مسألة ترتبلا بالمتع ق بالماافسة" يبدي مج ل الماافسة بأ 08/12

ره ستشيإ ا ط بت الحتومة  لعل ليبدي كل إقتراح في مجالات الماافسةل ليمتن أن ت

ت ؤسسافي المواضيو نفسها الجماعات المح ية لالهي ات ا قتصادية لالمالية لالم

 ط ظبة إلالجمعيات المهاية لالاقابية لكذا جمعيات المسته تينل كما لمج ل المحاس

الذي   مرجمعيات حماية المسته ع بدبجة الماافسة في ا سواق الداخ ية لالفابجيل ا

 ن شأنهاملتي يدعن نشاط الجمعيات لمتابعة القئايا المتع قة بالماافسة غير المشرلعة ا

 المساة بالمسته ع.

ابر علاقة جمعيات حماية المستهلك بالمركز الوطني لمراق ة النوعية وش كة مخ -3

 ل النوعيةتحلي
أنشأ المركز الوطاي لمراقبة الاوعية لالر   بموجل المرسو  التافيذي بقن  

 لتتمثل مهمته ا ساسية فيماي ي : 1988ألت  8المؤب  في  89/47

                                                           
الدكتور عبد النور بوتوشنت ,دور جمعيات حماية المستهلك في ضمان امن المستهلك ,مقال منشور بمجلة العلوم القانونية و -1

 .120,ص 2008,طبعة  12الادارية كلية الحقوق جامعة باجي مختار عنابة الجزائر، العدد رقم 
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 حماية صحة المسته ع.  -

اقبتها ب مرتحسين نوعية الس و لالفدماتل بالتعالن مو جمعيات حماية المسته ع في إطا -

 ل سوق.

 به المركز إلى بعض ممابسات الغش لالتزلير.تا  - 

 ط ل إجراء تحاليل الماتوج أل إجراء تحقيق يتع ق بالس و أل الفدمات. -

لبلعتباب المركز يساهن في إعداد مشابيو القوانين التي تتع ق باوعية الماتجات  

د من يستفلالفدمات لإقتراحها ع ى الس طات العموميةل فهو بذلع يدعن الجمعيات التي ت

لاوعيةل جعل المتع ق بمفابر تح يل ا 91/192هذه القوانين كما أن المرسو  التافيذي بقن 

و  ا نقجمعيات حماية المسته ع ممث ة في مج ل التوجيه الع مي لالتقاي ل مركز عادم

 المفتشية الجهوية بالامر في م فات ط ل فتح مفبر لتح يل الاوعية.

 ك بهيئات الدولة.علاقة جمعيات حماية المستهل -4
 01المؤب  في  94/207من المرسو  التافيذي بقن  07بالرجوظ إلى الماد    

اب  في المتع ق بتحديد ص حيات ل ير التجاب  تاص" يتولى ل ير التج 1994جوي ية 

ية يشابك في تحديد السياسة الوطا -مجال الجود  لا سته ك المها  التية: 

 ".صة المتع قة بترقية لحماية المسته ع لتطبيقهالالتاميمات العامة أل الفا

لمن البديهي أن جمعيات حماية المسته ع هي المستفيد  من هذه السياسة لهذه  

با ضافة إلى  لع ماح ل ير التجاب   1التاميمات ما دامت تهدف إلى حماية المسته ع

عيات من البحوث مهمة ترقية البحث الع مي في مجال ا سته ك لبالتالي تستفيد الجم

لالدباسات الع مية التي تتن في هذا المجالل كما تماح الو اب  المع ومات 

لا حصائيات لالمساعدات المادية لترقية الجمعيات المتع قة بحماية المسته ع في 

 الجزائر.

ل بالتالي ماح ل ير التجاب  مهمة ترقية البحث الع مي في مجال الاسته ك ل   

الجمعيات من البحوث ل الدباسات الع مية التي تتن في هذا المجال كما بالتالي تستفيد 

تماح الو اب  المع وماتو الاحصائيات ل المساعدات المادية لترقية الجمعيات المتع قة 

 94/208بحماية المسته ع في الجزائر بالاضافة إلى  لع نجد المرسو  التافيذي بقن 

مين ا داب  المركزية في ل اب  التجاب  المتئمن تا 1994جوي ية  08المؤب  في 

لالتي تئن مديريات من بياها مديرية الماافسة لكذا مديرية الجود  لأمن الماتجات 

ل لئمان ا من  2لالتي تتعامل معها بصفة مباشر  جمعيات حماية المسته ع

 ا سته كي.
 ك .المستهل ثالثا: آثار التنظيم القانوني للمنافسة في تفعيل دور جمعيات حماية

يتمثل في دلبها الوقائي من خ ل وليات التحسيل لا ع  ل يتمن هذا الدلب في   

توعية المسته ع بالمفاطر المترتبة عن إستعمال بعض الماتوجات لالفدمات المعرلضة 

                                                           
المتعلق بتحديد  1994جويلية  01المؤرخ في  /94من المرسوم رقم  07لمادة وهذا ما تؤكده صراحة الفقرة الثانية من ا -1

اعلاه "يشترط ضبط مقاييس ومناهج التحليل و الرقابة في ميدان الجودة     و مابعتها  207صلاحيات وزير التجارة 
 ية"ويشخصها وكذا برنامج اعلام المهنيين و المستهلكين بالاتصال مع الهيئات و الجمعيات المعن

فهيمة ناصري , جمعيات حماية المستهلك ,مذكرة لنيل درجة الماجستير في قانون العقود و المسؤولية ,كلية الحقوق جامعة  -2
 .59ص  2003/2004الجزائر ,السنة الجامعية 
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للاسته ك لتعتمد الجمعيات في قيامها بمهامها المتع قة بالتوعية ع ى لسائل ا ع   لهذا 

المتع ق  1990أفريل  03المؤب  في  90/07من القانون بقن  19 يه الماد  ما نصت ع

" يمابة الحق في ا ع   خصوصا من خ ل العاالين لا جهز   14با ع   في مادته 

 التي ياش ها ا شفاص الطبيعيون لالمعاويون الفاضعون ل قانون الجزائري" . 

ته ع في إطاب قيامها بمهمة ا ع   ليمتن ل جمعيات المتع قة بحماية حقوق المس 

أن ت جأ إلى لسائل لتحقيق غرضها من خ ل القيا  بتجابن لخدمات ع مية لدباسات يتن 

إجراؤها ع ى الس و لالفدمات المعرلضة ع ى المسته ع ثن تاشر عبر لسائل ا ع   

ابسه لبمقتئى نشريات متفصصة لهو ما يعرف بحق الاقد ل ا شهاب المعاكل الذي تم

"  89/02من القانون بقن  23الجمعيات في مواجهة ا عوان ا قتصاديين لفقا ل ماد  

يمتن لجمعيات المسته تين أن تقو  بدباسات لإجراء خبرات مرتبطة با سته ك ع ى 

نفقتها تحت مسؤلليتها لبلمتانها أن تاشر  لع حسل نفل الشرلط" للا بد من نشر 

زليده بالمعابف الئرلبية لترشيد استه كه ا مر الذي الوعي ا سته كي عن طريق ت

 .1يؤدي إلى إحترا  ا عوان ا قتصاديين لقواعد الماافسة الذي يئمن س مة الماتوج

لقد ت جأ الجمعيات في أداء مهامها إلى لسائل دفاظ تتع ق بمقاطعة الس و   

شراء س و أل ماتوج  لالفدمات بلعتباب أنها إتصال موجه ل مسته تين لحثهن ع ى عد 

ل مؤسسة ا قتصادية المفالفة ل اما  العا  ل كما تمابة بقابتها عن طريق مراقبة ا سعاب 

لالجود  من خ ل إخطاب مديرية الماافسة لا سعاب بالاسبة ل مفالفات التي يرتتبها 

لتي ا عوان ا قتصاديون في السوق با ضافة إلى الرقابة التي تمابسها ع ى الجود  ا

يجل أن تتطابق مو ع متها الاقابية للانتاج ل إحترا  المقاييل الصااعيةل لتساهن 

جمعيات حماية المسته ع في لضو سياسة عامة للاسته ك ليشابك في هذا ا طاب 

لمحاببة  2كعئو إستشابي عن طريق ممث يها في المج ل الوطاي لحماية المسته ع

 ي المعام ت التجابية.ظاهر  الغش التجابي بتافة أشتاله ف

 رابعا: دور الجمعيات في ترشيد عملية الإستهلاك.

حرصت الجزائر في إطاب اهتمامها با سته ك ع ى إنشاء ا دابات لالمؤسسات   

جات لماتالمعاية بحماية المسته ع لسات القوانين لالتشريعات لمراقبة مطابقة جود  ا

لحماية المسته عل لشجعت ع ى قيا  لالفدمات المعرلضة للاسته ك لقمو الغش 

ي لمح جمعيات لحماية المسته ع ، لتشجيعا لتتامل ا دلاب ع ى المستوى العالمي لا

 لغذائيةات اساهمت في صيانة حقوق المسته ع بالرغن من تافيذ نما  مراقبة مطابقة الماتج

ته ع لمساماية لالفدمات المرتبطة بها ، تشرف ع يها ل اب  التجاب  بحيث أن مسؤللية ح

 مسؤللية مشتركة تتقاسن أدلابها هي ات فاع ة في الحيا  ا قتصادية.

                                                           
1- GaoutiMekamcha , la protection du consommateur en droit algerien , Idarareveue de 

l'écol d'administration ,numéro 05 ,  édition 1995 , p 07 .                                                   
                                                                                              

نشور بمجلة العلوم القانونية و الاقتصادية و السياسية بخة موالك ،الحماية الجنائية للمستهلك في التشريع الجزائري,مقال م -2
 .63,ص 1999الطبعة  02,كلية الحقوق جامعة الجزائر ,العدد رقم 



302 
 

لتتمثل في ا جهز  الرسمية التابعة ل دللة لا تحادات المهاية لحركة الجمعيات  

من خ ل  1قصد ترشيد الاشاط التجابي من خ ل الرقابة التي تمابسها هذه المؤسسات

لتوعية المسته ع عن المفاطر الااجمة عن إستغ ل  تتريل المباد  التية تحسيل

ماتوجات لا تاطبق لالمواصفات لالمقاييل المحدد  كالقيا  بالدباسات لالبحوث المرتبطة 

بالعم ية ا سته كية في إطاب خطة إستراتيجية شام ةل مشابكة الس طات العمومية 

 حماية المسته ع .لأجهزتها الرسمية في إعداد البرام  لالسياسات الوطاية ل

 ،ل يتج ى هذا الدلب من خ ل عئويتها في المج ل الوطاي لحماية المسته تين  

 ع ى بالاضافة الى عئويتها  في مج ل الماافسة لالذي يهدف إلى ممابستها ل رقابة

فسة السوق بهدف تتريل مشرلعية المعام ت ل حماية المسته ع " يتتون مج ل الماا

 إلى الف ات التية: ...عئوا ياتمون  12من 

عئوان مؤه ن يمث ن جمعيات حماية المسته تين ل يمابة اعئاء مج ل لماافسة  -3

المتع ق بالماافسة ، ل يتن ضمن  08/12من القانون بقن  24لظائفهن بصفة دائمة " الماد  

 من القانون بقن 21الشرلط ل التيفيات الماصوص ع يها في التشريو لالتامين" الماد  

 . 2المتع ق بحماية المسته ع ل قمو الغش 09/03

ل من أجل ترقية الاوعية لمراقبة س مة الس و لالفدماتل ممابسة بقابة  غير  

مباشر  عن الماتوج المعرلت للاسته ك لع ى الماتجين لالمو عين لبالتالي إنشاء قو  

ت  تصال لبااء إقتصادية ماممة قادب  ع ى الدفاظ ع ى مصالح المسته عل خ ق قاوا

ع قات تعالن مو ا جهز  الرسمية المت فة بمراقبة الجود  لقمو الغش لالماافسة غير 

المشرلعة متفاع ة مو المائمات الدللية التي تاشلا في مجال حماية حقوق مصالح 

المسته تينل ترشيد أس ون الدعاية لالمقاطعة من خ ل إستفدا  هذا ا س ون بطريقة 

ة تهديد لتأثيرها ع ى التفاءات ا قتصادية لالمساة بالثقة في السوق مما عق نية كوسي 

توطيد الع قات العامة مو المسته ع لالتاسيق   3يترتل ع يه إف ة المؤسسات التجابية

مو الجهات المفتصة بحمايته لطايا لدلليا فيما يفص التشريعات لالمواصفات للضو 

 .4ا ئتمانا سته كي لالبي ة التسويقيةالبرام  لمعرفة المستجادت الفاصة ب

كي ستهلاالفرع الثالث: الحماية القضائية كضابط لتكريس منافسة حرة تدعم النشاط الا

 في السوق.

إن ايجاد بقابة من المسته تين لالماتفعين ع ى المؤسسات العمومية ا قتصادية  

هاية وثاب سوء ا داب  في التي تتمتو با حتتاب  لع أن المسته ع هو من يتحمل في الا

المشابيو العامة سواء لرداء  الصاو أل  بتفاظ ا سعابل كما ان عجز المشابيو العامة 

                                                           
 . 222هامل هواري المرجع السابق  ,ص -1

 .159,ص2005الدكتور السيد احمد عمران ,حماية المستهلك انشاء تكوين العقد ,دار النهضة العربية ,طبعة 
"ينشأ مجلس وطني لحماية المستهلكين يقوم  09/03من القانون رقم  24ية يدعمها المشرع الجزائري في المادة هذه الحما -2

 بابداء الرأي , واقتراح التدابير التي تساهم في تطوير وترقية سياسات حماية المستهلك".
اعمال الملتقى الوطني الاول حول سامية لموشية , دور الجمعيات في حماية المستهلك , مقال منشور ضمن مجموعة  - 3

 13/14حماية المستهلك في ظل الانفتاح الاقتصادي المنظم من قبل المعهد العلوم الادارية المركزية بجامعة الوادي يومي 
 .287ص’2008افريل 

ر ضمن الدكتور عنابي بن عيسى ,جمعيات حماية المستهلك و ترشيد الاستهلاك لدى المستهلك الجزائري,مقال منشو -4
 .249اشغال الملتقى الوطني حول حماية المستهلك في ظل الانفتاح الاقتصادي ,المركز الجامعي الوادي,ص 
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ل لبالتالي تتجسد ا هداف المتع قة بتأسيل مصالح ل دفاظ عن 1ياعتل ع ى ميزانية الدللة

مواجهة حقوق المسته تين هدفها تاسيق الجهود من أجل الدفاظ عن مصالح المسته ع ل

 .2الع قات المتفالتة التي تربطه بالعون ا قتصادي

 اولا:مفهوم جمعيات حماية المستهلك في التشريع الجزئري.

تعرف جمعيات حماية المسته ع بانها " كل جمعية ماشأ  طبقا ل قانون ل التي تهدف  

ن تن االى ضمان حماية المسته ع من خ ل اع مه ل تحسيسه ل توجيهه ل تمثي ه ، يم

تيفية لال يعترف لجمعيات حماية المسته تين المشاب اليها بالمافعة العامة ضمن الشرلط

  تينسابي المفعولل لنمرا لصعوبة اقتئاء حقوق المستهالمحدد عن طريق التامين ال

معيات  ت جبال جوء الى القئاء بسل التت فة  القئائية ل لكذلع بلاء الاجراءات فقد تدخ

اما لطعة حماية المسته تين مباشر  في السوق ل اما عن طريق الاشهاب المئاد ال المقا

 ق .بالاقد المباشر ل ماتوج بغرت ماعه من دخول الاسوا

للا شع أن ماح الجمعيات حق بفو الدعالى القئائية يعطيها فاع ية في وداء   

 02الماد   " دلن المساة بأحتا  04/02من القانون بقن  65دلبها الدفاعي  لفقا ل ماد  
لتي ااية من قانون ا جراءات الجزائيةل يمتن جمعيات حماية المسته ع لالجمعيات المه

عوى دلكذلع كل شفص طبيعي أل معاوي  ي مص حة القيا  برفو أنش ت طبقا  ل قانون، 

 .أما  العدالة ضد كل عون إقتصادي

للا تقبل الدعوى الا لفقا لما تقربه الحماية الاجرائية ل مسته ع سواء كان الئرب  

، غير ان هذا يتون  3مباشر ال غير مباشر يمل المص حة الاجتماعية ل مسته تين

مئبوط بمجموعة من القواعد الوقائية الواجل مراعاتها من قبل الماتجين لذلع تدخل 

المشرظ الجزائري بوضو شرلط دخول المات  بوصفه محترف الى السوق لكذا شرلط 

دخول الماتوج  الى السوق ل غير ان هذا لا يماو من ظهوب بعض الهي ات ل الجهات 

المسته تين التي ت عل دلبا في تحقيق س مة المسته ع ل لا ا كان ا دابية لجمعيات 

اخ ل المات  بالالتزا  بالس مة يترتل ع يه قيا  المسؤللية المدنية الهادفة الى الئرب من 

خ ل تعويض المسته ع المئرلب عما لحقه من أضراب بمصالحه المادية ل غير ان 

المات  لانما تتن عن طريق اقراب مسؤللية  حماية المسته ع لا تحقق باقراب مسؤللية

الجاائية في حالة ابتتابه لممابسات تجابية مجرمة قانونيا نمرا  همية العقوبات الجزائية 

 . 4في بدظ جرائن الماافسة ل الاسته ك

 ثانيا: الدور القضائي لجمعيات حماية المستهلك في ظل متغيرات السوق 

                                                           
كمال مدون, النظام القانوني لادارة المؤسسة العمومية الاقتصادية ,مذكرة لنيل الماجستير في قانون االعام,كلية الحقوق  -1

 .32,ص 2008/2009امعية جامعة ليابس جيلاني سيدي بلعباس,السنة الج
2- GulsenYildirim , droit des affaires relation de l'intreprise commercial ,France , édition 

2003 , p 135  .                      
وق جامعة عماد عجابي ,دور اجهزة الرقابة في حماية المستهلك , مذكرة لنيل درجة الماجستير في قانون الاعمال ,كلية الحق3

 .20,ص  2008/2009الجزائر ,السنة الجامعية 
مذكرة لنيل درجة الماجستير في القانون الخاص .جامعة ابو بكر بلقايد  -دراسة المقارنة -سهام المر ,التزام المنتج بالسلامة  4

 .94,ص  2008/2009,تلمسان كلية الحقوق السنة الجامعية 
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مل حرية التجاب  لالصااعة لكذا الئابلا المتع ق إن كان نما  اقتصاد السوق يش  

بتامين حرية  الماافسة ل بحيث تعمل الدللة ع ى توفير الحماية ل مسته ع كأثر تعتسه 

القواعد التاميمية ل ماافسة في ا سواق بغرت المحافمة ع ى الاقتصاد من خ ل 

ل فان  لع لا يؤثر ع ى 1االتشريعات الجاائية التي تعمل الهي ات القئائية بمتابعة تفيده

دلب المسته ع في حماية الممابسات التجابية من خ ل بفعه لدعوى الماافسة الغير  

 مشرلعة ل لكذلع دلب جمعيات حماية المسته ع التي أصبح لها دلب في تحقيق الس مة .

لذلع حرصت الجزائر في اطاب اهتمامها بالمسته ع ع ى انشاء الهي ات الادابية ل  

ؤسسات المعاية بحماية المسته ع لسات القوانين ل التشريعات لمراقبة مطابقة جود  الم

الماتوجات ل الفدمات المعرلضة ل سته ك بغرت قمو الغش لاسترجاظ الثقة في 

المعام ت الاقتصادية ، فحسل الابقا  الرسمية الموجود  لدى الاتحاد العا  ل عمال 

سوقا فوضوية ، فيما ب غ عدد التجاب  2400ضوية ب غ الجزائريين فان عدد الاسواق الفو

تاجر خابج  500000الذين يونشطون في ا سواق بصفة غير مشرلعة ما يقابن 

 2الرقابة التي تباشرها مصالح ل اب  التجاب  لأعوان مصالح  الئرائل

ل بالتالي فان ظرلف السوق  شجعت ع ى قيا  جمعيات مدنية تعمل ع ى نشر  

سته كية لمواجهة الاشاطات غير المراقبة لمساسها بقواعد الماافسة ل الثقافة الا

الئمانات المقرب لحماية المسته عل لشجو ع ى قيامها دلبها المتتامل ع ى مستوى 

العالمي ل المح ي بحيث ساهمت في صياغة حقوق المسته ع التي اعتمدتها الجمعية العامة 

اد الدللي لجمعيات حماية المسته ع لبتطبيق نفل ل من المتحد  بااء ع ى ما اقره الاتح

الحتن ع ى قواعد التجاب  الالتترلنية من خ ل ضبلا ل تامين الع قات الفابجية ل شبتة 

الالتترلنية ع ى اساة ضمان صحة ل س مة الماتوج من خ ل مراقبة الع مات 

س و ل الفدمات ل بغرت التجابية لقانون حماية الماافسة في حالة التو يو الالتترلني ل 

 .3دعن الحماية القانونية ل مسته ع  عبر الانترنت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 . 95سهام المر ,المرجع نفسه ,ص -1
الدكتور عنابي عيسى,جمعيات حماية المستهلك وترتشيد الاستهلاك لدى المستهلك الجزائري ,مقال ضمن اشغال المتلقي  -2

 .241الوطني حول حماية المستهلك في ظل الانفتاح الاقتصادي ,المرجع السابق ,ص
 .105، ص 2012دة الإسكندرية ,طبعة د/ شريف محمد غنام ، التوزيع الالكتروني للسلع و الخدمات ,دار الجامعة الجدي -3
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 الفاتمة

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخاتمة 

ا  مزليست قئية توفر الفئاء بقدب ما هي مسألة ن الجزائرفي  الماافسة إشتالية إن 

لعقززاب بشززأن حالززة ا أجريززتل سززوق بالفعززلل فززان المعاياززات التززي  لتامززين. قززانوني لتسززيير 

الاقتصادي تبر  لضعية غموت تتميز ع ى الفصوص بوجود جها  قانوني جامد لن يعد 

نقززص  ، كمززا ان يسززتجيل لمقتئززيات التحززولات العميقززة التززي يشززهدها الاقتصززاد الززوطاي

  ينل هزيالعم يزة لكزذا تعزدد المتزدخ ين العمزومي ا جزراءاتالانسجا  المؤسساتي لعد  دقزة 

تسزير  أنلضعية بعيد  عن التحتن في ت ع القواعزد التزي مزن الواجزل  التيرتبت  عواملماال

 .نئر  اقتصادية عق نية   إطابفي الماافسة 

الماافسة لضعية تاافل اقتصادي بين مؤسسات متميز  من خ ل ما سبق يتئح ان  

ع ى بصدد عرت نفل المات  الس عي أل الفدمي داخل سوق لاحد، ت بية ل حاجات  اتها، 

أن تتون لتل مؤسسة نفل الحظ من الربح أل الفساب ، ل هي الوضعية التي تقابل 

لضعية الاحتتاب، سواء كان هذا الاحتتاب لمص حة الدللة، حيث لا يمتن في هذا الوضو 

إعمال قواعد الماافسة، ل لتن قواعد التفطيلا، أل كان الاحتتاب أل شبه الاحتتاب لمص حة 

ا لضعية هيماة اقتصادية لا تتحقق معها ظرلف الماافسة مؤسسة خاصة، فاتون أم

الحر ، ل ع ى هذا ا ساة يتون المقصود بقانون الماافسة مجموعة ا حتا  القانونية ل 

وقالتاميمية المطبقة ع ى المؤسسات في إطاب نشاطاتها داخل الس ل بالامرالى تمافر  
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طبيعة الاشاط  جل قيا  نشاط الجهود لبصد ا موال لتحقيق  أبعاد تفت س باخت ف 

قانوني لبالتالي لتحقيقه لابد أن ياسل الاشاط القانوني إلى جهة تئمن له البقاء 

لالاستمرابية في ظل التغيرات الطابئة لفق ا نممة المفت فة لهذا لا يتون إلا بموجل 

ا إبادات أدا  تسمى الشفصية الاعتبابية ، التي تعتبر هي ة تتمتو بلباد  مستق ة مصدبه

ا شفاص الطبعين المتونين لها الصفة القانونية من خ ل الاما  القانوني  الذي يتئمن 

مجموعة الحقوق المفولة لهذه الهي ة لالالتزامات التي تفئو لها ، لحتى يمتن اعتراف 

القانون بهذه الشفصية القانونية  لجل  توافر مجموعة من الشرلط التي تأسل ع ى 

تها الجزائية في حالة ابتتابها ما يفالس القانون لالاما  العا  .أساسها مسؤللي   

ا سززتثماب الززوطاي ل الززدللي بموجززل قززوانين ا سززتثماب التززي التوسززيو مززن ترقيززة  

شزاط ألبدت العديد مزن التشزريعات ل مسزتثمرين بمزا فزي  لزع ا عفزاءات الئزريبية مزن الا

 اق الوطايزةالماافسة في الاسوتحريع دلاليل  بادتها بأنّ ا ستثماب ي عل دلبا حيويا في 

 لعالن .ا، ل هذا ما يشتل مصدقا من أهداف التامية ل ا نفتاحا قتصادي ل التجابي ع ى 

ل عرفززت هززذه الجمعيززات نجاحززا كبيززرا فززي فرنسززا  نهززا تسززمح بالززدفاظ عززن كززل أشززتا     

 المصزززالح الجماعيزززة . كمزززا أن هزززذه الحركزززة الجماعيزززة تشزززهد ع زززى إباد  المزززواطاين فزززي

صززادية المشززابكة خززابج ا جهززز  العموميززة البعيززد  كثيززرا عززن الحيززا  الاجتماعيززة ، الاقت

 رت جمعيات المسته تين.لالثقافية . في هذه الحركة ظه

ي ليتتفل المج زل الزوطاي ل سزته ك بمهمزة تسزهيل الاقاشزات لالتشزالب بزين ممث ز

ة فزق العامزالمصالح الجماعية ل مسته تين لالمستفيدياالمسزتعم ين لممث زي المهايزين، لالمرا

ي فلالس طات العمومية حول كل ما له ع قة بمشاكل الاسته ك . ليعطي بأيه خصوصا 

 احات .مشابيو القوانين لالتاميمات المتع قة بالمسته تين ، ليمتن كذلع تقدين الاقتر

بمرسزو   في المستوى ا دنزى نجزد ال جزان المحافمزة المتع قزة بالاسزته ك التزي أنشزأت     

 . كل لجاة يرأسها إما محافمأل ممث ه لتحتوي ع ى نصس من ممث زي 1986ديسمبر  29

مث ززي الاشززاطات الاقتصززادية ، لتعطززي وباء للجهززات نمززر  المسززته تين لنصززس  مززن م

 بغبات ل س  ة المطرلحة حول سته ك ، لالماافسة لتحديد ا سعاب .

ته ك أصبحت الس طات تهتن أكثر بص حية لس مة الس و التي تاتجها أل تستوبدها ل سز

ع قزد أن المسزته  العادي لمواطايها لمن المؤكد أن في مجال نوعيزة الماتوجزات لالفزدمات

 تئرب من تطوب ظاهر  المئاببةل هذا من جهة لمن جهة ثانية من الاقص الم حوظ فزي

محت سزإطاب المراقبة لالقمو لأخيزرا فزي نزذب  العزرت بالاسزبة ل ط زل المتزايزد لأن هزذه 

ء ع زى بالعرت في السوق العديد من الماتوجات المفت فة المجهولة الصانو لالفطير  سوا

 ن المسته ع .صحة أل أم

 الاقتراحات

ا ا كانت الماافسة تهدف الى تحقيق الفعالية الاقتصادية ل تحسين معيشة المسته ع  

ل  لع اعتمادا ع ى اليات السوق ل قانون العرت ل الط ل ، الا انه لا يمتن لها ل 

 لظائس السوق إحداث الاثاب المط وبة ماها ل تحقيق  الاهداف المسطر  لها ، مما يتط ل

تدخل اجهز  الدللة لاقراب التوا ن المط ون ل سوق  الذي فرضته التحولات الاقتصادية  

ل دللة الجزائرية الحديثة في ظل اقتصاد السوق ل مماهر العولمة ، حيث فرت ع ى 
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الدللة اعتماد مبدا المبادب  الفاصة ل الماافسة الحر  لمواكبة التطوبات الدللية التي تتميز 

دللة في الاشاط الاقتصادي ، ل فتح المجال اما  القطاظ الفاص ل ستثماب بتراجو دلب ال

 ل ممابسة الحرية التجابية ل الصااعية 

تعتمد الجزائر تتريل مبدا الماافسة الحر  تعتبر من اهن العوامل التي تؤدي الى  

سة بمماب نادييخ ق بي ة تاافسية فعالة ل لا يتون  لع الا في اطاب التزا  الاعوان الاقتص

بية لتجانشاط اقتصادي في سوق تحتر  الاحتا   القانونية التي تامن سوق المعام ت ا

ه تين لمستالفقا لما يقربه القانون ، في الوقت الذي يجل فيه السعي الى تحقيق حاجيات 

ة لقانونيات امن خ ل البحث في مجال الابداظ ل التطوبالع مي لوسائل ا نتاج لفقا للآلي

 ب لتامين الماافسة لتاميتها لحمايتها من الممابسات غير المشرلعة .المقر

بحيث  لتبقى مهمة الس طة مط وبة في إيجاد تشريعات لقانون خاص بهذا المجال ، 

ية تتون الممابسة المهاية للاشهاب لا تعابت المباد  لالقين لا خ ق ا س م

ابية  شهاانة المرأ  في الممابسات لالاجتماعية لالوطاية لالعالمية لأيئا احترا  مت

لع لى  إلحماية ا طفال القصر من الاستغ ل  لالمسته ع من كل أنواظ الغش ، لضافة 

 إيجاد مج ل مهاي  خ قيات المهاة.

أن عم ية الفوصصة  ل مؤسسة  العمومية الاقتصادية تجعل  ا صول المالية لهذه  

الا  إشت ا  كانت  ا صول  الماقولة  لا تطرحالمؤسسات  في حالة تاا ل  أل بيو  لإ 

ذا ا لهلتدالل فيهلبساطة  إجراءات تداللها  فان ا صول المالية طرحت   مشاكل  في 

ف لتصراباجو لتعقد إجراءات التصرف فيها لخئوعها لمبدأ  عقد الم تية كساد لشرعية 

الي ق المالقانونية  صل الحفيها لظهرت هذه المشت ة أساسا في " عد  معرفة الطبيعة 

لااحية امن  لهذه المؤسسات العمومية " لهذا بسبل تغير القوانين التي تفئو لها المؤسسة

 الاقتصادية دلن أن يتبعه بالموا ا  في قوانين الماافسة .

يجل قيا   تامين ل عم ية ا شهابية بمراعا  حق المع ن في إيصال بسالته إلى  

مي ف لهو الجمهوب المسته ع ،  يابغي أيئا إيجاد قانون يحالجمهوب لحماية الهد

ل لسائلالوسي ة التي عبرها يصل المع اون إلى أهدافهن ، لهذه الوسي ة هي الصحافة 

يء لع شا ع   التي تصبح تحت ضغوطات المع ن أل الممول لتتبو قيمها إلى قيمها ل 

 يحد من حرية التعبير.

اط ا ع ن بتطوب لسائل ا تصالات الحديثة ، لكذلع من خ ل بحثاا بر  لاا ابتب 

ع لمسته اتؤثر ع ى س وك  الطىحدثت في انتاج الس و لالفدمات  التيالتطوبات الحديثة 

ن ي حجفمما تؤثر ع يه في خ ق الرغبة ل ياد  قااعته بالماتجات لالفدمات  مما  اد 

 متونات اهن احد بان ا ع ن  يعدمبيعات الشركات المصاعة ل ماتجاتا سته كية ، فيفيد 

ان  يمتنالمزي  الترليجي ل س و لالفدمات، للاشع ان ا ع ن يمتن ان يتون مفيداً ل

 . يتون ضابا ليعتمد ع ى لقت استفدامه لنوظ الوسي ة المفتاب ا ع ن بها
 التوصيات 
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كثر فزأيعتبر قسن  التسزويق مزن ا قسزا  الحديثزة  نسزبيا التزي  صزابت تهزتن أكثزر  

ن قيقية  عزبمجالي  التجاب  ل ا عمال . لنمرا   هميته  في  تتوين لإنشاء  الصوب  الح

ب  لاقززو السززوق مززن خزز ل قيامززه ببحززوث التسززويق  ل ترشززيد القززرابات  الرشززيد   ل ب ززو

ااية   للى لعا جراءات ا ستراتيجية فقد أللته العديد من المؤسسات ل التبير   بالدبجة ا

سزبة خ ل إنشاء أقسا  متفصصة في  بحوث التسويق ل إعطائه المتانة الماا  خاصة من

 في  الهيتل  التاميمي  ل مؤسسة .
لبززالرغن مززن التعززدي ت الززوابد  فززي قززانون العقوبززات لالتززي تززن بمقتئززاها ا قززراب  

تدعي الفع ي ل مسؤللية الجزائية للبلد هذه العقوبات في نصوص متفرقة ا مزر الزذي يسز

ذه د  تاميمهززا قززي مامومززة لاحززد  تحززدد إطززاب لمجززال عقوباتهززا بززالامر إلززى حداثززة هززإعززا

ن ة الجزرائالمسؤللية هذا لا ي غي ما جاء به هذا القانون فزي تشزديد العقوبزات خاصزة بالاسزب

 الماسة بالاقتصاد الوطاي لمتافحة الجريمة .

المجال ، بحيث  لتبقى مهمة الس طة مط وبة في إيجاد تشريعات لقانون خاص بهذا 

ية تتون الممابسة المهاية للاشهاب لا تعابت المباد  لالقين لا خ ق ا س م

ابية  شهالالاجتماعية لالوطاية لالعالمية لأيئا احترا  متانة المرأ  في الممابسات 

لع لى  إلحماية ا طفال القصر من الاستغ ل  لالمسته ع من كل أنواظ الغش ، لضافة 

 .مهاي  خ قيات المهاة إيجاد مج ل
 

 

 

 

 

 

 قائمة المراجو
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 ة المراجـع .ــــــــــــــــــــــــقائمـ
 المؤلفات باللغة العربية :

شزر ديزد  ل اأسامة أحمد بدب ، حماية المسته ع فزي التعاقزد الالتترلنزي ، داب الجامعزة الج -

 .  2005ا ستادبية ، طبعة 

يززو الززوجيز فززي القززانون الجزائززري الفززاص ، داب هومززة ل اشززر لالتو أحسززن بوسززقيعة ،  -

 . 2006الجزائر ، الطبعـة الثالثة 

امعيززة، الززدكتوب أحمززد محززر ، القززانون التجززابي، الطبعززة الثانيززة، ديززوان المطبوعززات الج -

 . 2004طبعة 

 ب الاهئزةداأبو ع  الامر ، حماية المسته ع في الع قات الفاصة  ات الطابو الزدللي ،  -

 . 1998العربية ، الطبعة ا للى 

 سويقي ،تأسامة عبد الح ين مصطفى ل محمد الفزا ي إدبيل ، ا داب  الحديثة ل اشاط ال -

 . 2007مصر ، طبعة   متتبة الجامعة الحديثة 

طبعزة  أحمد ماهر، دليل المدير في الفوصصة ، الداب الجامعيزة ، ا سزتادبية ، مصزر ، -

2002 . 

،  العربيزة دكتوب أحمد أبو الوفاء ، الوسيلا فزي قزانون الماممزات الدلليزة ، داب الاهئزةال -

 . 1996طبعة 

حتمزة أحسن بوسقيعة ، الماا عزات الجمركيزة فزي ضزوء الفقزه ل اجتهزاد القئزاء ، داب ال -

 . 2007ل اشر لالتو يو ، طبعة 

و يزو ، لزدين ل اشزر ل التأبو عتزرلة عبزد الحزق ، الزوجيز فزي البازوك التجابيزة ، بهزاء ا -

 . 2000طبعة 
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باعة ل ل ط الدكتوب احمد ب ودنين ، الوجيز في القانون الباتي الجزائري ، داب ب قيل -

 التو يو ، دلن  كر تابي  طبعة .

لمعزابف االدكتوب إبراهين ع ى صالح ، المسؤلليـزـة الجاائيزة ل شزفاص المعاويزة ، داب  -

 .1982مصر طبعـة  

صزر ، مإبراهين ع زي صزالح ، المسزؤللية الجاائيزة ل شزفاص المعاويزة ، داب المعزابف  -     

 .1980طبعــة 

 . 2003الطاهر لطرش ن تقايات الباوك ، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر   -     

عزة ، الطب  ياد س ين بمئان ، إداب  ا عمال المصزرفية ، داب الصزفاء ل اشزر ل التو يزو -     

 . 1997السادسة 

، الززداب  طزابق عبززد العززال حمززاد ، التطززوبات العالميززة ل انعتاسززاتها ع ززى أعمززال الباززوك -     

، داب  2008عبززد الغاززي بززن محمززد ، ا  مززة الماليززة العالميززة  -      2003الجامعيززة ، طبعززـة 

  2008البحاب ل طباعة ل الاشر عمان ا بدن ، طبعة 

 ية ، دلن، الحماية العقديزة ل مسزته ع ، ماشزا  المعزابف ا سزتادب عبد الباقي عمر محمد -

  كر تابي  الطبعة 

  ت الجات ، ماشأالدكتوب ج ل لفاء محمدين ماممة التجاب  العالمية ، ولية إداب  اتفاقيا -      

 .                                 2002المعابف ، طبعة 

 ع ي بولحية بن بوخميل .   -

ين عزائري ، قواعد العامة لحماية المسته ع ل المسؤللية المترتبة عاها في التشريو الجال -

 . 2000م ي ة الجزائر ، طبعة 

 . 2000الحماية القانونية ل مسته ع ، ديوان المطبوعات الجامعية طبعة  - 

بف ، عمززران السززيد محمززد السززيد ، حمايززة المسززته ع أثاززاء تتززوين العقززد ، ماشززا  المعززا -

 . 1986ا ستادبية ، طبعة 

لجزامعي اع ى فتاك ، تزأثير الماافسزة ع زى الالتززا  بئزمان سز مة الماتزوج ، داب الفتزر  -

 .   2007ا ستادبية ، طبعة 

و التو يوب ل اشر لالجسالصفقات العمومية في الجزائر ، داب ، الدكتوب عماب بوضياف -

 . 2007، طبعة 

 . 1999الجات ، داب الادى بيرلت ، طبعة  الدكتوب محمد مجذلن ، اتفاقية -

 

   لتجزاب  ،الدكتوب مصطفى س مة ، قواعد الجات ، الاتفاق العا  ل تعريفزات الجمركيزة لا -

 داب الاهئة العربية

 دلن  كر تابي  الطبعة .  

داب  الدكتوب مزرلك نصزر الزدين تسزوية الماا عزات فزي إطزاب ماممزة التجزاب  العالميزة ، -

 . 2005ل طباعة ، طبعة هومة 
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عزة تزان ، طبالدكتوب محمد عبد العزيز التجاب  العالمية لالغات ، مركز ا ستادبية ل ت   -

1996 . 

ة الززدكتوب مصززطفى العززوجي ، المسززؤللية الجاائيززة فززي المؤسسززات الاقتصززادية ، مؤسسزز -

 .1972نوفل بيرلت طبعــة  

 ل طباعزة ر المباحزة ، داب الاهئزة العربيزة هدي يتن ، المسؤللية المدنية لا عمال  غيز -

 .  1974لالاشر بيرلت طبعة 

 إيهززان الدسززوقي ، الفوصصززة لا صزز ح الاقتصززادي فززي الززدلل الااميززة ،داب الاهئززة -

   2003العربية ، القاهر  ، مصر ، طبعة 

 لاشراب ادمحمد ب قاسن حسن به ول ، الجزائر بين ا  مة الاقتصادية لالاجتماعية ،  -

   1982دح ل ، طبعة 

طبعة  ية ،محفوظ لعشل ، القانون المصرفي ، المطبعة الحديثة ل فاون الحديثة المطبع -

2001 . 

ة ، ناصززر دادي عززدلن ، ا داب  لالتفطززيلا الاسززتراتيجي ، ديززوان المطبوعززات الجامعيزز -

 . 2001،الجزائر طبعة طبعةدلن 

ز الاقتصادي لالتامية ،  مطابو مركص ح الدين عقده ، التف س  غريل جمال ل -

 ،دلن  كر تابي  ل متان الطبعة .  شرطة القاهر  ل التدبيل المهاي

ل طباعززة  فريززد باغززل الاجززاب ، إداب  ا نتززاج لالعم يززات لالتتاولوجيززا ، متتبززة ا شززعاظ -

  1997، طبعة   لالتو يو ا ستادبية

اب الد، مة في ا عمال لالمال محمد صالح الحاالي ، ل محمد فريد الصحن ، مقد -

 . 1999 طبعة الجامعية ا ستادبية

ضياء مجيد الموسوبي ، الفوصصة لالتصحيحات الهيت ية ، ديوان المطبوعات  -

 .  2001الجامعية ، طبعة 

هيل الدكتوب عبد الرحمان باباات ، ناصر دادي عدلن ، التدقيق ا دابي ل التأ -

 . 2008 في الجزائر      داب المحمدية العامة ، طبعةالمؤسسات الصغير  ل المتوسطة 

لطبعة اة ، عبد الحميد الشواببي ، جرائن الغش ل التدليل ، ماشا  المعابف ا ستادبي -

 . 1996الثانية 

 عبيدي الشافعي  -

 . 2009قانون القرت ل الاقد ، داب الهدى ل طباعة ل التو يو ، طبعة  -

لى ل إ تامين الفاصين بالصرف ل حركة بؤلة ا موال منقمو ل مفالفة التشريو ل ال -

 . 2009الفابج ، داب الهدى ل طباعة ل التو يو  ، طبعة 

سة دبا –الدكتوب ناصر دادي عدلن ، الاتصال ل دلبه في كفاء  المؤسسة الاقتصادية  -

 . 2004داب المحمديـة العامة الجزائر ، طبعـة  –نمرية ل تطبيقية 

بف لمعااهشا  صادق ، القانون الواجل التطبيق ع ى عقود التجاب  الدللية ، ماشا   -

  1995ا ستادبيـة ، طبعة 
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دباسة  –ية الدكتوب   ياة غانن عبد الجباب ، الماافسة غير المشرلعة ل م تية الصااع -

 . 2002داب حامد ل اشر ل التو يو عمان ا بدن ، طبعة  –مقابنة 

 معيةقربوظ ، قانون الاستثماب في الجزائر ، ديوان المطبوعات الجا كمال ع يوش -

 . 1999الجزائر 

 . 2010عة نبيل صقر ، تامين الصفقات العمومية ، داب الهدى ل طباعة ل التو يو ، طب -

 المجالات العلمية و القضائية :

 المجالات القضائيـة . -أولا 

 . 1995ل ا ل الوثائق بالمحتمة الع يـا العددالصادب  عن قسن مج ة الاجتهاد القئائي  -

 . 1998لل الصادب  عن قسن الوثائق بالمحتمة الع يـا العدد ا مج ة الاجتهاد القئائي  -

 . 2000 يالعدد الثان الصادب  عن قسن الوثائق بالمحتمة الع يامج ة الاجتهاد القئائي  -

 . 2001 ا لل بالمحتمة الع يا العدد الصادب  عن قسن الوثائقمج ة الاجتهاد القئائي  -

 . 2003ني الصادب  عن قسن الوثائق بالمحتمة الع يا العدد الثامج ة الاجتهاد القئائي  -

 ثانيا : المجلات العلمية 

مج ززة الموثززق مج ززة متفصصززة تصززدب عززن الغرفززة الوطايززة ل مززوثقين صززادب  بتززابي   -

2004 

ا ، دلبيزة متفصصزة تصزدب عزن المدبسزة الع يز مج ة الطالل القاضي ،العزدد التجريبزي -

 . 2005ل قئاء 

 . 2006/ 2005مج ة ك ية الحقوق ل الع و  ا دابية ، جامعة الجزائر،  -

 . 2005، طبعة  23مج ة المدبسة الع يا للاداب  العدد  -

 .ابو عشر مج ة الع و  القانونية لا دابية ، ك ية الحقوق ، جامعة الجزائر العدد الر -

دد مج ززة البحززوث ل الدباسززات دلبيززة أكاديميززـة يصززدبها المركززز الجززامعي بززالواد العزز -

 .  2008السـادة جـوان 

بسزتر  ،  مج ة الماتدى القانوني ، ك ية الحقوق لالع و  السياسية ، جامعزة محمزد خيئزر -  

 . 2005العدد الثاني جوان 

 03دد عززمدبسززة الع يززـا ل تجززاب  ، مج زة مفبززر ا صزز حات ل الاندمززـاج الاقتصزادي ، ال -  
 . 2007لساة 

 . 1995مج ة الحقوق ل الع و  ا دابية الجزائر العدد الرابو سبتمبر  - 

 .2002مج ة الع و  ا نسانية ، جامعة محمد خيئر بستر  ، العدد الثاني جوان  - 

 المقـالات :

ة   ا دابيزمج زة الحقزوق ل الع زوموالع بفتة ، الاما  القانوني ل ماافسزة ،  مقزال ماشزوب  -

 . 2006الجزائـر  السادة، جامعة الجزائر العدد 

، بفزض البيزو ل الممابسزات التمييزيزة ، بحزث فزي للفئر صديقي، كمزال فتحزي إدبيز -

امعزة مقياة قانون الماافسة، تفصزص قزانون أعمزال، ك يزة الحقزوق ل الع زو  ا دابيزة ، ج

 . 2006/ 2005الجزائر، 
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اشزوب ممحمد الشريس ، حماية المسته ع من الممابسزات الماافيزة ل ممابسزة ، مقزال كتو  -

 2005، طبعة  23بمج ة ا داب  العدد 

 ، بفض البيو ل الممابسات التمييزية ، مقالللفئر صديقي، كمال فتحي إدبي  -

 . 2006/  2005ماشوب  بمج ة ك ية الحقوق ل الع و  ا دابية ، جامعة الجزائر

ليزة سة حول تأهيل المؤسسات الصغير  ل المتوسزطة ل تحسزين تاافسزيتها مزو نمزر  ألدبا -

تجزاب  ، ل الانزدماج الاقتصزادي ، المدبسزة الع يزا ل الجزائر ، مج ة مفبر ا ص حات ع ى 

 . 2007لساة  03عدد 

بيزة سة التجاالدكتوب عبد الرحمان الم حن ، مدى مفالفة الاندماج ل السيطر   حتا  المااف -

 . 1995، مج ة الحقوق ل الع و  ا دابية الجزائر العدد الرابو سبتمبر 

قززال مأحمزد قززريش ، ا بزداظ التتاولززوجي كمززدخل لتعزيزز تاافسززية المؤسسزات الوطايززة ،  -

د العزدد ماشوب بمج ة البحوث ل الدباسات دلبية أكاديميـة يصدبها المركز الجامعي بالوا

 .  2008السـادة جـوان 

ريزة فزي دكتوب عبد الله غالن ، دلب البوبصة في تطزوير المؤسسزات الاقتصزادية الجزائال -

صدبها يظل الاقتصاد العالمي ، مقال ماشوب بمج ة البحوث ل الدباسات دلبية أكاديميـة 

 . 2008المركز الجامعي بالواد العدد السـادة جـوان 

سزتر  ، بنية ، جامعزة محمزد خيئزر مفتاح صالح ، العولمة المالية ، مج زة الع زو  ا نسزا -

 .   2002العدد الثاني جوان 

 الملتقيات :

  ة ل تجزابالدكتوب صالح صالحاي ،الثاب المتوقعة لانئما  الجزائر إلى الماممزة العالميز-

 دية ،ك يزةالم تقى الدللي حول تأهيل المؤسسة الاقتصاهيل الاقتصادي لدلب الدللة في التأ

  -جامعة سطيس-الاقتصاد 

تجابيزة ا ستا  تعوي ت كرين ، حماية المصز حة الاقتصزادية ل مسزته ع مزن الممابسزات ال -

جايزة بفي القانون الجزائري، م تقى لطاي حول الممابسات التجابية في الجزائر، جامعزة 

. 

مداخ ة  ئر ،مفتاح صالح ، الفوصصة أسبابها أهدافها طرقها مو ا شاب  إلى حالة الجزا -

 س .لم تقى الدللي حول اقتصاديات الفوصصة  جامعة فرحات عباة ، سطيمقدمة إلى ا

ول لل حمداخ ة مقدمة أثااء الم تقى الوطاي ا  -نجاب حيا  ، ا ص حات الاقدية -

 .  2004المامومة المصرفية الجزائرية ، جامعة سطيس  

لل ا  الوطايحماية المسته ع في ظل الانفتاح الاقتصادي ، مجموعة أعمال الم تقى  -

 13/14يومي  ل ا دابية بالمركز الجامعي بالوادعهد الع و  القانونية  المامن من قبل م
 . 2008أفريل 

  الجديد لميةالمؤسسات الصغير  ل المتوسطة كميز  تاافسية ل التحديات الاقتصادية العا -

 ،ية التام ، الم تقى الوطاي ا لل حـول المؤسسات الصغير  ل المتوسطة لدلبها في

 . 2002أفريل  08/09الاغواط 
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ية دل  ع منة ، إداب  الجود  الشام ة مدخل لتطوير الميز  التاافسية ل مؤسسات الاقتصادي -

ماي  09حول التتامل الاقتصادي العربي لتحسين الشراكة العربية ا لببية ، سطيس 

2009  . 

ل حريز  كي ، إستراتيجية عمل جمعيات حماية المسته ع في الجزائر في المراح -

بة ين بعااته تالقادمة ، مداخ ة قدمت بمااسبة الم تقى الوطاي الثالث لجمعيات حماية المس

 .  2007مابة  15إلى  13من 

 ،اافسية ز  تقدلب بن ناف ة ، التسويق الباتي ل قدبته ع ى إكسان الباوك الجزائرية مي -

حولات الت لمداخ ة مقدمة إلى الم تقى الوطاي ا لل حول المامومة المصرفية الجزائرية 

  2004ديسمبر  14/15الاقتصادية ن جامعة حسيبة بن بوع ي ش س يومي 

اوك  يدان محمد ، جود  الفدمات المصرفية كمدخل لزياد  القدب  التاافسية ل ب -

لثة ية الثا لفلم تقى الوطاي حول المامومة المصرفية في االجزائرية ، مداخ ة مقدمة إلى ا

 .   2005جوان  06/07جامعة جيجل يومي  -ماافسة ، مفاطر، تقايات –

 الرسائـل والمذكرات :

بجة دايل لتوات نوب الدين ، الجمعيات ل قانون الماافسة في الجزائر ، بسالة مقدمة  -

 . 2002ة الجزائر الماجستير ك ية الحقوق ل الع و  السياسي

للية ، مسؤ حبيبة كالن ، حماية المسته ع ، مذكر  لايل دبجة الماجستير ، فرظ عقود ل -

 . 2005جامعة الجزائر 

يزل دبجزة خالد شويرن ، الم تية الفترية في ظزل الماممزة العالميزة ل تجزاب  ، مزذكر  لا  -

 . 2002/2003الماجستير ، جامعة الجزائر 

ي ففوصصة في الجزائر ، بسالة مقدمة لايل شهاد  الماجستير خالفي لهيبة ، ال -

 الاقتصاد ، جـامعة الجزائر.

 

فزرظ  –  لاني نادية ، الاعتداء ع ى حق الم تيزة الفتريزة ، مزذكر  لايزل دبجزة ماجسزتير -

 . 2002/2003جامعة الجزائر –الم تية الفترية 

ى فتريزة ع زجزاب  مزن تفزوق الم تيزة المحمد التهامي ، أثاب اتفاقيزة الجوانزل المتصز ة بالت -

امعززة اقتصززاديات  الززدلل الااميززة ، بسززالة مقدمززة لايززل دبجززة الماجسززتير فززي الاقتصززاد  ج

 الجزائر

،  صزز ح الززدين محمززد مرسززي ، الحمايززة القانونيززة لحززق المؤلززس فززي القززانون الجزائززري -

 1988بسالة مقدمة لايل دبجة الدكتوباه جامعة الجزائر 

ة ا ، دلب الجمززابك فززي حمايززـة الاقتصززاد الززوطاي فززي ظززل التغيززرات الدلليززطويززل أسززي -

 . 2000الراهاة ،  بسالة مقدمة لايل دبجة المـاجستير جامعة الجزائر 

ين لزعززر أبززو بتززر ، مسززؤللية الشززفص المعاززوي جاائيززا فززي التشززريو الجزائززري لالقززوان -

 .1987اطبية  الوضعية  المقابنة ، بسالة ماجستير  مقدمة بجامعة قس

يزل دبجزة قايد ياسين، قانون الماافسة لا شفاص العمومية في الجزائر، بسالة مقدمزة لا -

 الماجستير، ك ية الحقوق ، جامعة الجزائر .
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 يزل شزهاد شاكي عبد القادب ، التامين الباتي الجزائري في ظل اقتصاد السوق ، بسالة لا -

 .    2003/2004ك ية الحقوق جامعة الجزائر ماجستير في الع و  القانونية ال

اجستير الم لمياء لعجال الحماية الفردية ل الحماية ل مسته ع مذكر  مقدمة لايل دبجة -

 . 2002تفصص قانون أعمال ، جامعة الجزائر 

تير ماجسع يان مالع الدلب الاستشابي لمج ل الماافسة ، مذكر  مقدمة لايل دبجة ال -

 . 2003ة ك ية الحقوق  جامعة الجزائر ، فرظ إداب  ل مالي

ة في الاامي  دلللمرلان بو يد ، أهميـة التتاولوجيا في ترقية القدب  التاافسية الصااعية  -

دية ، الاقتصا بسالة مقدمة لايل شهاد  الماجستير في الع و  –حالة الجزائر  –ظل العولمة 

 . 2002/2003جامعة الجزائر ، 

قدمة الة مشوالين ، الماافسة الاقتصادية بين الشريعة ل القانون ، بسمحمد الساوسي  -

 . 2002/2003لايل دبجة الماجستير ك ية الع و  ا س مية جامعة الجزائر 

 النصوص الرسميـة

 أولا: الاتفاقيات الدولية 

 . 10/12/1948ا ع ن العالمي لحقوق ا نسان الصادب بتابي   -

يل المتئزمن المصزادقة ع زى اتفاقيزة بزاب 09/06/1975المؤب  في  75/02ا مر بقن  -     

 لحماية الم تية الصااعية.

ة المتئزمن مصزادقة الجزائزر ع زى اتفاقيز 09/06/1975المؤب  فزي  75/02ا مر بقن  -   

 .نإنشاء الماممة العالمية ل م تية الفترية الموقعة بستوكهول

 ثانيا: النصوص التشريعية  

 أولا: الدستور

 . 1989فيفري  23الدستـوب المؤب  في  -

 .1996نوفمبر  28المؤب  في  1996تعديل الدستوب  -
 ثانيا: اذوامر

 المتئمن قانون ا جراءات المدنية. 1966جوان  9المؤب  في  66/154ا مر بقن  - 

 المتئمن قانون العقوبات. 1966جوان  8المؤب  في  66/156ا مر بقن  - 
 .المتئمن قانون ا جراءات الجزائية 1966جوان  8المؤب  في  66/155ا مر بقن  - 
المتع زززق بشزززهادات المفتزززرعين  1966مزززابة  3المزززؤب  فزززي  66/154ا مزززر بقزززن  - 

 لإجا ات الاختراظ.
المتئززمن القززانون المززدني المعززدل  1975سززبتمبر  26المززؤب  فززي  75/58ا مززر بقززن  - 

 لالمتمن.
 المتئزمن القزانون التجزابي المعزدل 1975سزبتمبر  26المزؤب  فزي  75/59ن ا مر بقز - 

 لالمتمن.
 المتئزمن إنشزاء المعهزد الجزائزري 1973نزوفمبر  21المزؤب  فزي  73/62ا مر بقزن  -  

 ل توحيد الصااعي لالم تية الصااعية.
 المتع ق بحق المؤلس. 1973أفريل  03المؤب  في  73/14ا مر بقن  -  
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 المتع ق بتسميات الماشأ. 1976جوان  16المؤب  في  76/65بقن  ا مر -  
 المتع ززق بحمايززة التصززامين الشززت ية 2003جززوان  19المززؤب  فززي  03/08ا مززر بقززن  -  

 ل دلائر المتتام ة.

 المتع ق بالرسو  لالاما ج الصااعية. 1966أفريل  28المؤب  في  66/86ا مر  - 

 المتع ق ببراء  الاختراظ.  2003جوي ية  19المؤب  في  03/07ا مر بقن  -  

 المتع ق بالع مات التجابية. 2003جوي ية  19المؤب  في  03/06ا مر بقن  -  

المتئزززمن القزززانون التجززززابي  1975سزززبتمبر  26المزززؤب  فزززي  75/59ا مزززر بقزززن  -     

 الجزائري 

ائزري نون المزدني الجزالمتئمن القا 1975سبتمبر  26المؤب  في  75/58ا مر بقن  -     

 المعدل لالمتمن .

 المتع ق بمتافحة التهريل .  2005ديسمبر  31المؤب  في  05/17ا مر بقن  -

ت المعزدل لالمزتمن لقزانون ا جزراءا 2004نزوفمبر  10المزؤب  فزي  04/15ا مر بقن  -

 الجزائية .

 .المتع ق بمتافحة التهريل  23/08/2005المؤب  في  05/06ا مر بقن  -

 . المتع ق بتسيير بؤلة ا موال التجابية التابعة ل دللة 95/25ا مر بقن  -
ل المتئزمن قزانون العقوبزات المعزد 1966جزوان  08المزؤب  فزي  66/156ا مر بقن  -     

 لالمتمـن .

المتئزززمن قزززانون ا جزززراءات   1966جزززوان  08المزززؤب  فزززي  56/155ا مزززر بقزززن  -     

 ن .الجزائية المعدل لالمتم

 ثانيا: القوانيـن

 المتئمن قانون الجمابك. 1979جوان  21المؤب  في  79/07القانون بقن  -

 المتع ق بالتقييل. 1989ديسمبر  19المؤب  في  89/23القانون بقن  -
دل المتع زق بحمايزة المسزته ع المعز 1989فيفزري  07المؤب  في  89/02القانون بقن  -

 .96/02لالمتمن بالقانون بقن 
 المتع ق بالماافسة. 25/11/1995المؤب  في  95/06لقانون بقن ا -

 بات .المعدل لالمتمن لقانون العقو 2004نوفمبر  10المؤب  في  04/14القانون بقن  -

 المحدد ل قواعد المطبقة ع ى الممابسات التجابية . 04/02القانون بقن  -

 المتع ق بشرلط ممابسة ا نشطة التجابية  04/08القانون بقن  -

المزتمن  لالمتع ق بالماافسزة المعزدل  95/06المتع ق با سعاب بقن  89/12القانون بقن  -

 . 03/03بقن  نبالقانو
 . المحدد ل قواعد العامة المطبقة ع ى الممابسات التجابية 04/02القانون بقن  -

 المتع ق با جراءات الجزائية المعدل ل المتمن . 04/15القانون بقن  -
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المحاسزززبات ل  المزززامن لوظزززائس خبيزززر 27/04/1991المزززؤب  فزززي  91/08القزززانون  -

 المحاسل المعتمد 

 المتع ق بمتافحة الفســـاد . 20/02/2006المؤب  في  06/01القانون بقن  -

 .  ية العـــقابيةالمتع ق بالترق 04/03/86المؤب  في  86/07القانون بقن  -   

 ثالثـا: المراسيـم

المتئززمن المصززادقة  1999أفريززل  15المززؤب  فززي  99/92المرسززو  الرئاسززي بقززن  -  

 . بتحفظ ع ى معاهد  التعالن بشأن  البراءات المبرمة في لاشاطن

المتئزززمن القزززانون  1992فيفزززري  18المزززؤب  فزززي  92/68المرسزززو  التشزززريعي بقزززن  -

 ز الوطاي ل سجل التجابي لتاميمه.ا ساسي الفاص بالمرك

المحززدد لتيفيززات إيززداظ  2005ألت  2المززؤب  فززي  05/275المرسززو  التشززريعي بقززن  -

 براءات الاختراظ لإصدابهـا

 .           المتع ق ببوبصة القين الماقولة 93/10المرسو  التشريعي بقن  -

 المتئزمن إنشزاء المتتزل 1963جزوان  10المؤب  فزي  63/248المرسو  التافيذي بقن  -

 الوطاي ل م تية الصااعية.
المتع ززززق بحمايززززة  1993ديسززززمبر  07المززززؤب  فززززي  93/17المرسززززو  التافيززززذي بقززززن  -

 الاختراعات.

ير المتع زق بتامزين لمهزا  سز 1989ألت  8المؤب  فزي  89/147المرسو  التافيذي بقن  -

 المركز الجزائري ل مراقبة ل الاوعية .

المتع زززق بئزززمان  1990سزززبتمبر  15المزززؤب  فزززي  90/266ذي بقزززن المرسزززو  التافيززز -

 الماتوجات ل الفدمات .

  ل المتع زق برقابزة الجزود 1990جزانفي  30المزؤب  فزي  90/39المرسو  التافيذي بقزن  -

 قمو الغش .

 وبة المتع ق بالشرلط المط 1991فيفري  23المؤب  في  91/53المرسو  التافيذي بقن  -

 ا غذية ل سته ك .                  عاد عم ية عرت  

و ل المتع ق بتصايس السز  1995أفريل  26المؤب  في  95/119المرسو  التافيذي بقن  -

 الفدمات الفاضعة لاما  ا سعاب المقااة  

المحززدد لصزز حيات  2002ديسززمبر  21المززؤب  فززي  02/453المرسززو  التافيززذي بقززن  -

 ل ير التجاب  .

اقبزة المتع زق بتيفيزات مر 1996أكتوبر  19المؤب  في  96/354يذي بقن المرسو  التاف -

 مطابقة الماتوجات المستـوبد  .        

لليزة ل المحدد لشرلط ممابسة أنشطة استيراد المواد ا  04/181المرسو  التافيذي بقن  -

 ة .يالماتوجات ل البئائو الموجهة  عاد  البيو ع ى حالتها من طرف الشركات التجاب

ت المحززدد لشززرلط ل كيفيززات إنشززاء ل تهي ززة الفئززاءا 09/182المرسززو  التافيززذي بقززن  -

 التجابية ل ممابسة بعض ا نشطة التجابية 
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ية ع ق بتامين المؤسسات العمومالمت 2001ألت  20المؤب  في  01/04ا مر بقن  -

 . الاقتصادية لتسييرها لخوصصتها

 المراجع باللغة الفرنسية :

jéan jaque tey , Ericrobert , institution économique internationale  

édition Dalloz 1999 - 

- Jozeph Ekebi , l’organisation  mondiale  la propriété industrielle , 

Bruxelles , édition 1979. 

- pierre Guislain , les privatisations un défi stratégique, juridique et 

institutionnel, édition  

- Mebtaul Abderrahmane , idem , Algérie face au défis de la 

mondialisation ,OPU , 2002 

- Debois Henri , Melanges Études de propriété intellectuelle, Dalloz 

paris 1974 .   

Porter M , choix stratégique et concurrence technique , paris 1982 . -  

- Davo Hélène , droit de la consommation , édition Dalloz , paris 

France , 2005 . 

 - Filali Ali , concurrence et protection du consommateur dans le 

domaine alimentaire en Algérie , opu , 1998 .      

- Pirre Mayer , La protection de la partie faible dans les contrats 

internationaux , tome 1, stransbourg , 1995 . 

,  interventionSeddik Amroun, les pratique marketing en Algérie ,  -

séminaire national sur les réformes économique en Algérie et les 

pratique marketing , centre universitaire de Bachar 20/21 Avril 

2004 .    
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- Ammour Ben Halima , le système bancaire algérien ( texte et 

pratique ) édition dahlabe , Alger , 1997 . 

- Mohamed Ghernnaout , crises financières et faillites des banques 

algériennes,  Première édition , Alger 2004 .   

- Amar guelimi  , fiscalité de l’enregistrement aspects juridiques et 

économiques , opu 1992 . 

- François Dekeuwer , droit commercial ( font de commerce et 

concurrence                          consommation ) paris , édition 2001 .      

              

-  Revue algérienne des relations internationales « investissement 

en Algérie» édition internationales 1994, Alger  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفهرس

 9الى  3من ..............................المقدمة.......................................
 ع الجزائريالقانوني للمنافسة في التشري الإطار ال اب اذول:
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 الجزائري ام القانوني للمنافسة في التشريعالنظ اذول: الفصـل

 ماهية المنافسة في التشريع اذول: الم حث

  11.................................صالجزائري

 التشريع الجزائري مفهوم المنافسة في : اذول المةل 

 11ص..............................

 تعريف المنافسة في التشريع : اذول الفـرع

  11ص..........الجزائري.......................

نةاق الحق أنواع المنافسة المشروعة في  : الثاني الفـرع

 18ص ....... افسة.............المن

ها أسس في إطار حدود المنافسة :الثالث الفـرع

  22صالقانونية..............................

 ضوابط المنافسة في التشريع : الثاني المةل 

قانون  مجال تة يق : اذول الفـرع 27صالجزائري..............................

  27ص.....................في التشريع الجزائري المنافسة

 ................الجزائري..... في التشريعالم ادئ المتعلقة بالمنافسة  : الثاني الفرع

 31ص

 المنافسة لقانونالتنظيم الدولي :  الثالث الفـرع

 37ص......................................

ن الممارسات التجارية الماسة بمشروعية المنافسة القانو:  الثاني الم حث

 41ص............

الممارسات التجارية المقيدة للمنافسة أو المنافية  : اذول المةل 

  41ص...........للمنافسة

ص ..........................................الاتفاقيات المقيدة للمنافسة : اذول الفرع

التعسف الناجم عن احتكار السوق في التشريع  : الثاني الفـرع 41

  48ص .............الجزائري

التجميعات الاقتصادية المقيدة  : لثالثا الفـرع

  55ص........للمنافسة.....................

الممارسات التجارية غير المشروعية المنافية  : الثاني المةل 

  .58ص...............للمنافسة
المساس بنزاهة الممارسات  : اذول الفـرع

  58ص............التجارية.......................
الممارسات التجارية غير المشروعة الماسة  : الثاني الفـرع

  62ص....................بالمنافسة

 ...............................الممارسات التدليسية  المنافية لشفافية : الثالث الفـرع

 68ص
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. ............قررة لحماية المنافسة في الجزائر.......الضمانات الم :  الثاني الفصل

 125ص

الضمانات الموضوعية المقررة لحماية المنافسة  : اذول الم حث

 125ص...................

الرقابة الوطنية على التنظيم القانوني :  اذول المةل 

 ي لمجلسالتنظيم القانون : اذول الفـرع 125ص ......................للمنافسة

  125صالمنافسة....................................

 ......الاقتصادي. آليات إختصاص مجلس المنافسة بحماية النشاط : الثاني الفـرع

 130ص

: دور الهيئات الإدارية المركزية المتخصصة  : الثالث الفـرع

 139ص........................

 الرقابة الإقليمية على التنظيم القانوني:  الثاني المةل 

  147صللمنافسة...................

 .................و الاسعار............. المديرية الولائية للمنافسة:  اذول الفـرع

 147ص

ة او المفتشية الجهوية المديرية الجهوية للتجار :الثاني الفرع

 149ص.............للتحقيقات

الهيئات المحلية ودورها في حماية  : الثالث الفـرع

  152صالمنافسة.......................

 الضمانات الإجرائية المقررة لحماية:  الثاني الم حث

 154صالمنافسة....................

 الإجراءات الإدارية المقررة لحماية : اذول المةل 

  155ص..............المنافسة........

وعية ية الماسة بمشرممارسات التجارالرقابة الإدارية على ال:  اذول الفـرع

 155ص.المنافسة..

للمساس إث ات المخالفات والعقوبات المقررة  : الثاني الفـرع

 159صبالمنافسة..............

 ةالصلح الإداري كآلية لتسوية الودية للمنازعات المتعلق الفرع الثالث :

  .166صبالمنافسة....

 الإجراءات القضائية المقررة لحماية:  الثاني المةل 

  169ص................المنافسة......

 اختصاص القضاء بالفصل في المنازعات المتعلقة : اذول الفـرع

  169ص....بالمنافسة.......

سلةات القاضي في تسوية المنازعات المتعلقة  : الثاني الفـرع

  175ص.............بالمنافسة
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الجزاءات المقررة لحماية  : الثالث الفـرع

  179ص..................................المنافسة

 مايةحال اب الثاني: تنظيم النشاط الاقتصادي كآلية للرقابة على المنافسة و 

  المستهلك

 أحكام التنظيم القانوني للمنافسة في التشريع : ولالا الفصل

  186ص.......ري........الجزائ

 ............الجزائري. آليات التنظيم القانوني للمنافسة في التشريع : اذول الم حث

 186ص

 آليات تنظيم المنافسة في ظل قواعد القانون : اذول المةل 

قتضى قانون آليات تنظيم المنافسة بم : اذول الفـرع 186ص .........العام........

 186ص ......العمومية....... الصفقات

 آليات تنظيم المنافسة في ظل قواعد : الثاني الفـرع 

  190ص.........الخوصصة............

 التنظيم القانوني للمنافسة في ظل قواعد : الثالث الفـرع

 195صالاستثمار..................

 التنظيم القانوني للمنافسة في ظل قواعد القانون : الثاني المةل 

  203الخاص...........ص

فسة ض ط وحماية الملكية الصناعية والفكرية في مجال المنا :  اذول الفـرع

  203.......ص

حماية سوق القيم العقارية في مجال  :  الثاني فـرعال

 209ص......................المنافسة

 حماية المعاملات التجارية في مجال : الثالث الفـرع

 215ص.......المنافسة...............

 آثار الرقابة الإدارية في تفعيل التنظيم القانوني:  الثاني الم حث

  223ص....لمنافسة.........

لرقابة على المعاملات لالسلةات المخولة  : اذول المةل 

 224ص........................

 مراق ة السوق كآلية لتنظيم المنافسة:  اذول الفـرع

  224صالقانونية..........................

 الرخص الإدارية كآلية لتنظيـم المنافسة و حماية : الثاني الفـرع

  228السوق...............ص

 ..............المنافسة.......... التأمينات كآلية لضمان فعالية سوق الفرع الثالث :

 232ص

ضوابط تنظيم المنافسة وحماية :  الثاني المةل 

 236ص.........................المستهلك
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 في منح الاحتكار والرقابة الإدارية على الشروط التعسفية :. اذول الفـرع

  236السوق......ص

التنظيم القانوني للأسعار وانعكاسه على أمن  : الثاني الفـرع

 341ص...............المستهلك

 خةر المعاملات الغير مشروعة في سوق : الثالث الفـرع

  346ص............المنافسة........

آثار التنظيم القانوني للمنافسة على حماية المستهلك  : لثانيا الفصل

 250......ص.........

آثار التنظيم القانوني للمنافسة على حماية  : اذول الم حث

  251ص..............المعاملات

الضمانات المقررة لحماية المستهلك في ظل  : اذول المةل 

    251ص...المنافسة..........

 حماية رضا المستهلك في سوق المعاملات : اذول الفـرع 

  251ص.........الاقتصادية......

حماية المستهلك في  : الثاني الفـرع

  259ص.......الالكتروني.......................التعاقد

تنظيم سوق المعاملات الاستهلاكية في ظل  : الثالث الفـرع

   264ص........المنافسة..ضوابة

 لحمايةالضمانات القانونية :  الثاني المةل 

  268ص.............................مستهلكال

قواعد تنظيم الاستهلاك في ظل قواعد المنافسة  :  اذول الفـرع

 268.....................ص

 لحةالضمانات التي يقرها التنظيم القانوني للمنافسة لمص :  الثاني الفـرع

   274صالمستهلك..

 ضمانات سوق المنافسة لتكريس الحماية القانونية : الثالث الفـرع

 279المستهلك........ص

 آثار التنظيم القانوني للمنافسة على حماية العرض:  الثاني الم حث

 نافسةآليات حماية المستهلك في ظل الم : اذول المةل  283ص....الاستهلاكي..

  283صالحرة....................

 بضمان المنتوج والخدمة في ظل الالتزام:  اذول الفـرع

 283المنافسة.....................ص

 الإلتزام بالإعلام في ظل : الثاني الفرع 

  283صالمنافسة....................................
 الإلتزام  بالفوترة في ظل الفرع الثالث :

  293ص.....المنافسة...............................
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أثر التنظيم القانوني للمنافسة في ظهور حركات حماية :  الثاني المةل 

  298...صالمستهلك

 الحماية الإدارية للمستهلك كضابط لتكريس المنافسة : اذول الفـرع

  298الحرة..........ص

دور جمعيات حماية المستهلك كضابط لتكريس المنافسة  : الثاني الفـرع

 304...........ص

دعم النشاط الاستهلاكي في لالحماية القضائية كضابط  :الثالث الفـرع

 308صالسوق.......

 312....ص...........................الخاتمة............................................

 
 


